
  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  
  آلية الدراسات العليا  
  العدالة الجنائيةقسم   

  التشريع الجنائي الإسلامي  
  

  

  

  

  الدعاوى الكيدية في الفقه والنظام السعودي
  
   تطبيقيةدراسة مقارنة

  
  جستيرا لمتطلبات الحصول على درجة المً مقدمة استكمالارسالة

  في العدالة الجنائية
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  صالح بن محمد السويدان
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  م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩



  

  )٢٦(نموذج رقم                دالة الجنائيةـــالع  :  ـمــقس

  تشريع جنائي إسلامي  :  تخصص
  

  دآتوراة ر  ماجستي  ملخص رسالة 
  

   الدعاوي الكيدية في الفقه والنظام السعودي : عنوان الرسالة
  مقارنة تطبيقيةدراسة   

  صالح بن محمد السويدان  : البإعداد الط

  محمد بن عبد االله ولد محمدنالدكتور   : ـرافـــــإشــ

  :لجنة مناقشة الرسالة 
  .مشرفاً ومقرراً    الدكتور محمد بن عبد االله ولد محمدن  - ١
  .عضـــواً    اللواء الدكتور علي بن فايز الجحـني  - ٢
  .عضـــواً    الدكتور فيصل بن رميان الرميــان  - ٣

  .م٩/٦/٢٠٠٨هـ  الموافق ٥/٦/١٤٢٩  :ريخ المناقشة تا

   :لدراسةمشكلة ا
التعرف على الدعاوي الكيدية في الفقه والنظام السعودي في ضوء الخلط بينها وبين              في   لدراسةتنحصر مشكلة ا      

   .اصة بكل منهم الخمالأحكاواختلاف   من تغاير أوجه تشابه بينها، بالرغمدلوجوالدعاوى الصورية والبلاغات الكاذبة 
   :دراسةأهمية ال
للتعرف على الدعاوي الكيدية شروطها وأحكامها، وموقف النظام السعودي         تسعى  الدراسة إلى أا     أهمية   ترجع  

والشريعة الإسلامية منها، في ضوء تعقد وتشابك المصالح والمعاملات ولجوء أفراد اتمع للشكاوي الكيديـة كوسـيلة       
ين سواء كانت في شكل شكوى كيدية، أو دفع كيدي لإطالة أمد التراع، وإجبار اني عليه على                 لإلحاق الضرر بالآخر  

  .الذي يستغرق وقتاً طويلاً العزوف عن الاستمرار في التراع قبول الصلح أو
  
  

 
  
  

  -  د  -



  
  

   :أهداف الدراسة
   : توضيحسعت هذه الدراسة إلى  
 . السعوديوالنظامسلامي  الدعوى الكيدية من منظور الفقه الإ -١
  .والشكاوى الكيدية، والبلاغ الكاذب الفرق بين الدعوى الكيدية، والدعاوى الصورية ، -٢
 .حكم الدعوى الكيدية في الفقه الإسلامي -٣
 .موقف النظام السعودي من الدعوى الكيدية -٤
 .سلاميعقوبة الدعوى الكيدية في الفقه الإ -٥
 .عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي -٦
   :ؤلات الدراسةتسا
 سلامي والنظام ؟تعريف الدعوى الكيدية من منظور الفقه الإ ما -١
 والبلاغ الكاذب ؟ والشكوى الكيدية ما الفرق بين الدعوى الكيدية والدعاوى الصورية -٢
 ما حكم الدعوى الكيدية في الفقه الاسلامي ؟ -٣
 ما موقف النظام السعودي من الدعوى الكيدية ؟ -٤
 سلامي ؟دية في الفقه الإعقوبة الدعوى الكي ما -٥
  عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي ؟ ما -٦

   :منهج الدراسة وأدواتها
 الدعاوي الكيدية في الفقه والنظام السعودي     المنهج الاستقرائي الوثائقي التحليلي لإبراز       الجانب النظري اتبع الباحث في        

 فقد استخدم   التطبيقي أما في الجانب     .من جميع جوانبها وأسباا وعلاقتها بالظواهر ذات الصلة وأساليبـــها وأشكالها وأنواعها          
 التي وقعت في المملكة العربية الـسعودية ودراسـتها          الدعاوى الكيدية دراسة الحالة من خلال الرجوع إلى حالات        منهج  الباحث  

ا وأنواعها وأشكالها ودوافعها الحقيقيةوتحليلها لاستنباط أسبا.  
  :أهم النتائج 

الدعوى الكيدية عبارة عن استغلال حق الفرد في التقاضي والإلمام بالنظم والقواعد الفقهية والقانونية في توجيه الاامات                   - ١
 أو ابتـزازه ماديـاً   الباطلة دف إحقاق باطل أو إبطال حق ، للضغط على الخصــم وإجباره على التنازل والصلح ،              

  .لتحقيق بعض المكاسب غير المشروعة
يجب أن يتوافر في الدعوى الكيدية عنصر تعمد إلحاق الضرر بالمدعى عليه من خلال الإدعاء الكيدي ، أو بالمدعِي مـن                       - ٢

أو ابتزازه مادياً   خلال الدفوع الكيدية للمدعى عليه ، سواء كان ذلك بانتقاص حقه وجحده أو رفض منحه هذا الحق ،                   
بمحاولة الحصول على تعويض مادي منه ، أو معنوياً بإلحاق الأذى والضرر بسمعته نتيجة اامات كاذبة مغرضة لا أساس                   

  .  لها من الصحة تعبر عن ضعف الوازع الديني وتدني القيم الأخلاقية لدى المدعِي
 قيام كل منهم علـى الخـداع والحيلـة،    :اذب والدعوى الكيدية    أبرز أوجه الاتفاق بين الشكوى الكيدية والبلاغ الك         - ٣

يترتب على كل منهم توقيع عقوبة تعزيرية        أو المعنوي أو كلاهما بشخص معين، و       سعي كل منهم لإلحاق الضرر المادي     و
     .على المتقدم بشكوى كيدية أو بلاغ كاذب أو دعوى كيدية

 الشرعية السعودي ، ونظام الإجراءات الجزائية السعودي في فـرض عقوبـة             تتفق الشريعة الإسلامية ونظام المرافعات      - ٤
، ردعاً له عن التمادي في دعواه أو دفوعه         )  المدعى عليه (أو دفع كيدي    ) المدعِي(تعزيرية لكل من يتقدم بدعوى كيدية       

نحته الحق في تقاضـي التعـويض       الكيدية ، فضلاً عن تعويض المتضرر من جراء الدعوى الكيدية أو الدفع الكيدي ، وم              
  .المادي عما وقع عليه من ضرر مادي ومعنوي بشرط طلبه ذلك
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Research Problem :   
 The research problem is summarized in exploring vexatious suits in Islamic 
jurisprudence and Saudi Law to avoid corruption resulting from disability to differentiate 
between vexatious suits, false suits and false report according to great similarities among 
them, although the varried difference of the related rules.         
Research Importance : 
 The study importance is released from exploring vexatious suits terms and conditions 
in Islamic jurisprudence and Saudi Law adjacent with complexity resulting form performing a 
vexatious suit harm others whether by direct vexatious suit or vexatious defence to elongate 
suit time and enforce victim to approve peace or discontinue suit conflict which may consume 
long time.   
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Research Objectives : 
 The research aimed to explain : 
1  - Vexatious suits from the point of view of Islamic Jurisprudence and Saudi law . 
2  - Differences between vexatious suit, false suit, vexatious complaint and false report. 
3  - Vexatious suits rule in Islamic Jurisprudence.  
4  - Saudi Law condition from vexatious suit. 
5  - Vexatious suit punishment in Islamic jurisprudence.  
6  - Vexatious suit punishment in Saudi Law.  
Research Questions : 
 The research aimed to reply the following questions : 
1  - What is the meaning of vexatious suits from the point of view of Islamic Jurisprudence 

and Saudi law ? 
2  - What are the Differences between vexatious suit, false suit, vexatious complaint and 

false report ? 
3  - What is the vexatious suits rule in Islamic Jurisprudence ? 
4  - What is the Saudi Law condition towards vexatious suit ? 
5  - What is the vexatious suit punishment in Islamic jurisprudence ? 
6  - What is the vexatious suit punishment in Saudi Law ? 
Research Methodology : 
 The researcher used the survey documental analytical methodology in the theoritical 
frame to explore vexatious suits in Islamic jurisprudence and Saudi Law from all aspects, 
causes, its relation with the similar phenomena, its styles, forms and types. In addition to 
using case study methodology in studying and analysis some vexatious suits to conclude its 
actual causes, types, forms and motives.   
Main Results : 
1  - vexatious suit is characterized by negatively using of individual right in judgement and 

understanding juristic and law rules in directing false accusations to provide false or 
abolish right to enforce the other party stop conflict or accept peace at the least or 
without having his rights. 

2  - Vexatious suit must include intentional harmful of the victim through liar suit or through 
vexatious defence to decrease or refuse to provide him with his rights or trying to get a 
financial compensation, or morally by harming its honesty with a false accusations 
express low religious and moral values.    

3  - The most common similarities between vexatious complaint, false report and vexatious 
suit are : each of them based upon accusations and liar, each of them directed to infect a 
special individual with a financial and moral harmful effect and a punishment is applied 
upon everyone commit each of them.  

4  - The Islamic jurisprudence, Saudi Islamic court law and Saudi criminal procedures law 
are agree in applying a punishment upon every individual present a vexatious suit or 
vexatious defence to prevent from continuing in presenting vexatious suits or vexatious 
defence, beside providing the victim with the right to have a financial compensation 
upon request. 
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  إهــــــــــداء
 
 

   رحمهما االله وأسكنهما فسيح جناته٠٠إلى والدي ووالدتي 

  ٠٠إلى زوجتي الغالية 
   الأعزاء الذين تحملوا انشغالي عنهم خلال الدراسةإلى أبنائى

  ٠٠إلى أشقائي وشقيقاتي 
أهدى هذا الجهد المتواضع ، والذي تحقق بفضل االله تعـالى ،   

  ٠٠االله خير الجزاء ثم بدعمهم ودعائهم ، فجزاهم 
  

        الباحـــــث  
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  شكر وتقدير
الحمد الله رب العالمين ، وأشكره تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ، وأصلي واسلم                    

ين             بعهم بإحسان    ٠٠على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع  ومن ت
  :إلى يوم الدين ، أما بعد 

سمو         سيدي صاحب ال ان ل أتشرف بأن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان وجزيل الامتن
ة                  ايف العربي ة ن ة ، ورئيس مجلس إدارة جامع ر الداخلي ز وزي د العزي الملكي الأمير نايف بن عب
ر            للعلوم الأمنية حفظه االله ، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزي

ة                الدا خلية حفظه االله ، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلي
ة ،                 ة والعملي للشؤون الأمنية حفظه االله على رعايتهم الدائمة لرجال الأمن وتنمية قدراتهم العلمي

ك ، جزاهم االله                          ى ذل يلاً صادقاً عل ا إلا دل م باستكمال الدراسات العلي راً  وما إتاحة الفرصة له  خي
  .وأدام عزهم وتوفيقهم

شآت،                    سعادة  ل والشكر موصول      وات أمن المن د ق د الماجد قائ رآن سعد بن محم واء ال الل
شآت      ن المن وات أم د ق ساعد قائ اني م راهيم الرميخ ن إب د ب د محم عادة العمي ودهم وس ى جه عل

  .يل المنسوبين بأعلى الدرجات العلميةالمخلصة والموفقة ، وسعيهم الدؤوب في تأه

دير لأستاذي الفاضل سعادة              د محمدن            وجزيل الشكر والتق د االله ول د بن عب دآتور محم  ال
ة ، والذي  أعبائه الجممالذي تكرم بالإشراف على هذه الدراسة رغرئيس قسم العدالة الجنائية، و

م           يلة فترة إعدادها ، حيث غمرني         طن لي بعد االله     آان خير عو   ريم سجاياه ، ول سعة صدره وآ ب
ذه الدراسة   ى أبصرت ه ه الواضحة حت ة وتوجيهات ه العلمي ه وخبرت شيء من وقت ي ب يبخل عل

  .جزاه االله عني خير الجزاءفالنور ، 

دير إل         ـهم         آما أتقدم بالشكر والتق ى رأســـــــ ة وعل ل أساتذة الجامع  ـ معى آ دآتور  ـــ الي ال
د      ي  يعبد العزيز بن صقر الغام ه من            رئ ا يقدم اً بم ة عرفان وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن س جامع

د ملحوظ ومش ا ،  كجه ه للدارسين فيه ة ورعايت ا بالجامع رامج الدراسات العلي وير ب ي تط ور ف
اط   د الع دآتور عب تاذ ال سعادة الأس ي     يول م من ا ، فله ات العلي ة الدراس د آلي صياد عمي د ال  أحم

   .  وزملائي جزيل الشكر والتقدير

   ،،،، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين        

  الباحــث                                          
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  الأولالفصل 
  الكيدية في الفقه والنظاممفهوم الدعوى 

  

  : مباحث أربعةوفيه   

  مفهوم الدعـــــــــــــــوى الكيدية : ـث الأول ــالمبح

  نبذة تاريخية عن الدعوى الكيدية :  ث الثانيــالمبح

  تدأةـالدعـــــــــــاوى الكيدية المب  :المبحــث الثالث 

  الدفع الكيدي أثناء نظر الدعوى الأصلية في الفقه والنظام  :المبحــث الرابع 
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  :تمهيد وتقسيم 
ي تهدف في                  تعد الدعوى الكيدية من الأساليب السلبية غير المشروعة الت

اق باطل    ضاً     المقام الأول إلى إبطال حق ، وإحق الغير أي  ،  ، أو إلحاق ضرراً ب
رد والمجتمع ، خاصةً إذا      ومن ثمَّ يترتب عليها العديد من الآثار         ى الف السلبية عل

د             المدَّعَىلم يستطع    ا يفق دعاوى ، مم ذه ال ان ه ه من إفك وبهت ات براءت  عليه إثب
نح     سه يم ت نف ي الوق ة ، وف ضائية ، وبالعدال ات الق ة بالجه دَّعِيالثق  فرصة الم

  .للتلاعب والتغرير
دعوى     رت ال د م ةوق أثرت ب الكيدي ور وت ن التط ل م دة مراح ة  بع الأنظم

ة             ات تاريخي ي سادت في حقب ذي           المختلفة الت ردي ال ام الف ة ، آنظام الاته مختلف
شعبي ، ونظام                مثل المرحلة الابتدائية في تطور أنظمة الاتهام ، ونظام الاتهام ال

دَ               ين ي ه واستقر ب ي علي د المجن ة من ي ه حق العقوب  يْالاتهام العام الذي خرج في
  .رائي المختلط ، ومن ثم حرآة الدفاع الاجتماعيالسلطة العامة ، والنظام الإج

ة       حاربت الشريعة الإسلامية       ا الكيدي ة ومنه ا أن   . جميع الدعاوى الباطل آم
القوانين الوضعية فرضت العقوبات على مقترفها ، نظراً لما تتضمنه من إشغال          
للسلطات بتوجيه اتهامات آاذبة الغرض منها الكيد للمدعى عليه وإلحاق الضرر       

ول زور              ب ه ، أما الشريعة الإسلامية فقد اعتبرت الدعاوى الكيدية إفك وبهتان وق
ا  ن الكب دها م هادة زور ، وتع دين  ئأو ش وق الوال االله وعق شرك ب ل ال ي تماث ر الت

   .    )١( والزنا
ه والنظام            في هذا الفصل     وسأتناول   ة في الفق دعوى الكيدي  طبيعة مفهوم ال

ة من خلال    ستعرض     أربع ة    :  المبحث الأول      مباحث ، ي دعوى الكيدي وم ال  ، مفه
اني   ث الث ستعرض المبح ام وا  : وي ه ع دعوى بوج ف بال ة  التعري دعوى الكيدي ل

اص  ه خ س ، بوج ث توي ث الثال دأة ،    :عرض المبح ة المبت دعوى الكيدي ا  ال بينم
ستعرض المبحث  عي ه   الراب ي الفق دعوى الأصلية ف اء نظر ال دي أثن دفع الكي ال

  .والنظام

                                                 
الة ماجستير      أثر الشكوى : السبيعي ، عبد االله بن علي بن عبد االله         )١ ( املين ، رس اءة الع ى آف الكيدية الإدارية عل

 .٣ص) م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، (غير منشورة 
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  المبحث الأول
  الدعوى الكيديةمفهوم 

  

   :مطلبانوفيه   

   التعريف بالدعوى الكيدية  :المطلب الأول   -

  ـــــلاغمقارنة الدعاوى الصورية والشكوى الكيدية والب: المطلب الثاني   -

  الكاذب بالدعوى الكيدية       
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   التعريف بالدعوى الكيدية: المطلب الأول 
  للغة الدعوى في ا:أولاً 

 ى ،  وهو المصدر ، أي أنها اسم لما يدعدعاء اسم مشتق من الاىالدعو  

  :بعدة معان تتضمن ى وتجمع على دعاوي بكسر الواو وفتحها  ،  وتأتي الدعو

öΝ ®: الطلب والتمني آما في قـــــــوله تعالى  çλm; $pκ Ïù ×π yγ Å3≈ sù Ν çλm; uρ $̈Β tβθãã £‰tƒ 〈 )١(،   

 وتأتي بمعنى .الحصول عليه نونـل ما يشتهونه ويتمأي أنهم يحصلون على آ
öΝ ®: الدعاء آما في قوله تعالى  ßγ1 uθôã yŠ $pκ Ïù šoΨ≈ ysö6 ß™ §Ν ßγ ¯=9 $# öΝ åκ çJ§‹ Ït rB uρ $pκ Ïù ÖΝ≈ n=y™ 4 

ã Åz# u™ uρ óΟ ßγ1 uθôã yŠ Èβr& ß‰ôϑpt ø:$# ¬! Éb>u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9   ون ربهم ،ــــيدع مـــــأي أنه  ،)٢( 〉 #$

 لم اًأي أسند إليه جرم: ى عليه ـــيقال ادع : دعاءمعنى الزعم والاوتأتي ب

  .)٣(يرتكبه 

أي أن الدعوى ذاتها تأتي بمعنى الزعم والإدعاء وهو يحتمل أن يكون   

 إدعاء آاذب فتكون دعوى أو أن يكونإدعاء صادق فتكون دعوى صحيحة، 

مة القضائية، باطلة سواء آانت صورية أو آيدية لأن ظاهر آل منهما الخصو

  .وحقيقة آل منهما الخداع والتغرير

  الاصطلاح الشرعي الدعوى في : ثانياً 

قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل ": ها الحنفية بأنها تعرف  

  .)٤(" غيره أو دفعه عن حق نفسه

  

طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب ": ها المالكية بأنها توعرف  
                                                 

 .٥٧آية : سورة يس    )١(
 .١٠آية : سورة يونس    )٢(
 ،  ٧ ط،روت مؤسسة الرسالة ،  بي(القاموس المحيط : الفيروزآبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب    )٣(

 .١٥٤ص) م٢٠٠٣
)٤(      ان ، وهو                   : السيرامي ، علاء الدين ة النعم ي حنيف ام أب الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإم

 .٥٤١ ، ص٥ ج)هـ١٤٠٤ ، ٣مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط(مطبوع مع حاشية ابن عابدين 
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  .)١(" معتبرة شرعاً لا تكذبها العادةعليه أحدهما 
أخبار عن وجوب حق على غيره عند : "وعرفها الشافعية بأنها   
   .)٢( "حاآـــــم
إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد : "ها الحنابلة بأنها توعرف  

    .)٣(" غيره أو في ذمته
 ؛ فهي  أن التعاريف السابقة تتفق مع التعريف اللغوي للدعوىوأرى  

عبارة عن طلب للحق أو لدفع الظلم ، آما تتفق فيما بينها في تحديد مفهوم 
الدعوى ؛ إلا أن تعريف الحنفية أآثر دقة لأنه جعل الدعوى من حق الفرد أو 

  . من ينوب عنه لطلب الحق
  الدعوى في الاصطلاح القانوني : ثالثاًً 

ه أو تمكــــــينه من حق الإنسان في الالتجاء إلى القضاء لتقرير حق ل"  
    .)٤(" الانتفاع به أو تعويضه عن الحرمان من هذا الانتفاع

   الدعوى الكيدية:رابعاً 

  الكيد في اللغة  - ١

دةً ، وآل شيء                  ": الكيد     دةً ، ومكاي داً ومكي ده آي الخبث والمكر ، آاده يكي

ذلك سميت الحرب                     اد ، ول ال والاجته د الاحتي ده ، والكي اً ،  دآي تعالجه فأنت تكي

                                                 
 ،  ط٠د ،القاهرة  مطبعة عيسى الحلبي ،(لبروق في أنوار الفروق أنوار ا:  بن إدريس أحمدالقرافي ،     )١(

 .٧٢ ،  ص٤ج) هـ١٣٤٦
)٢(   ق        : الشربيني ، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب اج ، تحقي اظ المنه اني ألف ة مع ى معرف اج إل مغني المحت

ادل     وض وع د مع ي محم دعل ود  أحم د الموج ب( عب روت ، ط دار الكت ة ، بي ـ١٤١٥ ، ١ العلمي  ، ٤ ج)ه

 .٤٦١ص
)٣(         ن د االله ب د ابن قدامة ، عب د      أحم ن محم  ـالمغن:  ب ة الرياض الح  (ي ـ  ـمكتب  )ه ـ١٤٠١ ، ١ديثة ، الرياض ، ط ـ

 .٢٧١، ص٩ج
 ،  ط٠د ،القاهرة  الدار العربية للموسوعات ،(موسوعة القضاء والفقه للدول العربية : حسن  الفكهاني ،    )٤(

 .٤٨٠ص )م١٩٩٥
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       .)١( "والكيد التدبير بباطل أو بحق

الغير                       ة الإضرار ب وافر ني أي أن الكيد في اللغة يعبر عن سوء القصد وت

شدد  ق مشروع من خلال الت ة أو عن طري دابير الباطل ل والت ق التحاي عن طري

  .واللدود في الخصومة بهدف إيقاع الضرر المادي أو المعنوي بالمدعى عليه

    القانونيى الكيدية في الاصطلاحالدعو   - ٢

ه                   المدَّعِييمها  هي دعوى يق     ـر لا حق ل ل يطالب بأمــــ ر حق ، ب  من غي

ه ،אאفي

אאאאאא )٢(.   

حق له أو ما لا يى القضاء لتقرير  إلالمدَّعِيتعني لجوء  والدعوى الكيدية  

    .)٣( ما لا يجوز له الانتفاع بهتمكـينه من الانتفاع ب

 إلى الفردعبارة عن إجراء قانوني يلجأ بمقتضاه : الكيدية والدعوى   

يحمي نفسه أو غيره بطريقة غير أو ما لا يخصه ، المحكمة للحصول على 

ات ادعاءالضرر عن نفسه بأو يحاول تعطيل الإجراءات ، أو دفع  ، مشروعة

واتهامات آاذبة لا أساس لها من الصحة ، بهدف الضغط على الخصوم للصلح 

  .)٤( أو التنازل

استغلال حق الفرد :  الدعوى الكيدية بأنها من هذا المنطلق يمكن تعريفو  

في التقاضي والإلمام بالنظم والقواعد الفقهية والقانونية في توجيه الاتهامات 

                                                 
)١(      رم الأنصاري             ابن منظور ،  ج ن مك د ب دين محم ال ال سان العرب    : م ادة     ٤، مرجع سابق ، ج        ل د ( ، م ) آي

 .٣٠٢ص
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، : أل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد    )٢(

 .٥٣ ، ص١ج
 .٤٨٢ص سابق ،  ، مرجعموسوعة القضاء والفقه للدول العربية : حسن  الفكهاني ،    )٣(
مكتبة دار الثقافة للنشر (رعية ــالوجيز في شرح قانون أصول المحاآمات الش: التكروري ، عثمان    )٤(

 .٥٢ص )م١٩٩٧ط ، ٠ الأردن ، د-والتوزيع ، عمان 
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م وإجباره على ــهدف إحقاق باطل أو إبطال حق ، للضغط على الخصالباطلة ب

   . ، أو ابتزازه مادياً لتحقيق بعض المكاسب غير المشروعة والصلحالتنازل

أي أن الدعوى الكيدية يجب أن يتوفر فيها عنصر إلحاق الضرر   

أو رفض منحه هذا ،  عليه ، سواء آان ذلك بانتقاص حقه وجحده المدَّعَىب

، أو ابتزازه مادياً بمحاولة الحصول على تعويض مادي منه ، أو معنوياً الحق

بإلحاق الأذى والضرر بسمعته نتيجة اتهامات آاذبة مغرضة لا أساس لها من 

   . المدَّعِيالصحة تعبر عن ضعف الوازع الديني وتدني القيم الأخلاقية لدى 

  

شكوى ا       : المطلب الثاني  اذب      مقارنة الدعاوى الصورية وال بلاغ الك ة وال لكيدي

  بالدعوى الكيدية 

   الفرق بين الدعوى الصورية والدعوى الكيدية:أولاً 

ان ظاهره      ا آ ي م صورية ه دعوى ال ضائية وحقيقته اال صومة الق  ا الخ

    .)١( داع بهدف التوصل من إقامة الدعوى إلى أمرٍ غير مشروعالحيلة والخ

ة          دعوى الكيدي اق         وتختلف الدعوى الصورية عن ال  في وجود عامل الاتف

ين  سبق ب دَّعِيالم دَّعَى  والم ث ،  الم رف ثال ضرر بط اع ال دف إيق ه به  علي

دعوىف صوريةال ضرر    ال اع ال ى إيق دف إل ا ته ة ، ولكنه ر حقيقي ا غي ي أنه  تعن

ع                   دما يرف ا هو الحال عن ه ، آم ل مصالحه وحقوق والأذى بطرف ثالث أو تعطي

دين          سخر الم ه ، في ع دعو          دائن دعوى على مدين ه ليرف ه   ى شخصاً من طرف  علي

سه           ذي يجد من يناف  في  ليطالبه بدين صوري بهدف الإضرار بالدائن الحقيقي ال

                                                 
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، : ل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد آ   )١(

 .٥١ ، ص١ج
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دعوى                      ات صورية ال ي إثب دائن الفعل ى ال د يصعب عل ه ، وق الضمان العام لمدين

    .)٢(التي رفعها الشخص المسخر من قبل المدين 

يم       ه االله     -() *وقد ساق ابن الق الاً  -رحم دعو  مث دما ادعى       لل ى الصورية عن

ى    رجلُ ُ  دين في مج                  غلام  عل راف الغلام بال ار ، واعت دين ألف دين اجر ب س ل  لت
اب القاضي    من القاضي حبس الغلام ، فارت       المدَّعِيالقاضي دون تردد ، وطلب      
د حضور وال ا ، وبع دد الغلاممنهم لام ع اتضح أن ال ة لكي يحصل الغ وى حيل
صورية ليس تحري العدالة     ، فالهدف من الدعوى ال     )١(والرجل على الألف دينار     

دعوى     ث ، بعكس ال ضرر بطرف ثال اق ال ن إلح ق ، ولك ى الح والحصول عل
ين     الكيدية التي تتضمن في ال   ة المباشرة ب دَّعِي غالب العلاق دَّعَى و الم ه ،  الم  علي

عي  ن خلال س دَّعِيم ضرر بالم اق ال دَّعَى لإلح صورية  عليالم دعوى ال ه ، فال
 عليه لإلحاق الضرر بطرف ثالث      المدَّعَى و المدَّعِيباً ما تتضمن الاتفاق بين      غال

دعوى الصورية                  شكلة ، فال قد يكون أو لا يكون أصلاً من أطراف النزاع في الم
         . عليهالمدَّعَىلا تتضمن في الغالب إلحاق الضرر ب

  :ية هي أي أن أهم أوجه الاختلاف بين الدعوى الصورية والدعوى الكيد  
ه لإلحاق     المدَّعَى و المدَّعِيأن الدعوى الصورية تتضمن الاتفاق بين         - ١  علي

 عليه في الغالب لا يتعرض للضرر في            المدَّعَىالضرر بطرف ثالث ، ف    
ع     اق م ون بالاتف ا تك صورية لأنه دعوى ال دَّعِيال ر   الم دبر الأم ذي ي  ال

                                                 
دار المطبـــوعات الجامعية ، (إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها : حسن ، علي عوض    )٢(

 .  ١٣ص) م١٩٩٦الإسكندرية ، 

رعي ثم د بن حريز بن مكي زيد الدين الزاالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سع أبو عبد   *
وقيم الجوزية هو والده ـ رحمه االله ـ فقد آان قيما على المدرسة . الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزيةالدمشقي 
ولد في اليوم السابع من شهر .  مدة من الزمن، وقد شارآه بعض أهل العلم بهذه التسميةبدمشقالجوزية 

هجد وطول صلاة إلى وآان ذا عبادة وت. دمشقوقيل أنه ولد في زرع وقيل في . م١٢٩٢هـ،٦٩١صفر لعام 
، وله العديد من المؤلفات من أشهرها ، وقد امتحن وأوذي مرات ، وحبس مع الشيخ تقي الدينالغاية القصوى

  . عن رب العالمين، والطرق الحكميةإعلام الموقعين، والصواعق المرسلة
F١E               الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، تحقيق    : ابن قيم الجوزية ، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر

 .٣٦ص) م١٩٦١، القاهرة مطبعة المدني ،  (أحمدمحمد جميل 
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دَّعَى بتسخير   ه لإلحاق الضرر بطرف ثالث ، بي            الم دعوى     علي ا في ال نم
  .المدَّعِي عليه من قبل المدَّعَىالكيدية يقع الضرر بصورة مباشرة على 

ى      - ٢ صورية عل دعوى ال ي ال ر ف صر التعزي دَّعِيلا يقت وت أن  الم د ثب  عن
دَّعَى دعوته صورية ، بل يمتد ليشمل اتخاذ عقوبة تعزيرية ضد     ه  الم  علي

ؤ م     اق والتواط م بالاتف ي الإث شارآته ف ضاً لم دَّعَىع أي اع  الم ه لإيق  علي
شترآة              الضرر بطرف آخر بغض النظر عن وجود عنصر المصلحة الم
ة                    ة التعزيري ع العقوب ة يقتصر توقي دعوى الكيدي ا في ال أو الخاصة ، بينم

ى  دَّعِيعل ن  الم رة م ب مباش ي الغال ون ف ة تك دعوى الكيدي ط ؛ لأن ال  فق
دَّعَى  ضد    المدَّعِي سه أو بتحري        الم ه سواء بنف ى     علي ضه شخص آخر عل

        .)١( المدَّعِيالقيام بدور 
عف        : وأرى    ة ض ر نتيج شكل آبي شرت ب د انت صورية ق دعاوى ال أن ال

ة أو            ،  الوازع الديني والأخلاقي     ة معين فكثيراً ما يلجأ الجاني الذي ارتكب جريم
اق               حرض عل   شكلة بالاتف ال مشاجرة أو م ى افتع ا إل مع شخص آخر      ى ارتكابه
مَّ إقا اء ومن ث ذا الشخص أثن شاجر مع ه ان يت ه آ ه لكي يثبت أن ة دعوى علي م

  . ، بهدف نفي إثبات وجوده في محل آخر وقت ارتكاب الجريمةوقوع الجريمة
ه الا    ن أوج د م اك العدي دعوى   إلا أن هن صورية وال دعوى ال ين ال اق ب تف
  :الكيدية 

  .قيام آل منهما على الخداع والحيلة  - ١
ا        - ٢ ا لإلح ا بشخص             سعي آل منهم وي أو آلاهم ادي أو المعن ق الضرر الم

  .معين
  :يترتب على آل منهما الآثار التالية   - ٣
  .على القاضي رفض جميع الدعاوى الصورية والكيدية: رد الدعوى   -أ  

                                                 
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، : أل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد    )١(

 .٥٣-٥٢ ص ، ص١ج
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ة     المدَّعِيالحكم على     -ب  ى صاحب          :  بعقوبة تعزيري م عل ى القاضي الحك عل
ة ت          ة بعقوب دعوى الكيدي رار        الدعوى الصورية وال ة تردعه عن تك عزيري

ره ، حيث يُ     فعلته   ة زجر لغي انون     بُجِ و، وتكون بمثاب شرع والق اء ال فقه
يلة                رتعزي ذي اتخذها وس ة ال دعوى الكيدي دعوى الصورية وال  صاحب ال

ا ؛ لأن                       ة له أمور لا حقيق اس ب اس بالباطل ، أو إشغال الن وال الن لأآل أم
ا     ذلك يعد معصية ، والتعزير يشرع في آل معصية           ول    )١(  لا حد فيه  ، يق

من قام بشكية بغير حق أو ادعى باطلاً فينبغي أن يؤدب            ":() *ابن فرحون 
 "...)٢(  .   

  والدعوى الكيديةوالبلاغ الكاذب  الفرق بين الشكوى الكيدية :ثانياً 

وسيلة شفهية أو آتابية تتضمن وقائع مغلوطة واتهامات        : الشكوى الكيدية     

دعوى ال  ع ال ن مغرضة لرف ة م دَّعِيجنائي سلطات  الم ى ال ه إل وب عن ن ين  أو م

    .)٣( عليه المدَّعَىالمختصة بهدف إيقاع الضرر ب

ة تتضمن         والشكوى الكيدية    ر   ادعاء  وسيلة لتحريك الدعوى الجنائي ات غي

      .)٤( عن أضرار وهمية المدَّعِيحقيقية لتعويض 

 المختصة عن أي أمر      فهو الإخبار الكاذب لدى الجهة    : أما البلاغ الكاذب      

    .)٥(مع توفر سوء القصد والنية للإيقاع بالمجني عليه وإيذائه في شرفه وسمعته 

                                                 
)١(    ن راهيم ب ون ، إب ن فرح د اب ضية   :  محم ول الأق ي أص ام ف صرة الحك ام  تب اهج الأحك ال  ،  ومن ق جم تحقي

ن إدريس     ١٤٨ ، ص٢ج) ت.دار الكتب العلمية ، بيروت ، د       (المرعشي ونس ب : ؛ البهوتي ،  منصور بن ي
 .  ١٢٨ ، ص٦ ج)م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ،   ، بيروتدار الفكر(آشــاف القناع عن متن الإقناع  

*   ونس اشتهرت     سليل أسرة أصلها) هـ٧٩٩ – ٧٣٠(برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون من ت
ى    وولد برهان فيها،بالعلم والتقوى، هاجرت إلى المدينة واستوطنت فيها تلقى العلوم الشرعية منذ صغره عل
دي         يد والده وأعمامه وعلماء المسجد النبوي ونبغ فيه، ى أي م عل شام وأخذ العل ورحل إلى مصر والقدس وال

ة           عدد من علمائها أيضاً، أخذ بالمذهب ولى القضاء بالمدين ه، ت ا ب ه والفتي دريس الفق شره وت تم بن المالكي واه
 .وظل فيه حتى وفاتههـ ٧٩٣سنة 

)٢(         ام      الأقضية تبصرة الحكام في أصول     : ابن فرحون ، إبراهيم بن محمد اهج الأحك ، ١ ج ، مرجع سابق ،      ومن

 .٥١ص
 .١٩٠ص) م١٩٩٦دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، (جريمة البلاغ الكاذب : حسن ، علي عوض   )٣(
ي   )٤( د عل بري محم شكي ، ص ا: الح ي الق شكوى ف ي ال ار ، الأردن ، ط(نون الجزائ ة المن ، ١مكتب

 .٢٦ص) م١٩٨٦/هـ١٤٠٧
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اع         ا لإيق ويتفق آل من البلاغ الكاذب والشكوى الكيدية في سعي آل منهم
ا        اً م ن غالب ضللة ، ولك ة م ات آاذب ى معلوم ا عل ل منهم واء آ ضرر ، واحت ال

 عليه تحديداً دقيقاً من خلال توجيهها ضد         ىمدَّعَالتتضمن الشكوى الكيدية تحديد     
، أما البلاغ الكاذب فقد لا يتحدد فيه       ) جهة أو منظمة  (شخص طبعي أو اعتباري     

د أن  ص بتقديم بلاغ يدعي فيه  عليه ، آأن يقوم شخ     المدَّعَىاسم   سرقة سيارته بع
ة  أو بعد أن يعيرها لشخص لارتكاب       ،  يقوم بارتكاب حادث أو جريمة بها        جريم

        .)١(بها 
ة    شكوى الكيدي ين ال رق ب اذب والف بلاغ الك و أن وال ة ه دعوى الكيدي : وال

شكوى  ةال اذبالكيدي بلاغ الك ن  وال ن قِ م ة م دعوى الكيدي ك ال ائل تحري ل بَ وس
ة              المدَّعِي دعوى الجنائي  في ظل تزايد الاهتمام بحقوق المجني عليه في تحريك ال

ار انون المق شريعة والق ي ال ارن. نف انون المق ر  فالق عيعتب دعوحق رف  اً حقى ال
ك لكي          الدعوى   يتطلب توافر شروط    بذاته ،  ولكنه    مستقلاً اً ، وذل ررة نظام المق

ر       دم غي صفة إذا تق دام ال شروط أو انع د ال ف أح سبب تخل بطلان ب شوبها ال لا ي
شكوى ه بال ي علي ه . )٢ (المجن ي علي كوى المجن ضائية ش ات الق شترط الجه وت

ى القضاء         ك الدعوى الجنائية الخاصة ؛      لتحري فإن تكاملت أرآانها جاز رفعها إل
تيفاء ال           إن استوفت          مالذي بدوره ينظر في مدى اس ة ،  ف شروط النظامي ة ال طالب

ة           لشروط النظامية فإنها تكون صحيحة    ا ة باطل . )٣(، وإن لم تستوف آانت المطالب
ه وموضوع ا     المدَّعَىالتحديد الدقيق للمدعي و   ف ي       دعاء لا علي  من الأساسيات الت

ة      دعوى الجنائي حيفة ال ي ص يحها ف ب توض ة    يج ضاة لمعرف ى الق سير عل  للتي

                                                                                                                                            
 .١٥-١٣جريمة البلاغ الكاذب ، مرجع سابق ، ص ص: حسن ، علي عوض   )٥(
زت    )١( سنين ، ع انون        : ح شريعة والق ين ال ار ب شرف والاعتب ى ال داء عل ـرائم الاعت شر  (ج ر للن دار الناص

 .٧٣-٧٢ص) م١٩٨٤/هـ١٤٠٤والتوزيع ، الرياض ، 
مطابع جامعة ( الإسلامي والأنظمة الوضعيةإجراءات التقاضي والتنفيذ في الفقه : هاشم ،  محمود محمد    )٢(

 .٤١ص) م١٩٨٥ ،  ١ط ،الملك سعود ،  الرياض 
، نظرية الدعـــــوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجــارية : ياسين ، محمد نعيم    )٣(

 . ٢٣٠ – ٢٢٩ص ص ، مرجع سابق
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دف  ة به ك ل   الحقيق ا وذل دم تعليقه ة وع دعوى الجنائي ك ال وق تحري رد الحق
راً      رائم زج ي الج ى مرتكب شارع عل ا ال ي أوجبه ة الت ع العقوب لأصحابها وتوقي

  .)٤( وعقوبةً ونكالاً للجناة
اذب              إلا أن      بلاغ الك ة وال شكوى الكيدي هناك العديد من أوجه الاتفاق بين ال

  :والدعوى الكيدية 

  .قيام آل منهم على الخداع والحيلة  - ١

شخص    - ٢ ا ب وي أو آلاهم ادي أو المعن ضرر الم اق ال نهم لإلح ل م سعي آ

  .معين

ة أو               - ٣ يترتب على آل منهم توقيع عقوبة تعزيرية على المتقدم بشكوى آيدي

ا     غ آاذب ، أو الذي    بلا ة بن دعوى الكيدي ستطيع تحريك ال ى شكوى   ي ء عل

اذب  لاغ آ ة أو ب ث ،  آيدي ا حي شريعة تناولته لامية ال وانين الإس  والق

ا  من  للحد اللازمة التعزيرية بالعقوبات الوضعية سلبية  آثاره ا  ، ال ا  ولم  فيه

ن د م ت تبدي د الوق غال والجه ات وإش صة الجه اس  ،  المخت غال الن أو إش

ل     ب ي آ شرع ف ر ي صية ، والتعزي د مع ك يع ا ؛ لأن ذل ة له أمور لا حقيق

ا    د فيه صية لا ح ذلك .)١(مع ذت وآ وانين ح عية الق ذو الوض شريعة ح  ال

لامي د ، ةالإس صت فق رة ن سة الفق ن الخام ادة م ة الم ن الرابع ام م  نظ

ات شرعية المرافع سعودي ال صادر ال وم ال ي بالمرس م الملك  )٢١/م( رق

اريخ ـ٢٠/٥/١٤٢١ وت ى ه ه عل ت إذا" : أن اظر ثب ضية لن وى أن الق  دع

دَّعِي ة الم م آيدي رد  حك ـالدع ب ه ، وىــــ م  ول ر الحك دَّعِي بتعزي ا  الم  بم

                                                 
مكتبة ومطبعة محمد صبيح ، (حكام في أصــــــول الأحكام الإ:  بن أبي علي مدي ،  أبو الحسن عليالآ   )٤(

 .١٢٠ ،  ص٤ج) ت٠ ، دط٠د ،مصر 
)١(         ام     الأقضيةتبصرة الحكام في أصول     : ابن فرحون ، إبراهيم بن محمد  ،  ٢ج، مرجع سابق ،        ومناهج الأحك

 ، ٦، مرجع سابق ، جآشــاف القناع عن متن الإقناع  : ي ،  منصور بن يونس بن إدريس  ؛ البهوت ١٤٨ص

 .  ١٢٨ص
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ه احب أن أي .)٢( "يردع دعوى ص ة ال ق الكيدي صاحب يلح دعوى ب  ال

  .)٣( فعلته تكرار عن ويزجره يردعه بما وتعزيره دعواه رد في الصورية

وانين الوضعية في فرض            يتضح مما سبق اتفاق ا       شريعة الإسلامية والق ل

اً             يعِعقوبة تعزيرية تأديباً للمدَّ    ة ، وردع دفوع الكيدي  أو المدَّعَى عليه في حالة ال

ة         لأي منهما  ادي في شكواه الكيدي ل إن آلا         عن التم شريعة الإسلامية    من    ، ب ال

دعوى         راء ال ن ج ضرر م ويض المت ى تع تا عل د حرص عية ق وانين الوض والق

ه من ضرر                  ا ع علي ا وق ادي عم لكيدية ، ومنحته الحق في تقاضي التعويض الم

ل شهادة          مادي ومعنوي  ك من قبي ار ذل شريعة الإسلامية باعتب ، ولكن تميزت ال

ة   اق عقوب زور وإلح ول ال زور أو ق ةال دم  تكميلي ن يتق هادة م ول ش دم قب ي ع  ه

ة  وع آيدي ة أو دف دعوى آيدي لامية ب شريعة الإس اق ال ى اتف وانين ، بمعن  والق

  :الوضعية في 

  .رد الدعوى الكيدية  - ١

 أو المدَّعَى عليه     في الدعوى الكيدية   توقيع عقوبة تعزيرية لتأديب المدَّعِي      - ٢

  .في حالة الدفوع الكيدية ، ردعاً لأي منهما عن التمادي في شكواه الكيدية

ا      ا فيه رة لم ة زاج ة تكميلي ع عقوب لامية بتوقي شريعة الإس زت ال ن وتمي م

ة                       ه في حال دَّعَى علي ة أو الم دعوى الكيدي دَّعِي في ال ى الم الألم النفسي البالغ عل

ة   ة العقوب ا أن نوعي شهادة، آم ول ال دم قب ة ع ة، هي عقوب دفوع الكيدي اللجوء لل

دم               ذاتها تؤثر فالقوانين الوضعية تطبق عقوبة السجن أو الغرامة على آل من يتق

ة  شكوى آيدي ة ب وع آيدي ع   ، بينم أو دف ى توقي لامية عل شريعة الإس ا تحرص ال

رار  اً عن تك أثيراً وردع اً وت الغ أشد وقع سي ب ر نف ا من أث ا فيه د لم ة الجل عقوب

                                                 
)٢(       الفقرة الخامسة من المادة)م             ) ٤ من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رق

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
لكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، ا: ل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد آ   )٣(

 .٥٣ ، ص١ج
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       .)١( التقدم بالدعاوى الكيدية أو اللجوء للدفوع الكيدية

ة  الدعـــوى في المدَّعِي رتعزي : أن وأرى   دعوى  أو الكيدي  أو ، الصورية  ال

دع  تحريك قبل حتى د  وىال دم  عن شكوى  التق ة  ب بلاغ  أو آيدي اذب  ب  ؛ واجب  أمر  آ

 ويزجر  ، فعلته تكرار عن آيدية بدفوع المتقدم عليه المدَّعَى أو المدَّعِي يردع لأنه

 ؛ مهامها ممارسة عن والأمنية القضائية الجهات يشغل لا نفسه الوقت وفي ، غيره

ة  والشكاوى الكاذبة بلاغاتال معدلات لارتفعت عقوبة هناك تكن لم لو لأنه  ،الكيدي

شكل د ب ول متزاي درة دون يح ات ق صة الجه ى المخت ام عل ا القي ة بأعماله  بفعالي

ردع  عنصر على الإسلامية الشريعة حرصت لذلك وآفاءة، ر  فكانت  ال ة  أآث  فاعلي

ول  عدم  هي  تكميلية عقوبة أضافت عندما الوضعية القوانين من  من  آل  شهادة  قب

ة  دفوعب  أو آيدية بدعوى يتقدم ك  ؛آيدي ر  وذل وي  للأث سلبي  المعن ذي  ال ع  ال ى  يق  عل

دم من دعوى يتق ة ب أثر آيدي زه وت اعي مرآ دم الاجتم ول بع هادته قب  وانخفاض ش

 لا لكي  شره  اتقاء عن فضلاً به، يلحق الذي الوصم نتيجة إليه المجتمع فرادأ تقدير

ا،  يتكسب  وسيلة الزور وقول الزور شهادة من يتخذ ا  ويضر  به ر  به  المجتمع  ادأف

   .الكيدية الدعاوي من مزيدٍ وقوع في ويساعد

ا   ضح آم ا يت بق مم شريعة أن س لامية ال ى حرصت الإس صر عل م عن  الأل

دفوع               يلحق الذي النفسي ة ال ه في حال المدَّعِي في الدعوى الكيدية أو المدَّعَى علي

د، أو            ي تتضمن الجل ة الأصلية الت ق العقوب سي بتطبي ة  الكيدية، والألم النف  العقوب

شكل                  ؤثر ب ذي ي التكميلية التي تتضمن عدم قبول الشهادة، مما يعرض للوصم ال

  .مباشر على آل من يتقدم بدعوى أو بدفوع آيدية

  

  

  
                                                 

دار الفكر (نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي : الزحيلي ، وهبة    )١(

 .٢٣ص) م١٩٩٨/هـ١٤١٨المعاصر ، بيروت ، 
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  الثانيالمبحث 
  الدعوى الكيدية نبذة تاريخية عن

  

  :وفيه مطلبان   

  التـاريخ الإسلاميالدعوى الكيدية في   :المطلب الأول   -

  الدعوى الكيدية في الأنظمة الحديثـــة: لمطلب الثاني ا  -

  

  

  



 - ٣١ - 

  

  

  

  

  

  

  التاريخ الإسلاميالدعوى الكيدية في  : الأولالمطلب 

ود          دم وج ال ، وع سمو والكم شأتها بال ذ ن لامية من شريعة الإس ز ال تتمي

ا ت منه رات يفل انيثغ دنيوي الج اب ال ن العق ت م إن أفل ى  ، ف ه عل  نتيجة قدرت

يلاً           ناع عن خصمه  المراوغة والإق  اب الآخروي الأشد تنك د     ، تعرض للعق  ، فق

شر ،          (:  - صلى االله عليه وسلم      -قال رسول االله     ا ب ا أن إنكم تختصمون إليّ وإنم

ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو ما             

ه ق                        ا أقطع ل يئاً فلا يأخذه ، فإنم ه ش ة من    أسمع فمن قضيت له من حق أخي طع

ا إسطاماً        ة        )*(النار، يأتي به وم القيام ه ي ال آل          )  في عنق رجلان ، وق ، فبكى ال

لم        -حقي لأخي ، فقال رسول االله       : منهما   ه وس ا،      : (- صلى االله علي ا إذا قلتم أم

ا      د منهم ل واح ـلل آ م ليح تهما ، ث م اس ق ، ث ا الح م توخي سما ، ث ا ، واقت فاذهب

  .      )١() صاحبه

دعوى                   ب ه رغِّويُ   سه يحذر من ال صلح ، وفي الوقت نف ذا الحديث في ال

د    ر الخصمين ، فق ه أم بس علي ى القاضي أو الت كل عل ة ؛ خاصةً إذا أش الكيدي

ول االله  ا رس لم  -أمرهم ه وس ا صدق   - صلى االله علي ا أحس منهم صلح لم  بال

                                                 
G          ة والطاء المهمل ة "ة  الإسطام بكسر الهمزة وسكون المهمل ه       " قطع د وقول ا للتأآي ا هي   (فكأنه ضمير  ) فإنم ال

 .للحالة أو للقصة
م     ) الحكم بالظاهر واللحن بالحجة   (، باب   ) الأقضية( ، آتاب    رواه مسلم في صحيحه     )١( ، ) ١٢٤٨(، حديث رق

 .٥١٢ ، ص٤ج
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صلح ،                    النية ى مشروعية ال دل عل ذا ي صلح ، وه زاع بال ، فرغبهما في إنهاء الن

  .)٢(ورة الدعوى الكيدية وما تترتب عليه من أثر سلبي وخط

ردي      الفقه الإسلامي الأنظمة الوضعية في ا      وقد سبق        لأخذ بمبدأ الاتهام الف

ي الا اءف ن   دع ائي ، م ام الجن ن صور الاته اره صورة م الحق الخاص باعتب  ب

كوى           ى ش اص عل ق الخ ا الح ب عليه ي يغل دعوى الت ك ال ق تحري لال تعلي خ

شيئته               صحيحة   غير آيدية من قبل المجني عليه ، فدعوى الحق الخاص رهن لم

إن شاء أقامها وإن شاء تنازل عنها ، بل إن الفقه الإسلامي منح المجني عليه في 

ازل عن                         ا أو التن ة المقضي به و عن العقوب دعوى الحق الخاص الحق في العف

ود      الدعوى أثناء سيرها ، وهو ما توصلت إليه القوانين والنظم            د عق الوضعية بع

  .  )١(طويلة من الزمان 

شتمل و   لامي  ي اريخ الإس ة ؛ لأن    الت دعاوى الكيدي ن ال ل م دد قلي ى ع عل
ن        ت م ة لا يفل ة الدنيوي ن العقوب ت م ن يفل ة ، وم شريعة رادع ي ال ات ف العقوب

ال                     ةالعقوبة الآخروي  ارم الأخلاق ، وق ى مك د حث الإسلام عل اً ، فق  الأشد ردع
إن الصدقَ يهدي إلى البِر، وإن البر يهدي         : (-ى االله عليه وسلم      صل -رسول االله   

ى ال ديقاًجنإل ون ص ى يك صدق حت لَ لَيَ ى . ة، وإن الرج دِي إل ذب يه وإن الك
ذ  ار، وإن الرجل ليك ى الن دِي إل ى يالفجور، وإن الفجور يه د االله ب حت كتب عن

  .)٢() اباًآذ
ما تتضمنه من اتهامات     خطورة الدعاوى الكيدية ل     يوضح  السابق فالحديث  
إن نجح                   ادعاءآاذبة و  زور ؛ ف زور وشهادة ال ول ال ى ق ات باطلة ، لاشتمالها عل

                                                 
بيروت ،    ب العلمية ،    دار الكت     ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع                :      الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود                ) ٢( 

 .٤٤ ، ص٦ج) ت.د
)١(    ود ي محم د حنف د ، محم اءالا: محم شورة     دع ر من وراه غي الة دآت ة ، رس راءات الجنائي ي الإج ر ف  المباش

 .٣٠ص) م١٩٩٢جامعة القاهرة ، القاهرة ، (
ر ، وإن         (، باب   ) الأدب( ، آتاب    البخاري في صحيحه  رواه    )٢( ر يهدي     قول االله تعالى الصدق يهدي إلى الب  الب

 .١٣٤ ، ص١٢، ج) ٥٩٥٢(، حديث رقم ) إلى الجنة
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بها الفرد في الحصول على مكاسب في الدنيا ، فلن يفلح من الهروب من عذاب                 
د   ي ق رة الت دنيا والآخ ي ال ة ف ى العقوب ره ، يلق ق وانكشف أم رة ، وإن أخف  الآخ

  .  )٣(  مخلداً فيها إلى ما شاء االله خالداًيترتب عليها مكوثه في جهنم
ل تحريك                      ة قب شكوى الكيدي التروي والتحقق من ال الى ب ولذلك أمر االله تع

  : الدعوى الكيدية لتجنب اتهام الناس بالباطل ، فقد قال تعالى في آتابه الكريم 
   

® 

 $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ βÎ) óΟ ä. u™!% y` 7, Å™$sù :* t6 t⊥Î/ (# þθãΨ ¨ t6 tGsù βr& (#θç7Š ÅÁè? $JΒöθs% 7's#≈ yγ pg ¿2 (#θßsÎ6 óÁçGsù 

4’ n? tã $tΒ óΟ çFù=yèsù t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ 〈 )الخطاب تشكــــــو إليهمرأة إلى عمر بن افعندما أتت . )١ 

اعتداء أحد المسلمين عليها وهتك عرضها ، وآانت قد سكبت زلال البيض على 
ه بقبول دعواها بل قام بمعاينة أثر ما فخذيها ، لم يسارع عمر رضي االله عن

 ، تدعيه من اعتداء ، ومن ثم تذوقه ، وعندما علم بكذب دعواها نهرها وزجرها
وفي قضية .  الزواج من الرجل بأية وسيلةفي ذلك لرغبتها ادعتوعلم منها أنها 
وضيوفه بدعوى إلى عمر يطالبون () * بكرة وعندما تقدم أب() * المغيرة بن شعبة

ا بتوقيع حد الزنا عليه ، لم يسارع عمر بتطبيق الحد بالرغم من آونهم أربع فيه
شهود ؛ إلا بعد أن سمع إفادات آل منهم ، وعندما لم يشهد الشاهد الرابع 

ورود ذآر الرجل في فرج المرأة آالرشاء في البئر (بمشاهدته فعل الزنا علانية 
المزني بها ولكن يشبهها ، قام وذآر أنه لا يعرف المرأة ) والمكحلة في المرود

عمر بن الخطاب بجلد آل واحد من الشهود الثلاثة ثمانين جلدة تنفيذاً لحد القذف 

                                                 
سقلاني  )٣( د ، الع ي أحم ن عل ر  ب ن حج اري  :  ب تح الب اري  ف حيح البخ رح ص سلفية  ( ش ة ال شقالمكتب  ،  ، دم

 .١٢٢ ، ص٦ ج)م١٩٨٧/هـ١٤٠٧
 .٦الآية : سورة الحجرات   )١(

من دهاة العرب وذوي . أبو عبد االله:  ويقالأبو عيسى، . لمغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفيا   *
 بعدما قتل ثلاثة عشر رجلاً الخندق، وبها نشأ، وآان آثير الأسفار، أسلم عام بالطائفولد في ثقيف . آرائها

ثم شهد  .من بني مالك وفدوا معه على المقوقس في مصر، وأخذ أموالهم، فغرم دياتهم عمه عروة بن مسعود
. ليرموك، وآان رسول سعد بن أبي وقاص إلى رستم في القادسيةاليمامة وفتوح الشام وفقئت عينه با

 . على البحرين فنفر منه أهلها فعزله عمرعمرواستعمله 
نفيع بن : ارث ، وقيل  اسمه نفيع بن الح-وسلم صلى االله عليه - مولى النبيأبو بكرة الثقفي الطائفي    *

ى يده ، وأعلمه  وأسلم عل- صلى االله عليه وسلم -وفر إلى النبي  تدلى في حصار الطائف ببكرة ،. مسروح
 ؛ وعبد العزيز؛ وعبد الرحمن ؛ عبيد االله : حدث عنه بنوه الأربعة . جملة أحاديث روى. أنه عبد ، فأعتقه

 وربعي بن ، ومحمد بن سيرين ، وعقبة بن صهبان ،ومسلم ، وأبو عثمان النهدي ، والحسن البصري 
 .وآان من فقهاء الصحابة. سكن البصرة. حراش ، والأحنف بن قيس ، وغيرهم



 - ٣٤ - 

  . )٢(فة لاعتبارهم من القذ
  إلى () * وأيضا عندما اشتكى أهل حمص واليهم سعيد بن عامر بن خزيمة  

  

  

جيب أحد بليل ، عمر بن الخطاب ، بأنه لا يخرج إليهم حتى يرتفع النهار ، ولا ي

جابه أوله يوم في الشهر لا يخرج فيه ، لم يعزله عمر ، بل سمع دفاعه ، حيث 

لأهله ، مما يجعله  بعدم وجود خادم بأن سبب عدم خروجه حتى يرتفع النهار

وأن سبب . يعجن عجينه وينتظر ليختمر لكي يخبز خبزه ثم يتوضأ ويخرج إليهم

وأن سبب عدم . لليل آله الله وجعل النهار لهمعدم إجابته لأحد بليل هو أنه جعل ا

خروجه إليهم يوم في آل شهر هو عدم امتلاآه سوى ثوب واحد ، فيغسله في 

    .)١( ثم يجففه هذا اليوم

اذج   : يتضح مما سبق        ة     ل ظهور نم دعوى الكيدي اريخ الإسلامي     ل  في الت

ى    نظراً لترآيز  ؛ ولكن بمعدلات قليلة جداً    شريعة الإسلامية عل ضيلة    ال شر الف  ن

لاق  هادة     جوا، والأخ ذب وش ا الك م عوامله ن أه ي م ة الت وازع الجريم اث ن تث

 الرقابة الذاتية التي تتميز بها الشريعة الإسلامية        ضوءفي  ،  الزور وقول الزور    

م   اقب من قبل االله في السر والعلن  روانين الوضعية ، فالمسلم م    ــعن الق   ، ومن ث

ق مهم     ول الح صدق وق ى ال رص عل ضرر أو أذى ،  يح ك ل ه ذل د  ا عرض وق

ن لأن     سر والعل ي ال ه ف ل وعلا ومراقبت ة االله ج ة بمخاف ة الذاتي ارتبطت الرقاب

سهم   ى أنف ة عل رون رقاب سلمون يباش ان الم ذلك آ سوء ،  ل ارة بال نفس أم ال

                                                 
 .٣٧ ، ص٩ج) م١٩٩٤/هـ١٤١٤ ،١بيروت ، طدار الكتب العلمية ، (المبسوط :    السرخسي ، شمس الدين )٢(

في جميع ( سلم قبل فتح خيبر، ولازم رسول االله  أحد آبار الصحابة، أ-رضي االله عنه -سعيد بن عامر    *
. حمص على -رضي االله عنه - أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولاهغزواته، وآان تقيا ورعًا زاهدًا، 

 يتصدق براتبه على الفقراء -رضي االله عنه -وآان سعيد . وحدث أن اشتكاه بعضهم لأمير المؤمنين
 .ةمر بن الخطاب، وهو ابن أربعين سنخلافة الفاروق عفي )  هـ٢٠(والمحتاجين، توفي سنة 

)١(        انون        : الزيني ، محمود محمد عبد العزيز شكوى المجني عليه والآثار المترتبة عليها في الفقه الإسلامي والق

 .٧٨-٧٤ص ص) م٢٠٠٤ط ، ٠دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، د(الوضعي 
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سر وأخفى              م ال د      ، )٢( ويراجعون تصرفاتهم ،  لأن االله هو الرقيب يعل  حيث يؤآ

ل االله               القرآن الكريم للمخلو   ة من قب ة ومراقب ق بأن جميع أفعاله وتصرفاته مرئي

  رةـــعز وجل وأنه سوف يحاسب على هذه التصرفات والأفعال في الدنيا والآخ
  
® $tΒuρ y7 •/ u‘ @≅ Ï≈ tóÎ/ $£ϑtã tβθè=yϑ÷ès? 〈  )النظم البشرية اـوبدقة متناهية تعجز عنه  ،)٣  

ـالوضع ⎯ ®ية ــ yϑsù ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ # \ ø‹ yz … çν t tƒ ∩∠∪ ⎯ tΒuρ ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ # v x© 

… çν t tƒ 〈 )الرقابة الذاتية في الإسلام مصدر من مصادر ترسيخ عقيدة التوحيدف  ،)١  
  

سه ،              ان في نف ة     في نفس المسلم ،  وتعزيز الإيم سانية النبيل القيم الإن ده ب وتزوي

   . )٢( النفس ومع الآخرينوالأخلاق الفاضلة التي من أهمها الصدق مع 

م         وأرى   ن أه لامية م شريعة الإس ا ال ز به ي تتمي ة الت ة الذاتي  أن الرقاب

أساليب مكافحة الدعاوى الكيدية ، فالمسلم مراقب من قبل االله عز وجل ، ولذلك              

يعلم أن آذب دعواه واشتمالها على إفك وبهتان من شأنه أن يؤدي إلى تعريضه              

ديدة ،   ة ش ات آخروي ره   لعقوب ه لأوام ن االله ، وامتثال ه م ه خوف ب علي ا يترت مم

دين      ن ال د ع إن البع ذلك ف ة ، ول شكاوى الكيدي ن ال اع ع ه بالامتن وتوجيهات

زور              شهادة ال الإسلامي وأوامره وتعليماته ، يفتح الباب أمام الكذب والاستهانة ب

لكيدية نتيجة قلة الوازع الديني ، مما ترتب عليه العديد من الشكاوى والدعاوى ا            

ا آسبب من أسباب               الاً لخطورته التي لا يلقي أصحابها في العصر الحاضر ب

    . غضب االله على العبد في الدنيا والآخرة

  
                                                 

د وآخ       )٢( ن محم عود ب ر ،  س ة الأس: رون النم ـ الإدارة العام ائفـ ة   (س والوظ رزدق التجاري ابع الف  ، مط

 .٣٠٨ص) م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦ ، ٦الرياض ، ط
 .٩٣الآية : سورة النمل    )٣(
 .٨-٧الآيات : سورة الزلزلة    )١(
اطر    )٢( ري ،  حزام م نهج والممارسة: المطي ة ، الرياض  ( الإدارة الإسلامية الم رزدق التجاري ، مطابع الف

 .١٩٨ص) م١٩٩٧/هـ١٤١٧
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  الأنظمة الحديثةالدعوى الكيدية في : المطلب الثاني 
   نظام الاتهام الفردي: أولاً 

د أن تعالت صي         في منتص    رين   ف القرن العشرين بع حات الفلاسفة والمفك
ة ،   دعوى الجنائي ي ال الاً ف ه دوراً فع ه ومنح ي علي وق المجن ة حق ضرورة آفال ب

ي  ق ف ه الح ي علي بح للمجن ات ، وأص ذه المطالب دول له خت ال ة طالمرض الب
اص    ق الخ وى الح ك دع رتها بتحري ة ومباش ضاء  الجنائي ام الق ب  أم  ، وطل

دعوى ال                ازل عن ال ه التن ة  التعويض المادي والمعنوي ، بل وأصبح من حق جنائي
  .  )١(حقوق المجتمع أو الحقوق العامة ب يخل ذلكالخاصة والتصالح ، بشرط ألا 

ردي     ام الف ام الاته ل نظ د مث لال  أو الخاص وق ن خ ة م ة الابتدائي المرحل

بمباشرة تخويل المجني عليه باسمه ولصالحه هو أو أحد أقاربه الحق في الاتهام             

ة  و .)٢( توقيع العقوبة أمام القضاء وطلب    الدعوى    تهدف    الخاصة  الدعوى الجنائي

ببتها ،     ي س ن الأضرار الت ة وع ن الجريم ويض ع ب التع ى طل يإل وى فه  دع

د التعويض من               ،  فردية   أما الدعوى العامة في العقاب فكانت هدفاً ثانوياً يأتي بع

ة واحدة فقط من خلال           حيث الأهمية    ، وآانت الدعوى الجنائية تقوم على مرحل

دعوى                 تقدم المجني علي   وم بالفصل في ال ذي يق ى القاضي ال ه بشكوى مباشرة إل

اب  )٣( بقة على المحاآمةاسدون القيام بإجراءات استدلال أو تحري         ، مما فتح الب

  .ات الباطلةدعاءة ، والاأمام الشكاوى الكيدي

   نظام الاتهام الشعبي:ثانياً 

ردي          ام الف ام الاته ن نظ شعبي م ام ال ام الاته ق نظ دم، انبث ت عن ا أدرآ

ة  ان الدول دد آي ي ته رائم الت اك بعض الج ات أن هن واطن المجتمع ، فخولت الم

شعبي محل                 ام ال العادي حق مباشرة الاتهام في الجرائم العامة ، وحل نظام الاته
                                                 

 ، ١دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط(حقوق المجني عليه في القانون المقارن : مصطفى ، محمود محمود    )١(

 .٧ص) م١٩٧٥
)٢(    ود د محم عيد ، محم ة    : س دعوى الجنائي ك ال ي تحري ه ف ي علي ق المجن اهرة ،  (ح ة ، الق وة للطباع دار عط

 .٦ص) م١٩٨٢
 .٢٥-٢٤مرجع سابق ، ص ص المباشر في الإجراءات الجنائية ، دعاءالا:  حنفي محمودمحمد محمد ،    )٣(
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ردي ام الف ام الاته واطنين ،   نظ ع الم ولاً لجمي ام مخ  وصار، فأصبح حق الاته

ه أو ح           المدَّعِي ه أو ورثت ي علي ى أشخ   هو المجن  ـت ة      اصاً  ــ م بالجريم . لا صلة له

ة ظهر نظام                     اظم سلطان الدول ة صاحبت تع ة لاحق ة تاريخي التنقيب  وفي مرحل

ه              والتحري الذي اعتبر الجريمة عدوان على الدولة ذاتها وليس على المجني علي

ا مباشرة الا            ا الا       دعاء وحده ، فتم إنشاء جهة من مهامه ق عليه ام وأطل  دعاء  الع

  .  )١( يابة العامةالعام أو الن

   نظام الاتهام العام:ثالثاً 

ام        في مرحلة تاريخية لاحقة        ام الع ة الاته ة مرحل بلغ تطور النظم الإجرائي

ة                    سلطة العام دي ال ين ي الذي خرج فيه حق العقوبة من يد المجني عليه واستقر ب

 حق  ، ولكن عاب هذا النظام منح الشرطة والقضاة والمحققين)٢( آممثلة للمجتمع 

ك               و أدى ذل راف ول ى الاعت م عل ا جعل         إضرب المتهمين لحمله اتهم ، مم ى وف ل

ين  ة بعض المتهم دعاوى آيدي ذين يتعرضون ل ذنونيعترفال م يقترفو ب  اهوب ل

  .    )٣( مدي بحياتهو ينللنجاة من التعذيب الذي يمكن أ

    النظام الإجرائي المختلط:رابعاً 

ردي   نظام الا نظراً للسلبيات التي سادت        ام الف  ونظام التنقيب والتحري       ته
ل          نظام الاتهام الفردي  في ضوء ترجيح      حق المتهم على حساب المجتمع ، والمي

ى حساب                 ة عل الشديد في نظام التنقيب والتحري لصالح المجتمع ممثلاً في الدول
تهم  ا ، الم ين النظامين والأخذ بأفضل م ة والمزج ب تلط للموافق ام النظام المخ ق

وقد قسم هذا النظام المراحل       . ا يتطابق مع حق المجتمع وحرية الإنسان      فيهما بم 
رحلتين   ى م ام إل ة أو دعوى الحق الع دعوى الجنائي رة ال د مباش ة عن : الإجرائي

                                                 
سعودية           : النجار ، عماد عبد الحميد         )١( د  (الادعاء العام والمحاآمة الجنائية وتطبيقهما في المملكة العربية ال معه

 .٢٦-٢٤ص ص) م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ، ١الإدارة العامة ، الرياض ، ط
 .٨ مرجع سابق ، صحق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، : محمود سعيد ، محمد    )٢(
د    )٣( د الحمي اد عب ار ، عم سعودية ،  : النج ة ال ة العربي ي المملك ا ف ة وتطبيقهم ة الجنائي ام والمحاآم اء الع الادع

 .٢٩مرجع سابق ، ص
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ة         ة المحاآم ة        مرحلة التحقيق ، ومرحل ق ، وأخذ في مرحل ة    التحقي سمات   بغالبي
نح  ، إجراءات نظام التنقيب والتحري     ق الح   فم ى   ق في سلطة التحقي  القبض عل

سه وتفت ا تهم وحب ى      لم ه عل ده أو إرغام وء لتهدي سكنه دون اللج يش م شه وتفت ي
 ، وأخذ في مرحلة المحاآمة بخصائص نظام الاتهام الفردي       الاعتراف أو تعذيبه  

  .    )١( الذي تتساوى فيه الفرص بين أطراف الخصومة
       حرآة الدفاع الاجتماعي : خامساً
رت     ك ظه د ذل ةبع اعي ،  حرآ دفاع الاجتم عت  ال ي س ار  ل الت ورة أفك بل

رة الا الفلاسفة لتطوير    ة     السياسة العقابية وإلغاء فك ام ، وأن الهدف من العقوب نتق
رة الإصلاح                 واة فك هو إصلاح الجاني وإعادة تأهيله ، ومن هذا المنطلق قامت ن

راد     ا ي در م اب بق ه العق راد ب سجن لا ي اس أن ال ى أس ا عل ي أورب ابي ف ه العق ب
رم         سية للمج واحي النف ة الن ام بدراس ع الاهتم ة ، م ذيب والتوب لاح والته الإص

ة   وي للجريم رآن المعن ي ال اب للنظر ف تح الب ا ف ه ، مم ى اتجاهات ، للتعرف عل
  .)٢( والبحث في ملف شخصية المتهم

 هذه  نشر  في  ل من ساهم   و أ هما  (   *   " روسو  " و (   *   " ويكسمونت  " ويعتبر آل من        

 ر التي أدخلت تعديلات جذرية على السياسة العقابية وتحديد                            والأفكا     ء المبادى     
  .ضوابط وأساس المسؤولية الجنائية

                                                 
د    )١( د الحمي اد عب ار ، عم ة وت: النج ة الجنائي ام والمحاآم اء الع سعودية ، الادع ة ال ة العربي ي المملك ا ف طبيقهم

 .٣١مرجع سابق ، ص
 والقانون الوضعي  الفقه الإسلاميالسياسة الجنائية المعاصرة بين : الدفاع الاجتماعي : حتاتة ، محمد نيازي       )٢(

 .٩٦ص) م١٩٩٣ ، ٢ط، القاهرة مكتبة وهبة ، (

 م١٦٨٩غرب فرنسا بالقرب من مدينة بوردو عام أحد علماء الاجتماع الجنائي الفرنسيين، ولد في جنوب    *
تلقى تربية مسيحية في طفولته سواء في البيت أو .  عن عمر يناهز السادسة والستين عامام١٧٥٥ومات عام 

فلاسفة الإغريق لا يستحقون  وصرح بأن .في المدرسة إلا أنه راح يبتعد عن الدين بشكل واضح بعد أن آبر
وقف في وجه التعصب المسيحي السائد في عصره واتبع طريق العقل .  من وثنيتهماللعنة الأبدية على الرغم

وقد انتسب إلى أآاديمية بوردو منذ بداية حياته العلمية ثم انخرط في دراسة الفيزياء . والانفتاح والتسامح
ومن  .ودرس نظريات نيوتن عن نظام الطبيعة قبل أن يتفرغ للفلسفة والدراسات السياسية.والرياضيات

 .أشهر مؤلفاته آتاب روح القوانين الذي أشار إلى ضرورة الفصل بين السلطات
 وهو يمثل مرحلة مهمة في تأريخ م١٧٧٨ وتوفي عام م١٧١٢ولد عام جان جاك روسو فيلسوف فرنسي    *

 من أوضح وأقوى الكتب التي آتبت م١٧٦٢الفكر الديمقراطي إذ يعد آتابه العقد الاجتماعي الصادر عام 
 القرنين الثامن عشر نكار أثره على التطور الديمقراطي خلالإعن نظرية السيادة الشعبية ولهذا فانه لا يمكن 

آما لعب روسو دوراً فكرياً مهماً في التمهيد للثورة الفرنسية فكثيراً من قادتها يعدون من ، والتاسع عشر
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  المبحث الثالث
  الدعوى الكيدية المبتدأة

  

  :وفيه مطلبان   

  الدعوى الكيدية المبتدأة في الفقه الإسلامي  :ب الأول ـالمطل  -

   السعوديفي النظامالدعوة الكيدية المبتدأة   :المطلب الثاني   -

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                            
، ليسجل الكثير من آراء م١٧٨٩سي عام مؤيدي روسو والمعتنقين لآرائه، وقد صدر إعلان الحقوق الفرن

 .هذا الفيلسوف آسيادة الشعب، والحريات الفردية، والقانون يعبر عن الإرادة العامة
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  الدعوى الكيدية المبتدأة في الفقه الإسلامي    :الأولب ـالمطل

  تحريك الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي: أولاً 

مصطلح تحريك الدعوى الجنائية من الألفاظ والتعابير الحديثة في أصول             

ة ،   راءت الجنائي اء ال   الإج دى فقه داولاً ل ن مت م يك ذلك ل ذا  ول لامي به ه الإس فق

ع                المعنى ، ولكن آان معروفاً لدى الفقهاء في الفقه الإسلامي بتعبير آخر مثل رف

نهم       شهور ع ان الم دعوى ، وآ ر ال ـوى ، أو نظ ماع الدعــ دعوى ، أو س ال

ل خصمه للقاضي                  الاعتماد على السبق في الدعوى ، فمَنْ سبق بتقديم شكوى قب

د من المنازعات نتيجة             يستمع إليه القاضي ويفصل فيها ،        ه العدي مما ترتب علي

سبق في                     وز بال ل خصمه لكي يف سعي آل خصم إلى السبق في التقدم بشكوى قب

التقدم بشكوى ، ولذلك آان بعض القضاة قديماً يعتمدون على الاقتراع لمنح أحد              

ل    تهم القاضي بالمي ي لا ي ل الآخر ، لك كواه قب ديم ش ي تق المتخاصمين الحق ف

   .    )١(وم لأحد الخص

ك      ى تحري ذ نفس معن ه الإسلامي يأخ ي الفق ة ف دعوى الجنائي ك ال وتحري
ي   عية ، فيعن وانين الوض ي الق ة ف دعوى الجنائي دعوة : ال احي لل ل الافتت العم

م من خلال                 التحقيق أو الحك الجنائية أمام الجهات القضائية الشرعية المختصة ب
ه من        تقدم صاحب الحق  بشكوى للقاضي أو ولي الأم         ر لرفع الظلم والضرر عن

                                                 
ي هلال    : الصدر الشهيد ، عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري        )١( ق محي شرح أدب القاضي للخصاف ، تحقي

 .٢٤٥ ، ص١ج) م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ ، ١وزارة الأوقاف العراقية ، بغداد ، ط(السرحان 
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رتها   ة أو مباش دعوى الجنائي تعمال ال ا اس ه ، أم ي وقعت علي ة الت راء الجريم ج
     .    )٢(فيتبع إجراءات تحريكها للوصول للحكم البات في الدعوى 

قيام القاضي أو ولي الأمر بالنظر : ويمكن تعريف تحريك الدعوى بأنه   
طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما م لفي الدعوى المرفوعة من أحد الخصو

  .)١(يترتب عليه أحدهما معتبرة شرعاً لا تكذبها العادة 
قيام الحاآم أو القاضي أو ولي الأمر :  والدعوى هعليه فإن تحريك و  

طلب بالنظر في الدعوى التي رفعها إليه أحد الخصوم عن طريق التقدم بشكوى ل

  .)٢(ه حق من حقوق

ه   ب الفق ضمن  ويُغَلِّ ي تت رائم الت ي الج ردي ، ف ام الف دأ الاته  الإسلامي مب

اً                   صــاً أو غالب اعتداء على حق خاص للفرد ، وسواء آان هذا الحق الخاص خال

ى شكوى من                  اء عل لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية على الجاني وتحريكها إلا بن

ذف        ة والق صاص والدي رائم الق ي ج ا ف ه آم ي علي ردي  . المجن ق ف ذف ح  فالق

 اعتداء على حق العبد ، آتعزير الوالد لابنه         تعدللمقذوف ، وجرائم التعزير التي      

ة أو الجهات                   أو تعدي الولد على والده ، فلا يجوز تدخل السلطة العامة في الدول

شكوى           ك ب ه ذل ي علي ب المجن د أن يطل ة إلا بع التحقيق والمحاآم صة ب المخت

     .    )٣(موضحاً فيها اسم الجاني وجنايته 

  استيثاق القاضي من الدعوى: ثانياً 

ى                     ة ، والعمل عل ة والعدال شريعة الإسلامية القضاء بتحري الدق أمرت ال

ل يجوز في                      ر جرائم الحدود ، ب ان في غي الإصلاح بين المتنازعين بقدر الإمك

                                                 
نعم    )٢( د الم ؤاد عب د ، ف ة   : أحم ة العربي ي المملك ق ف ان التطبي ع بي ه الإسلامي م ي الفق ة ف دعوى الجنائي ي ال ف

 .٥٣ص) م٢٠٠١ط ، ٠المكتب العربي الحديث ، الإسكندرية ، د(السعودية 
 .٧٢صمرجع سابق ،  ،  ٤ج، أنوار البروق في أنوار الفروق :  بن إدريس أحمدالقرافي ،     )١(
 .٤٧٩ ص، مرجع سابق ، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية : حسن  الفكهاني ،    )٢(
د    )٣( نعم : أحم د الم ؤاد عب ة   : ف ة العربي ي المملك ق ف ان التطبي ع بي ه الإسلامي م ي الفق ة ف دعوى الجنائي ي ال ف

 .٥٤السعودية ، مرجع سابق ، ص
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ة                      ازل عن جزء من الدي ازعين بالتن اع المتن دخل القاضي لإقن جرائم الدية أن يت

ي                   مراعاة لحالة ا   ل المجن م يقب إذا ل ذلك ، ف ه ل ي علي لجاني ، ويشترط قبول المجن

  .عليه ألزام القاضي الجاني بالدية

ه                 الاً لقول ويجب أن يتحرى القاضي الدقة قبل الحكم بين المتنازعين ، امتث
الى  pκ$ ®: تع š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ βÎ) óΟ ä. u™!% y` 7, Å™$sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθãΨ ¨ t6 tGsù βr& (#θç7Š ÅÁè? $JΒöθs% 7's#≈ yγ pg ¿2 

(#θßsÎ6 óÁçGsù 4’ n? tã $tΒ óΟ çFù=yèsù t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ 〈 )ازعين. )١ نح المتن روي ، وم ة تتطلب الت  والدق

ل     ن قب ا م صلح عليهم ضية ، وعرض ال ر الق ل نظ و بتأجي صالح ول فرصة للت
رة وصغيرة لكي لا يتعرض القاضي              سؤال عن آل آبي القاضي ، فضلاً عن ال

ا في                 للغرر   أو تكون الدعوى صورية يقصد بها إلحاق الضرر بطرف ثالث آم
ي     ار لك ف دين ه أل أن علي رف ب شكوه واعت ر ي ل آخ ذي جع اجر ال ن الت صة اب ق

    .)٢(يدفعهم أبيه التاجر ويقتسهم الغلام ومن ادعى عليه 
شرعية                  ه الإسلامي فهي القاعدة ال ه في الفق ى   : "أما المعمول ب ة عل البين

  هي أحد طرق الإثبات المعتد بها في،  فالبينة " ليمين على من أنكرمن ادعى وا

Ÿωuρ® (#θßϑçGõ3  :آافة الحقوق ويأثم المسلم على آتمانها إذا طلبت منه لقوله تعالى  s? 

nο y‰≈ yγ ¤±9 $# 4 ⎯ tΒuρ $yγ ôϑçGò6 tƒ ÿ… çµ ¯ΡÎ* sù ÖΝ ÏO# u™ … çµ ç6 ù=s% 3 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ÒΟŠ Î=tæ ∩⊄∇⊂∪ 〈 )٣(  ،  
  

د ردت شه   هدها فق ن ش زور وم هادة ال رم ش ـوتح ه ــ ه -ادته لقول  صلى االله علي
 الإشراك:  قال. بلى يا رسول االله : ؟ قالوا ) ثلاثاً(ر  ر الكبائ بَئكم بأآ بنَألا أ ( -وسلم  
ال  كت، وعقوق الوالِدَين ـ وجلَس وآان م  باالله اً فق زور  :  - ئ ول ال ال . ألا وق ا  : ق فم

  .)٤()  سكَتهلَيت:  ى قلناا حتهزال يكَرر
والتثبت أمر مطلوب في الشهادة بصفة عامة لما يترتب على ذلك من عقوبة تقام         

                                                 
 .٦الآية : سورة الحجرات   )١(
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، : أل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد    )٢(

 .٥١ ، ص١ج
 .  ٢٨٣آية : سورة البقرة     )٣(
زور        (، باب   ) الشهادات( ، آتاب    البخاري في صحيحه  رواه    )٤( ل في شهادة ال م     ) ما قي ، ) ٢٦٠٢(، حديث رق

 ٥٩١ ، ص٥ج
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تعمده الكذب  على المشهود عليه بغير حق في حالة عدم تثبت الشاهد أو في حالة         

  .)٥(في الشهادة آما أن عدم تثبته قد يلحقه عقوبة في الدنياوالآخرة

  
لى أهمية تحري الدقة من قبل القاضي في          أؤآد ع  نوفي هذا المقام أحب أ      

الشريعة الإسلامية آوسيلة لاآتشاف ما إذا آانت الدعوى حقيقية أم آيدية ، لكي              

ة       دان الثق لا يتعرض أبرياء لاتهامات مغرضة يترتب عليها ضياع الحقوق ، وفق

  .  بالقضاء ، وزيادة الأحقاد بين أفراد المجتمع المسلم

  وى الكيدية في الفقه الإسلاميأسباب رد الدع: ثالثاً 

رد            ة ل باب العام ت الأس درج تح ة وتن دعوى الكيدي باب رد ال وع أس تتن

  :، آما يتضح مما يلي الدعوى، بجانب الأسباب الخاصة برد الدعوى الكيدية

  انعدام المصلحة والصفة    - ١

  :انعدام المصلحة المشروعة   - أ

وانين الوض   ع الق شريعة الإسلامية م ق ال ول دعوى لا تتف دم قب ي ع عية ف
ة     ة أو آيدي دعوى حقيقي ون ال ن آ ر ع ا بغض النظ صلحة فيه وم )١(م أن يق  ، آ

دعوى                  ه ب ازع مع دم ضد الشخص المتن شخص على نزاع مع شخص آخر بالتق
ان                  دعوى سواء آ ة ال يتهمه فيها باستيلائه على ميراث أقاربه ، فهنا ترد المحكم

حيحة   ة أو ص ستولى ع  (آيدي ان م واء آ ه أم لا  س راث أقارب ى مي ا لا ) ل ، لأنه
  .تتضمن مصلحة للمدعي

  :أن لا تكون المصلحة حالَّة   -ب 
ستقبلية                 يجب أن تكون المصلحة المطالب بها حالَّة ، بمعنى آنية وليست م

ه               ا اصطلح علي ك بم ر عن ذل ة ، ويعب د المطالب اجزة عن أو مؤجلة ، بأن تكون ن

                                                 
 ؛  الكاساني ، علاء الدين أبو بكر ١٠٦ ، ص٩المبسوط ، مرجع سابق ، ج: سرخسي ، شمس الدين    ال)٥(

 . ٤٦ ، ص٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، مرجع سابق ، ج: مسعود 
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، : أل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد    )١(

 .٣٩ ، ص١ج
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ال" دعوى بالح ق ال ب أن تك" تعل ال، فيج ة بالح دعوى متعلق ذلك ون ال  ، ول

     .)٢( فالدعوى المتعلقة بالدين المؤجل لا تصح ويتم ردها

  :أن تكون المصلحة في الدعوى غير مشروعة أو محمية بالقضاء   -جـ 
ق       ي ح ت ف ة ؛ إلا إذا آان ت آيدي و آان دعوى ول ي ال صلحة ف د الم لا تعت

ة (انت محترم شرعاً لا محرم ، بأن تكون المطالبة وإن آ         ن    ) آيدي في عين أو دي
شيء                      دعوى ب دعوى ، فلا يصح ال ه بال شرع المحافظة علي أو شيء مما أجاز ال

  .)١(حرمه االله آالخمر والميسر وحلوان الكاهن ومهر البغي والرباء 

  أن تكون المصلحة في الدعوى حيلة  -د 
ضرر       اع ال ل لإيق ق التحاي ن طري دعوى ع ي ال صلحة ف ت الم إذا آان
د     ) الدعوى الصورية (أو بطرف ثالث    ) الدعوى الكيدية (ى عليه   بالمدَّعَ ، فلا يعت

      .)٢(بالدعوى 

  انعدام الصفة في رافع الدعوى  -هـ 
ون         رورة أن تك ي ض عية ف وانين الوض ع الق لامية م شريعة الإس ق ال تتف

دعوى من                 الدعوى والدفع من صاحب الحق أو من يقوم مقامه ، فيشترط آون ال
دفع   ب وال ه أم       الطل دعى علي دعياً أم م ان م وا أآ ر ، س ق المباش صاحب الح ل

                                                 
دقائق     :    الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي        )٢( ز ال ق شرح آن اهرة  ، د   (البحر الرائ ة ، الق ة العلمي  )ت.المطبع

، مرجع سابق ،    آشاف القناع عن متن الإقنــــاع      : البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس         ؛   ١٩٤ ، ص  ٧ج

 .٣٤٤ ، ص٦ج
 ؛ ١٤٢ ، ص٤، مرجع سابق ، جدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    ب: الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود          )١(

تاني          : بيب  ــد ح ـــــالماوردي ،  علي محم     الأحكام السلطانية والولايات الدينية ،  تحقيق عصام فارس الحرس

ي  راهيم الزعل د إب ب الإسلامي(ومحم روتالمكت ـ١٤١٦ ،   ، بي رداوي ،  ؛ ١٥٢ ، ص٢ ج)م١٩٩٦/ه الم

ن            علاء الدين أبو   ليمان ب ن س ي ب د  الحسن عل ى مذهب               : أحم راجح من الخلاف عل ة ال الإنصاف في معرف

 .١٤٢ ، ص٣ج) م١٩٥٦مطبعة السنة المحمدية ، : القاهرة ( بن حنبل ، أحمدالإمام المبجل 
 .٣٤٥ ، ص٦جمرجع سابق ، آشاف القناع عن متن الإقنــــاع :    البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس )٢(
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   .)٣(متداخلاً ، وسواء باشرها بنفسه أم بنائبه 
  ى أو طلبشكوبذويه وليه أو م المجني عليه أو عدم تقد   - ٢

ا     الأصل في     ة وإقامته دعوى الجنائي الفقه الإسلامي أنه لا يجوز تحريك ال

ق     على الجاني إلا بعد تقدم المجني علي     شكوى أو طلب للتحقي ه ب ه أو وليه أو ذوي

ازير ، حيث لا                   ذف ، وجرائم التع ة والق في هذه الجرائم آجرائم القصاص والدي

يجوز أن تتدخل السلطة العامة أو الجهات المختصة بالتحقيق في الجرائم إلا بعد             

دم         ـريق التق ن طـــ ك ع ه ذل وب عن ن ين ه أو م ه أو ولي ي علي ب المجن أن يطل

  . )١(بشكوى 

دم      د التق دعوى إلا بع ة ال دم إقام ي ع ع ف لامي توس ه الإس ا أن الفق آم
نكم     : (- صلى االله عليه وسلم -بشكوى؛ فقد قال رسول االله    ا بي تعافوا الحدود فيم
ام                )٢() فما بلغني من حد فقد وجب      دأ الاته ه الإسلامي لمب د تغليب الفق ا يؤآ ، مم

ي ت ه ف ي علي ا لحق المجن ردي، وتعزيزه ة الخاصة ، الف دعوى الجنائي ك ال حري
ة في ضرورة                        وانين الوضعية المقارن ه الق ا استقرت علي ا يتطابق مع م وهو م

    .   التقدم بشكوى لافتتاح الخصومة الجنائية في مسائل الحق الخاص
  أن لا يكون طرفا النزاع أهلاً للخصومة   - ٣

   انعدام الأهلية   -أ  

و العاقل البالغ ، لأنه بالعقل والبلوغ  مكلفاً ،  وهالشاآيأن يكون يجب   

                                                 
)٣( ر       ا ي بك ن أب رحمن ب د ال سيوطي ،  عب ائر   : ل باه والنظ روت ،  ط   (الأش ي ، بي اب العرب  ،  ١دار الكت

ي شرح   :  بن حمزة بن شهاب الدين   أحمدالرملي ، محمد بن      ؛   ٢٢٥ ص )م١٩٩٥/هـ١٤١٥ نهاية المحتاج إل

 .٣٥١ ، ص٨ ج)م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤ط ، . ، د ، بيروتدار الكتب العلمية(المنهاج 
د    )١( نعم : أحم د الم ؤاد عب ة   : ف ة العربي ي المملك ق ف ان التطبي ع بي ه الإسلامي م ي الفق ة ف دعوى الجنائي ي ال ف

 .٥٤السعودية ، مرجع سابق ، ص
اب      )٢( ننه ، آت ي س و داود ف دود(رواه أب اب ) الح سلطان    (، ب غ ال م تبل ا ل دود م ن الح ى ع م  ) يعف ديث رق ، ح

دي٤٠ ، ص١٢، ج) ٤٣٧٢( اني الح ال الألب ة ، ج (ث صحيح  ، وق ن ماج نن اب ديث ١صحيح س م الح  ، رق

 .٥٢٤ص) ٢٣١٤(
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، ومعاقباً على عصيانه  )٣( يكون محلاً للتكليف ، وأهلا للمناصرة والمساعدة

    .)٤(وجنايته في الدنيا والآخرة 
ويخرج بهذا الشرط الصبي والمجنون ومن في حكمهما ، لأنهم غير   

 ،  أي لا )٥( حةوشكواهم غير صحي  وغير مخاطبين بالشرع أصلاً ،  مكلفين ،

  .ا ما لم تكن من وليهما وأحكامها آثارهاترتب عليهي

  : ويستدل على اشتراط التكليف  

:  قال -لم ـــ صلى االله عليه وس-رضي االله عنها أن رسول االله  حديث عائشةل  -

،  ى يستيقظ ،  وعن الصغير حتى يكبرعن النائم حت: رفع القلم عن ثلاثة (

  .  )١() أو يفيقوعن المجنون حتى يعقل 

ففي الحديث بيان أن الصبي والمجنون ومن في حكمهما غير مخاطبين ،    

 القلم ،  حيث إن رفع القلم يقتضي عدم التكليف ،  اًَ عنهملكونهم مرفوع

 ، وعليه لا تكون )٢(وعدم المؤاخذة أو المعاقبة على المعاصي في الدنيا 

ن وليهما أو الوصي أو القيم الشكوى من الصغير أو المجنون مقبولة إلا م

       .على أي منهما

 تترتب عليه الأحكام الفقهية ، وليس للصبي والمجنون ما بالشكوىقصد وي  -
    .)٣(والصبي قاصر العقل ون عديم العقل ، ــالمجنف ،  إدراك وتمييز

   الإآراه   -ب 
                                                 

 .٧٩١ ، ص٧ ج، مرجع سابق ،المغني :  بن محمد أحمد   ابن قدامه ، عبد االله بن )٣(
 .٨٦ ، ص٢٦ج، مرجع سابق ، المبسوط :  السرخسي ، شمس الدين   )٤(
 ، ١٠ج ، مرجع سابق ،          ترتيب الشرائع          بدائع الصنائع في           :      الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود                     ) ٥( 

 .٤٦٥٨ص
ي سن)١( ن ماجه ف ـ   أخرجه اب اب ــ اب ) الطلاق(نه ،  آت ائم(،  ب صغير والن وه وال م ) طلاق المعت ،  حديث رق

و داود ، ج     ( ، ، وقال الألباني حديث حسن صحيح            ٦٥٨ ،  ص   ١،  ج  ) ٢٠٩٩( م الحديث   ٤صحيح أب  ، رق
 ).٥٢٣، ص) ٢١٦٤(

ان)٢( سعود      الكاس ر م و بك دين أب لاء ال شرائع ،  ج   : ي ،  ع ب ال ي ترتي صنائع ف دائع ال ابق ،   ، ١٠ب ع س مرج
 .٤٦٥٨ص

 .٨٧ – ٨٦ص صمرجع سابق ،  ، ٢٦المبسوط ، ج: السرخسي ، شمس الدين   )٣(
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ه            : الإآراه في الاصطلاح الشرعي        دعاء إلي ى فعل وال ر عل هو حمل الغي
  .)٤(بالإيعاز والتهديد بشروط معينة 

ة           «: والإآراه هو      ر حرآ محو إرادة الفاعل على نحو لا تنسب إليه فيه غي
  .)٥(» عضوية أو موقف سلبي مجردين من الصفة الإرادية

ادي       ،  مادي  : والإآراه نوعان    الإآراه الم ذي يجعل      هو الإ  : ومعنوي ، ف راه ال آ
ا    المكره آالضرب وا  الشخص آلة في يد    سان ، أم لتعذيب الذي يقع على جسم الإن
وي   راه المعن تخدام أدوات       : الإآ سيم واس رر ج اق ض د بإلح ي التهدي ل ف فيتمث

ا                 ووسائل للضغط على الفرد لارتكاب عمل أو الامتناع عن أداء عمل ، وآلاهم
ـوافر        ـدم تـ ة عــ ره نتيج ة للمك سؤولية الجنائي اع الم باب امتن ن أس بباً م د س يع

ـلي  ســان    الأهــ ـدام إرادة الإن ة نتيجة انعـ ه الإسلامي   )١( ة الجنائي حرص  ي ،  والفق
   الفقه الإسلاميلا يُحمِّل على توفـر حـرية الاختيار لـدى الجـاني ، لذلك 

ـاقد ا ره أو ف سالمك الى ــنؤولية الجـــــلإرادة الم ه تع ⎯ ® :ائية لقول tΒ t x Ÿ2 «!$$Î/ 

.⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿ⎯ Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) ωÎ) ô⎯ tΒ oν Ì ò2é& … çµ ç6 ù=s% uρ B⎦ È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$Î/ ⎯ Å3≈ s9 uρ ⎯ ¨Β yy u Ÿ° Ì ø ä3 ø9 $$Î/ 

# Y‘ ô‰|¹ óΟ Îγ øŠ n=yèsù Ò= ŸÒxî š∅ÏiΒ «!$# óΟ ßγ s9 uρ ëU# x‹tã ÒΟŠ Ïà tã 〈 )٢(.    
≅ ® :وقولة تعالى    è% Hω ß‰É` r& ’ Îû !$tΒ z© Çrρé& ¥’ n<Î) $·Β§ pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$sÛ ÿ… çµ ßϑyèôÜ tƒ HωÎ) 

βr& šχθä3 tƒ ºπ tGøŠ tΒ ÷ρr& $YΒyŠ % ·nθà ó¡̈Β ÷ρr& zΝ óss9 9ƒ Í”∴ Åz … çµ ¯ΡÎ* sù ê[ ô_Í‘ ÷ρr& $̧) ó¡Ïù ¨≅ Ïδé& 

Î ö tóÏ9 «!$# ⎯ Ïµ Î/ 4 Ç⎯ yϑsù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã ¨βÎ* sù š−/ u‘ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘  〈 )٣(.    
   

ود لو أآرهت        فالإآراه من موانع المسؤولية الجنائية ، وفي جرائم الحد                               
                                                 

 . ٢٦٩ ، ص٢ ج، مرجع سابق ،البحر الرائق شرح آنز الدقائق : الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي    )٤(
ب  ح  )٥( ود نجي ات   :  سني ،  محم انون العقوب رح ق ام  : ش سم الع ة (الق ضة العربي اهرةدار النه  ،  ٦ ، ط ، الق

 . ٥٥٨ص )م١٩٨٩
رور ،    )١( دس ات  :  فتحي أحم انون العقوب ي ق يط ف ام : الوس سم الع اهرة ، ط(الق ة ، الق ضة العربي  ، ٤دار النه

 .٢٩٤ ، ص٦ج) م١٩٨٥
 . ١٠٦آية : سورة النحل    )٢(
 . ١٤٥آية : سورة الأنعام     )٣(
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   صلى االله - ،  لقـول النبي  )٤(المرأة على الزنا  بالإلجاء أو بغيره ، فلا حد عليها 

     .)١() هوا عليهكرِ والنسيان وما استُأإن االله وضع عن أمتي الخط : (-عليه وسلم 

وهكذا يتضح أن المسؤولية الجنائية لا تقع على المكره لانعدام إرادته   
 ارتكب فرد جريمة بعد تعرضه ، فإذا اً أو معنوياًاه ماديوسواء آان الإآر

أو تعــرض للتهديد واحتجـاز أحــد أهله أو ) إآراه مادي(للضرب أو التعذيب 
الجريمة ، وعند تأآد الجهات فإنه لا يتحمل مســــؤولية ) تهديد معنوي(ذويـــه 

  .ائيةالقضائية من تعرضه للإآراه ، فإنها تعلق تحريك الدعوى الجن
   : وذلك بالآتي الشروط الواجب توافرها في مضمون الشكوىغياب    - ٤
ة ، فلا          -أ   د أن لا تدل على رغبة المجني عليه في تحريك الدعوى الجنائي  تع

  .المطالبة بأخذ تعهد على الجاني أو إثبات حالة شكوى
ا        -ب  ب فيه اص يتطل ق خ ى ح داءاً عل ل اعت ة تمث صدد جريم ون ب أن لا تك

  .رع شكوى من المجني عليه لتحريك الدعوى الجنائيةالمش
دعوى مرفوعة ضد                      -جـ  ة ل اً ، فلا قيم اً آافي تهم تعيين أن لا تتضمن تعيين الم

  .مجهول حتى لو تم التعرف على الجاني فيما بعد
أن تكون معلقة على شرط ، آأن يعلق المجني عليه دعواه من الجاني في                -د 

     .)٢(ره له علناً جريمة السب على حالة اعتذا
  عدم الالتزام بالشروط الشكلية   - ٥

ا      إن    ب توافره ي يج شكلية الت شروط ال م ال ولأه ة  لقب دعوى الجنائي  ال
                                                 

شي        : الحطاب ، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي                )٤(  مواهب الجليل في شرح مختصر ال

اني ،     : بيروت  (خليل   اب اللبن راهيم     ٢٩٤ ، ص ٦ج) ه ـ١٣٢٩مكتبة دار الكت و إسحاق إب شيرازي ،  أب  ؛ ال

ف  ن يوس ي ب ش : عل ام ال ه الإم ي فق ذب ف روت ،  ط(افعي المه ة ، بي ـ١٣٧٩ ،  ٢دار المعرف  ، ٢ج) ه

 . ٢٦٧ص
ره والناسي    (،  باب    ) الطلاق(آتاب  (رجه ابن ماجه في سننه ،         ـــ   أخ   )١( م       ) طلاق المك ،  ) ٢١٠٣(،  حديث رق

حيح   ٦٥٩ص ،  ١ج ديث ص اني ، ح ال الألب و داود ، ج ( ، وق حيح أب ديث  ٢ص م الح ، ) ١٥٦٢( ، رق

 ).٢٧١ص
د ،   )٢( سلام  مقل د ال ا        :  عب ة به ة الخاص د الإجرائي كوى والقواع ى ش ة عل رائم المعلق ـوعات (الج دار المطبــ

 . ٢٧ص) م١٩٨٩الجامعية ، الإسكددرية ، 
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تقديمها للجهة ذات الولاية المختصة بقبولها وضمان عدم تعرضها للبطلان هي   
اآم         ائي ، والمح ضبط الجن أموري ال ام ، وم اء الع ق والادع ة التحقي ل هيئ مث

ش ام أو  ال ن الإم ة م ر ذي ولاي د غي دعوى عن صح ال لا ت رعية المتخصصة ، ف
اً أو      ر مختص مكان ة غي ر ذي ولاي د غي صح عن ا لا ت التحكيم ، آم ه إلا ب نواب

       .)١(موضوعاً أو غيرهما 
  عدم إمكانية حصول الجريمة من المتهم   - ٦

ان لا ي                ة إذا آ مكن حصول    يتم رد الدعوى الحقيقية أو الكيدية بصفة نهائي

إذا   ة شرعية ، ف ه عقوب ب علي ة تصرف يترت تهم ، لأن الجريم ن الم ة م الجريم

ه الضرر                  ك يلحق ب إن ذل ا ، ف ه ارتكابه سان لا يتصور من نسبت الجريمة إلى إن

ره                والظلم وإفلات الجاني الأصلي ، فإذا وجهت تهمة الزنى لطفل لا يتجاوز عم

ل ال ة لأن الطف سمع التهم لا ت نوات ، ف اب خمس س ى ارتك ادر عل ر ق صغير غي

  .   )٢(جريمة الزنى ، وآذلك لو وجهت تهمة التجسس لشخص أعمى 

ه  -( *وقد رُوي عن أنس بن مالك       أم     - رضي االله عن تهم ب ان ي  أن رجلاً آ

ول االله  د رس لم  -ول ه وس ال رس- صلى االله علي ـ ، فق ه -ول االله ــ  صلى االله علي

ـا ،           فأتاه  ) اذهب فاضرب عنقه   : (-وسلم   رد فيهــ ر يتب إذا هو في رآن بئ علي ف

ي    ه عل ال ل ر        : فق ن ذآ ه م ا ل وب م و مجب إذا ه ده ف ه ي رج، فناول              .    )٣(اخ

                                                 
)١(       ن         ؛   ٤٨٥ ، ص  ١١، مرجع سابق ، ج    ي  ــالمغن:  بن محمد    أحمدابن قدامة ، عبد االله بن ونس ب ن ي منصور ب

 .  ٣٢٨ ، ص٦، مرجع سابق ، جع  آشــاف القناع عن متن الإقنا: إدريس 
نعم    )٢( د الم ؤاد عب د ، ف ة   : أحم ة العربي ي المملك ق ف ان التطبي ع بي ه الإسلامي م ي الفق ة ف دعوى الجنائي ي ال ف

 .٤٣السعودية ، مرجع سابق ، ص

، وأسلم صغيراً وآناه الرسول بالمدينةصحابي جليل، ولد ، ضر الخزرجي الأنصاري أنس بن مالك بن الن   *
اللهم أآثر «:  دعا له النبي.  سنين١٠يته وهو ابن خدم الرسول عليه الصلاة والسلام في ب.  بأبي حمزةمحمد

وروى آثيرا من . ، فعاش طويلا، ورزق من البنين والحفدة الكثير»، وأدخله الجنةماله وولده وبارك له
ثنتين وتسعين أو ثلاث اختلف في سنة وفاته فقيل توفي سنة تسعين للهجرة وقيل او. الأحاديث عن رسول االله

 من الصحابة، وآان موته بقصره بالطف، ودفن هناك على بالبصرة آخر من توفي وهو. وتسعين للهجرة
 .البصرةفرسخين من 

اب     )٣( ي صحيحه ، آت سلم ف ة (رواه م اب ) التوب ي (، ب راءة حرم النب لم  -ب ه وس ة- صلى االله علي ، )  من الريب

 . ٢١٣٩ ، ص٤، ج) ٢٧٧١(حديث رقم 



 - ٥٠ - 

ه      -وجد علي بن أبي طالب      فقد   ا           - رضي االله عن ه م تهم لا يتصور ارتكاب  أن الم

  .     )٤(اتهم به ، لذلك ترآه ولم يتعرض له 

  ليه مجهولاًأن يكون المدَّعَى ع   - ٧
اً          اً واضحاً منافي اً آافي ه تعيين يشترط في الفقه الإسلامي تعيين المدَّعَى علي

ة لمجهول                      ه ، فلا توجه التهم م علي للجهالة لا لبث فيه لكي يمكن الإشهاد والحك
لتعذر محاآمته والإشهاد  عليه ، وقد اختلف الفقهاء في ضرورة أن يكون المتهم               

  : المقترنة بلوث إلى قسمين معلوماً في جريمة القتل
سامة ، ولكن يجب                     -أ   إن من شرط القسامة أن لا يعلم القاتل ، فإن علم فلا ق

  .  )١(القصاص أو الدية ، وهو رأي الحنفية 

اري       ه البخ ا أخرج ك بم ى ذل تدلوا عل ث ( *واس م (حي ن  زع لاً م أن رج

ن أبي    الأنصار يقال له سهل    ة   ب ر ( *  حثم راً من قوم       أن هأخب وا    نف ه انطلق

ا وو    فتفر إلى خيبر  وا فيه ذي و     ق الوا لل يلاً وق يهم  جدوا أحدهم قت د :  جد ف  ق
ي        ما قتلنا ولا عل   : نا، قالوا صاحبقتلتم   ى النب انطلقوا إل اتلاً، ف  صلى   - منا ق

،  دنا قتيلاً يارسول االله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أح      :  فقالوا -االله عليه وسلم    
ه     تأتون بالبي:فقال لهم. الكبر الكبر (: فقال ى من قَتل ة عل الوا ) ؟ ن ا   : ق ا لن م

                                                 
نعم    )٤( د الم ؤاد عب د ، ف ة   : أحم ة العربي ي المملك ق ف ان التطبي ع بي ه الإسلامي م ي الفق ة ف دعوى الجنائي ي ال ف

 .٤٦سعودية ، مرجع سابق ، صال
 .٢٨٨ص،  ٧  ج مرجع سابق ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،:    الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود)١(

يم بن المغيرة بن بردزبه هو محمد بن إسماعيل بن إبراه )م٨٦٩-٨١٠/هـ٢٥٦-١٩٤( الإمام البخاري   *
واشتهر بقوة حفظه ودقته في . مئة للهجرةبع من شوال سنة أربع وتسعين و الراالجمعةولد في يوم . البخاري

آانت بخارى آنذاك مرآزًا من مراآز العلم تمتلئ بحلقات المحدِّثين . الرواية وصبره على جمع الحديث
في وسط أسرة آريمة ذات دين ومال؛ فكان أبوه عالمًا محدِّثًا، عُرِف بين الناس والفقهاء، واستقبل حياته 

والبخاري ليس من . بحسن الخلق وسعة العلم، وآانت أمه امرأة صالحة، لا تقل ورعًا وصلاحًا عن أبيه
د المغيرة بن بر"وأول من أسلم من أجداده هو ). أو فارسي الأصل(أرومة عربية، بل آان ترآي الأصل 

والي بخارى؛ فنُسب إلى قبيلته، وانتمى إليها بالولاء، وأصبح " اليمان الجعفي"، وآان إسلامه على يد "زبة
 .نسبًا له ولأسرته من بعده" الجعفي"

 عامر بن ساعدة بن عامر بن  :  وعبيد االله، وقيل  عبد االله، :  اختلف في اسم أبيه، فقيل . سهل بن أبي حثمة   *
ولد   . عمرو، وهو النبيت، بن مالك ابن الأوس الأنصاري الأوسي  حارثة بن الحارث بنعدي بن مجدعة بن

وسلم، وهو ابن ثماني سنين، ولكنه حفظ   قبض النبي صلى االله عليه : سنة ثلاث من الهجرة، قال الواقدي
شجرة، وآان دليل بايع نحت ال  آان ممن : وذآر ابن أبي حاتم الرازي أنه سمع رجلاً من ولده، يقول  . عنه

 وأمه أم الربيع بنت  .  وقول الواقدي أصح . المشاهد النبي صلى االله عليه وسلم إلى أحد، وشهد ما بعدها من
    . سالم بن عبدي بن مجدعة
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ود، فك     : قالوا. فونفيحل(: قال. بينة  ـلا نرضى بأيمان اليه  االله  ره رسول  ــــ
  .  )٢() قةئةً من إِبل الصد مفداه أن يبطل دمه ف- صلى االله عليه وسلم -
لم     -ووجه الدلالة أن الرسول        ه وس  سمع دعوى الأنصار    - صلى االله علي

       .)١( منهم اًهود ولم يعينوا أحدعلى الي
دَّعِي    -ب  ال الم و ق سامة ، فل ي دعوى الق تهم ف ين الم تراط تعي د : اش ه أح قتل

ى           ة إل ه التهم لا توج ين ، ف دم التعي ام وع سمـــع للإبه م ت رين ل الحاض
   .)٢(مجهول ، فإن لم يعلم فلا قسامة  ، وهو رأي جمهور الفقهاء 

ا أخر    ك بم ى ذل تدلوا عل سلم واس ه م وا  ( *ج صار ادع رون ، أن الأن وآخ

ال  ود فق ى اليه لم -عل ه وس ى  : (- صلى االله علي نكم عل سون م سم خم يق

       .)٣() رجل منهم فيدفع برمته

ول     ة أن الرس ه الدلال لم  -ووج ه وس لى االله علي دعوى لا  - ص يَّنَ أن ال  ب

ين                  ى مع دعوى لا تصح إلا عل  لأن  تصح إلا على واحد ، وهذا بيان أن ال

          .)٤(الواحد منهم معين 

اني      :والرأي الراجح      ين      ) رأي الجمهور  ( هو الرأي الث ذي يتضمن تعي ال

ا             رد م م ي ي ل ة الت المتهم في دعوى القسامة لقوة ما استندوا عليه من الأدل

  .  )٥(ينقضها 

                                                 
 .٢١٩ ، ص١٤، ج) ٦٧٤٥(، حديث رقم ) القسامة(، باب ) الديات(رواه البخاري في صحيحه ، آتاب    )٢(
 .٦٥ ، ص٨جمرجع سابق ، المغني ،  :  بن محمد أحمد االله بن    ابن قدامه ، عبد)١(
دين        أحمد   الرملي ،  محمد بن         )٢( ى شرح المن      : بن حمزة بن شهاب ال اج إل ة المحت  ـ نهاي ، مرجع سابق ،   هاج ـــ

 .١٠٩ ،  ص٤ج
رحل إلى . هـ٢٦١ة بنيسابور، وتُوفِّيَ سن هـ٢٠٤وُلِدَ سنة  القشيري النيسابوري أبو الحسين مسلم بن الحجاج   *

يوخه، وروى عن علمائها، وشارك البخاري في بعض ش العراق، والحجاز، ومصر، والشام، وسمع من
وممن رووا عنه . وآان شديد الورع، فَطِنًا حَافِظًا زاهدًا. عنه، وحذا حذوه  ـ ولازمه ودافعالبخاري ـ نفسه

 .، ومن أشهر مؤلفاته صحيح مسلمالترمذي الحافظ الإمام
اب      )٣( حيحه ، آت ي ص سلم ف اربين (رواه م سامة والمح اب ) الق سامة(، ب م  ) الق ديث رق  ، ٣، ج) ٣٤٢٦(، ح

 .١٢٩٢ص
 .٦٦ ، ص٨جمرجع سابق ، المغني ،  :  بن محمد أحمد   ابن قدامه ، عبد االله بن )٤(
د    )٥( نعم : أحم د الم ؤاد عب ان التطب : ف ع بي ه الإسلامي م ي الفق ة ف دعوى الجنائي ي ال ة  ف ة العربي ي المملك ق ف ي

 .٤٩السعودية ، مرجع سابق ، ص
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  أن لا يكون المدَّعَى عليه إنساناً حياً    - ٨

ة لا يجوز رفع الدعوى  ف   ة الحقيقي وان أو      أو الكيدي  ضد ميت ، أو ضد حي

وان أو          ة   جماد ، ولكن يجوز رفع الدعوى الجنائية عن صاحب الحي اد بتهم الجم

ه ، أو                  الإهمال ، فقد يترك إنسان ماشيته ترعى في أرض جاره فتتلف مزروعات

ه ،              رد فيقتل سان ف قد يهمل إنسان في إصلاح شباك منزله فيسقط على ف   الحي  الإن

تار دون سواه يعد محلاً للمسؤولية الجنائية في التشريع الإسلامي ،             المدرك المخ 

اك استثن ـوهن ة  ــ ل العاقل ث تتحم ة ،  حي سؤولية الجنائي دأ شخصية الم ي مب اء ف

سؤولية    دأ شخصية الم اً لمب اً دقيق د تطبيق ل يع تثناءاً ،  ب د اس ذا لا يع ة ،  وه الدي

شريع الإسلامي أن يكون       . الجنائية زاً أو     ويصح في الت ساناً ممي ه إن ي علي  المجن

رداً أو                      غير مميز ،  عاقلاً أو مجنوناً ،  آما يصح أن يكون طبيعياً أو معنوياً ،  ف

  .  )١(جماعة 

    الشروط الخاصة بانقضاء الدعوى   - ٩
شروط الخاصة ب    ل ال ضاء تتمث ـالدانق ة عــ دَّعَى  وى الجنائي اة الم ي وف ف

  .أو العفوعليه ، أو التقادم ، أو الصلح ، 
  وفاة المدَّعَى عليه   -أ 

ة    م المدَّعَى عليه وفاة     ن أسباب انقضاء الدعوى الجنائية سواء آانت آيدي
ة       م القصاص أو الدي وا في حك اء اختلف ره ، إلا أن الفقه ا سبق ذآ ة آم أو حقيقي

  :على النحو التالي 
 الدية في    إذا سقط القصاص بالموت لا تجب     : لحنفية والمالكية   القول الأول ل    -

يس      قط الواجب ول ات س إذا م اً ، ف صاص واجب عين ل ، لأن الق ال القات م
ا ولا  ت لا رض ـاره ، والمي ل واختيـــــــ ا القات ة إلا برض ذ الدي ولي أخ لل

  .)٢(اختيار له 
                                                 

الة                      :  يوسف ،  فتحي سعيد           )١(  ه الإسلامي ،  رس اً بالفق انون الوضعي مقارن ة في الق رة المسؤولية الجنائي فك

 .١٤٤ -١٤٣ص ص) م١٩٩٤ ،  ، القاهرةجامعة عين شمس(ة غير منشورة دآتورا
 .٢٤٦ص ، ٧مرجع سابق ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  : مسعود   الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر )٢(
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إذا سقط القصاص بالموت بقي الخيار للولي في أخذ           : بلة  القول الثاني للحنا    -
يئين      الدية، لأن الواجب بقتل العمد     ار أخذ         :  أحد ش إذا اخت ة ، ف ود أو الدي الق

         .)١(الدية وجبت ولو لم يرض الجاني 
و             : قال الشافعية   القول الثالث وبه      - د سقوطه بعف دل عن القصاص عن الدية ب

ا ثبت              ة ، لأن م ه في الدي ي علي أو غيره آموت الجاني ، فيثبت حق المجن
       .)٢(ا سقط الآخر بسببين على سبيل البدل إذا تعذر أحدهم

  التقادم  -ب 
ع                   : التقادم     ة دون توقي ى ارتكاب الجريم ان عل رة من الزم هو مضي فت

دار               العقوبة الشرعية المناسبة على المتهم أو المدَّعَى عليه ، مما يترتب عليه إه
   .)٣(القيمة من توقيع العقوبة الشرعية على المتهم بردعه وزجر غيره 

ة ،        وقد اختلفت الفقها     اختلاف الجريم ادم ب ه الإسلامي نحو التق ء في الفق
ة ،           فسلموا بالتقادم في جرائم التعزير ، ولم يسلموا به في جرائم القصاص والدي

   .)٤(واختلفوا في اعتباره سبباً في جرائم الحدود ولكن ليس على إطلاقه 
  تقادم الدعوى في جرائم التعازير  -

و   ة من ى الرعي ام عل ازير )٥(ط بالمصلحة إن تصرف الإم  ، وجرائم التع
ك أن                      ازير ، ومقتضى ذل و في جرائم التع مفوض أمرها للإمام ، وله حق العف
ة              ق مصلحة عام ك تحقي يعلق الدعوى على مضي مدة معينة إن رأى أن في ذل

                                                 
 .٦٣٣ ،  ص٥ ج، مرجع سابق ، آشاف القناع عن متن الإقناع : البهوتي ،  منصور بن يونس بن إدريس    )١(
دين         أحمدالرملي ،  محمــــد بن         )٢( اج ، مرجع سابق           :  بن حمزة بن شهاب ال ى شرح المنه اج إل ة المحت  ، نهاي

 .٤٨ ،  ص٧ج
F٣E  و زهرة ، محم ه الإسلامي     : د ـأب ي الفق ة ف ة والعقوب ي (الجريم اهرةدار الفكر العرب  )م١٩٩٦ ، ٣ ، ط ، الق

 .١٤٢ص
د    )٤( نعم : أحم د الم ؤاد عب ة   : ف ة العربي ي المملك ق ف ان التطبي ع بي ه الإسلامي م ي الفق ة ف دعوى الجنائي ي ال ف

 .١٤٦السعودية ، مرجع سابق ، ص
 .٢١ص، مرجع سابق ، الأشباه والنظائر : السيوطي ،  عبد الرحمن بن أبي بكر    )٥(
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        .)٦(أو دفع مضرة 
  :تقادم الدعوى في جرائم الحدود   -

اء الحنا       ض فقه ة وبع اء الحنفي رى فقه ة أن ي ي   : بل ة ف دعوى الجنائي ال

ا ؛                 ادم فيه ول بالتق ع الق ذف فيمتن ة الق دا جريم ادم ع جرائم الحدود تنقضي بالتق

ول    ذا الق ب ، وأصحاب ه ا غال د فيه د ، وحق العب ا حق الله وحق للعب لأن فيه

رار                 شهود أو الإق ة شهادة ال ل الجريم ان دلي ا إذا آ ين م ان    )١(يفرقون ب إن آ ، ف

  :  تنقضــــي بالتقادم ، واستدلوا على ذلك بقـوله تعـــــــالى شهودالدليل شهادة ال

® (#θßϑŠ Ï% r& uρ nο y‰≈ yγ ¤±9   أخو مـــــالمسل( : - صلى االله عليه وسلم - ، وبقوله )٢( 〉 4 !¬ #$
  

، ومن    في حاجة أخيه آان االله في حاجته       يسلمه ، ومن آان    المسلم لا يظلمه ولا   

رج االله ع           ة ف سلم آرب ة ، ومن ستر                 فرج عن م وم القيام ات ي ة من آرب ه آرب ن

   .)٣() مسلماً ستره االله يوم القيامة

رار ، وبخلاف    شهادة موضع ظن ، بخلاف الإق ى ال صراف إل لأن الان
حقوق العباد ، لأن الدعوى فيها شرط ، فتأخير الشاهد لتأخير الدعوى يلزم منه        

  .)٤(فسق ولا تهمة 
ة      إما إذا آان الدليل الإقرار فلا        ه     )٥( تنقضي الدعوة الجنائي  صلى   - ، لقول

ستر االله ، ومن                   (-االله عليه وسلم     ستر ب يئاً فلي اذورات ش ذه الق من أصاب من ه

                                                 
سعود        )٦( ر م و بك دين أب لاء ال اني ،  ع شرائع ،      :  الكاس ب ال ي ترتي صنائع ف دائع ال ابق ، ج ب ع س  ، ٩مرج

 .٣٤٣ص
 .٢٠٧ ، ص٨جمرجع سابق ، المغني ،  :  بن محمد أحمد   ابن قدامه ، عبد االله بن )١(
 .٢آية : سورة الطلاق    )٢(
، ) ٢٣٩٩(، حديث رقم ) لا يظلم المسلم المسلم(، باب ) المظالم(اري في صحيحه ، آتاب ـــأخرجه البخ   )٣(

  .٣٨٥ ، ص٥ج
ي                 )٤( ن عل ان ب دين عثم دقائق           : الزيلعي ، أبي محمد فخـــر ال ز ال ائق شرح آن ين الحق ة ،     (تبي ة الأميري المطبع

 .١٨٨-١٨٧ ، ص ص٣ج) هـ١٣١٤ ، ١مصر ، ط
 .٩٧ ، ص٩ ج، مرجع سابق ، المبسوط :    السرخسي ، شمس الدين )٥(
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   .)٦() أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد االله
و      سه ول ى نف راره عل ل إق ر ، فيقب ى المق ة قاصرة عل رار حج ولأن الإق

   .)٧(تقادم العهد 
  الصلح -

صلح   وف      انتق":  ال زاع أو خ ع ن وض لرف وى بع ق أو دع ن ح ـال ع ـــ
    . )١(" وقوعه
 ـوالصلح من الموانع المؤبدة من رف         ـع الدع ــــــ ة الخاصة    وى  ـــــ الجنائي

ة ،      أو الاستمرار فيه   ة أو آيدي ا ، فتنقضي به الدعوى الجنائية سواء آانت حقيقي
ي الأطراف ، وإذا   نفس ، أو ف ي ال صـــاص ف ي الق ك ف ون ذل ى ويك صالح عل
       .)٢(الدية ، فلا يجوز بأآثر من الدية لكي لا يقع المتصالحان في الربا 

اق           ة باتف ة الخاص دعوى الجنائي ي ال صاص ف ى الق صلح عل وز ال ويج
ا أم                ة أم بمثله أآثر من الدي صلح ب ان ال الفقهاء ، ويسقط به القصاص ، سواء أآ

ؤجلاً ، ومن ج               الاً أم م سها        بأقل منها ، وسواْ آان ح ة ، ومن خلال جن نس الدي
   .)٣(بشرط قبول الجاني لأن القصاص ليس مالاً 

  العفو  -
و    صاص أو       : العف ن ق ه م رىء عن سقــــطه ويب اً في ستحق حق و أن ي ه
    .)٤(غرامة 

ة     و حنيف ب أب د ذه ك ( *وق و  ( *ومال و ه ى أن العف صاص : إل قاط للق إس

                                                 
سكن                              )٦( ن ال ن عمر ، وصححه اب ى شرطهما من حديث اب ال عل أخرجه البيهقي والحاآم في المستدرك ، وق

 .وغيره عن الزرقاني في شرح الموطأ
 .٩٧صمرجع سابق ،  ، ٩المبسوط ، ج:    السرخسي ، شمس الدين )٧(
 .٧٩ص ، ٥مواهب الجليل ، مرجـع سابق ، ج:     الحطاب ، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن )١(
دين     أحمد   الرملي ،  محمد بن         )٢( ن شهاب ال ى شرح المن    :  بن حمزة ب اج إل ة المحت  ـنهاي ،   ، مرجع سابق  هاجــ

 .١١٢ ،  ص٥ج
 .٦٣٤ ،  ص٥ج، مرجع سابق ، اع عن متن الإقناع آشاف القن:    البهوتي ،  منصور بن يونس بن إدريس )٣(
دين    : الغزالي ، أبو حامد بن محمد بن محمد الطوسي         )٤( وم ال اء عل اهرة ، د    (إحي سنة ، الق وم ال ة عل ط ، ٠مكتب

 .٨٢ص) م١٩٨٢/هـ١٤٠٢
قضى و الكوفةولد في ). م٦٩٩ / هـ٨٠(أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان بن زوطي المولود سنة    *

برع وروى الحديث ودرس اللغة والأدب، جالس العلماء و القرآنبعد أن حفظ و،  وعالماًمعظم حياته متعلماً
  من جمادى الأولى١١( بعد أن ملأ الدنيا علما في بغدادوتوفي في  .الفقه، ثم انصرف إلى في علم الكلام
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ل الدي       صاص مقاب ن الق ازل ع لاف التن اً ، بخ و    مجان يس عف لح ول و ص ة فه
    .)٥(، لأن تنازل الولي لا ينفذ إلا إذا قبل الجاني دفع الدية دهماعن

اً أو    : ن العفو  إلى أأحمدوذهب الشافعي و     هو التنازل عن القصاص مجان
صاص    ازل عن الق و ، والتن و عف ل ه صاص دون مقاب ازل عن الق ة ، فالتن الدي

دهما ، وال   ضاً عن و أي و عف ة ه ل الدي ـعفبمقاب ا  ــ ة لرض ذاً دون حاج ون ناف و يك
                   .)١(الجاني 

  

   السعوديالدعوى الكيدية المبتدأة في النظام   :الثانيالمطلب 

   الجزائية السعودي في ضوء نظام الإجراءاتالكيديةتحريك الدعوى : أولاً 

م                 صادر بالمرسوم الملكي رق سعودي ال تميز نظام الإجراءات الجزائية ال

ي    ٢٨/٧/١٤٢٢وتاريخ  ) ٣٩/م( سمحة الت هـ  بتوافقه مع تعاليم الفقه الإسلامي ال

ه               سه ومال آفلت للإنسان حقوقه المادية والمعنوية ، وحرمت الاعتداء عليه في نف

شكوى                  دم ب داء التق ذا الاعت وع ه د وق ه عن ا خولت ل ه وعرضه ، آم ودينه وعقل

   .للجهات المختصة تمهيداً لتحريك الدعوى الجنائية

ة          ة          ويثبت حق رفع الدعوى الجزائي ي  سواء آانت صحيحة أم آيدي للمجن

ا                        ى م ة عل د نص نظام الإجراءات الجزائي ه ، فق عليه أو من ينوب عنه أو ورثت

دعوى                   : "يلي   ع ال ده ، حق رف ه من بع ه ، ولوارث وب عن للمجني عليه أو من ين

ا حق خاص ، ومباشر                 ق به ي يتعل دعوى     الجزائية في جميع القضايا الت ذه ال ة ه

                                                                                                                                            
 .)م٧٦٧ من يونيو ١٤ الموافقهـ ١٥٠

الك ابن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن شيخ الإسلام حجة الأمة إمام دار الهجرة أبو عبد االله م   *
وهو صاحب . الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث ، وأمه هي عالية بنت شريك الأزدية

آان الإمام مالك من أئمة . المذهب المالكي، وصاحب آتب الصحاح في السنة النبوية وهو آتاب الموطأ
 . ة أربع عشرة من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائةوتوفي صبيح. الحديث والفتوى في المدينة

 .٦٥٢ ،  ص١٠ج، آشاف القناع عن متن الإقناع :    البهوتي ،  منصور بن يونس بن إدريس )٥(
دردير      )١( د ال ات أحم و البرآ دردير ، أب ة     : ال ن عرف د ب دين محم مس ال ية ش ع حاش وع م ر مطب شرح الكبي ال

 .٤١٣ ، ص٩ج) ت٠ط ، د٠ددار الفكر ، بيروت ، (الدسوقي 
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صة  ة المخت ام المحكم غ    . أم ة تبلي ذه الحال ي ه ة ف ى المحكم دَّعِيوعل ام الم  الع

    .)٢(" بالحضور

ر       -آما يتطلب تحريك الدعوى الجزائية الخاصة          سواء آانت آيدية أو غي

ة  د نص  -آيدي ه ، فق ه أو وارث وب عن ه أو من ين ي علي ديم شكوى من المجن تق

ة   ي  نظام الإجراءات الجزائي ا يل ى م ة أو : "عل دعوى الجزائي ة ال لا يجوز إقام

ى     اءً عل راد إلا بن ا حق خاص للأف رائم الواجب فيه ي الج ق ف راءات التحقي إج

ة  ى الجه ده إل ن بع ه م ه أو وارث وب عن ن ين ه أو م ي علي ن المجن كوى م ش

ق والا  ة التحقي صة ؛ إلا إذا رأت هيئ اءالمخت ع   دع ي رف ة ف صلحة عام ام م  الع

          .)١(" حقيق في هذه الجرائمالدعوى والت

دعوى الج            وبالرغم   ة ضمن    زمن عدم ورود تعريف محدد لتحريك ال ائي

ي              نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، إلا أن النظام حدد بجلاء الإجراءات الت

ق والا ة التحقي ائي وهيئ ضبط الجن ات ال ل جه ذ من قب اءتتخ ي حال دع ام ف  الع

ادة        ورود بلاغات أو شكاوى بو     سابعة والعشرون    قوع جرائم ، وقد نصت الم ال

ي         ا يل ائي آل          " : من نظام الإجراءات الجزائية على م ى رجال الضبط الجن عل

ع         ي جمي يهم ف رد إل ي ت شكاوى الت ات وال وا البلاغ صاصه أن يقبل سب اخت ح

ع              الجرائم ، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موق

ة                    ، و  عليه منهم  لاغ هيئ ذلك، مع إب د ل ا في سجل يع سجيل ملخصها وتاريخه ت

سه         . العام بذلك فوراً   دعاءالتحقيق والا   ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنف

ة، والمحافظة                  ق بالجريم ا يتعل إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط آل م

ذه    قتضيها الحال، وعليه أن يثب    يعلى أدلتها، والقيام بالإجراءات التي       ت جميع ه

                                                 
ادة   )٢( م  ) ١٧(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
ادة   )١( م  ) ١٨(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
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      .)٢(" الإجراءات في المحضر الخاص بذلك

ا      التاسعة والعشرون ونصت المادة      ى م ة عل  من نظام الإجراءات الجزائي

ه                     ":يلي   ة بحق ة مطالب سبب الجريم ة ممن أصابه ضرر ب شكوى المقدم د ال تع

اص ه   الخ ن حق ه ع ق نزول ام المحق رر صراحة أم ق  .، إلا إذا ق ى المحق وعل

ه     إثبات ذلك ف   ى            ي المحضر والإشهاد علي ة المختصة عل ، مع تصديق المحكم

      .)١(" نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص

ا          الرابعة والستون ونصـــت المادة      ى م ة عل  من نظام الإجراءات الجزائي

ي  ق  : "يل ام لحضور التحقي ل أو مح تعانة بوآي ق الاس تهم ح ى .للم  ويجب عل

ه   المحقق أن يقوم بالتحقيق في       جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص علي

ام ذا النظ ي ه د أن  .ف ا إذا وج التحقيق فيه وم ب رائم أن يق ذه الج ر ه ي غي ه ف  ول

تهم بالحضور       ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك     ، أو أن يرفع الدعوى بتكليف الم

      .)٢(" مباشرة أمام المحكمة المختصة

شكوى     إن عدم لجوء المجني عليه أو من           ينوب عنه أو وارثه إلى التقدم ب

ه           زايعني تنازله عن حقه في تحريك الدعوى الج        ا يترتب علي ة الخاصة ، مم ئي

ضا ي     ؤانق ا يل ى م ة عل راءات الجزائي ام الإج نص نظ ث ي ضي : "ها ، حي تنق

ين           ـالتين الآتيت ائي     ) ١: الدعوة الجزائية الخاصة في الحــــ م نه ـدور حك . صـــ

        .)٣(" يه أو وارثهعفو المجني عل) ٢

                                                 
ادة   )٢( ام ) ٢٧(الم ن نظ م  م ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي اريخ ) ٣٩/م(الإج وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
ادة   )١( م  ) ٢٩(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
ادة   )٢( وم الم ) ٦٤(الم صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م م ي رق اريخ ) ٣٩/م(لك وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
ادة   )٣( م  ) ٢٣(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
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ه              ويمكن استنباط مفهوم     ا نصت علي تحريك الدعوى الجنائية من خلال م
ام                 : المواد السابقة بأنه     ائي والقي ل رجال الضبط الجن شكاوى من قب ول ال هي قب

بإجراءات الاستدلال الملائمة ، ومن ثم رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة في             
ة    ائع المدرج وت الوق ة ثب شكلية     حال شروط ال تكمال ال د اس شكوى بع من ال  ض

ة     تهم بالحضور للمحكم ف الم ع تكلي دعوى ، م ك ال ول تحري والموضوعية لقب
  .  المختصة في الميعاد المحدد للفصل في النزاع بينه وبين الشاآي

راءات    ام الإج ي نظ دعوى ف ك ال سابق لتحري تنباط ال لال الاس ن خ وم
  :  ما يلي يتضحالجزائية السعودي 

بلاغ أ  - ١ ي ال شكوى ن الحق ف ول لأي شخصوال ضبط مكف ال ال ا رج  ، أم
ع     ن جمي يهم ع رد إل ي ت شكاوى الت ات وال ول البلاغ واجبهم قب ائي ف الجن

اذب أو شكوى                    الجرائم لاغ آ ة أو ب ا شكوى آيدي  بغض النظر عن آونه
  . صحيحة

ل أ             أ  - ٢ ي ن التقدم بشكوى من المجني عليه أو المتضرر من الجريمة أو وآي
يلة      ست وس دعوى ، ولي ك ال ة بتحري يلة المطالب و وس ه ه ا أو وارث منهم

  .تحريكها
ي        أ  - ٣ ة تعن ه أو المتضرر من الجريم ن التقدم بالشكوى من قبل المجني علي

ل م         ب مقاب ويض المناس ى التع صوله عل اص لح الحق الخ ة ب  االمطالب
  .أصابه من ضرر ناشىء عن الجريمة

  .الشكوى يعني تنازله عن حقه الخاصن تنازل المجني عليه عن أ  - ٤
   التحريات:ثانياً 

ى        اء عل ام إلا بن ي النظ ة ف دعوى الجنائي ك ال تم تحري ضر لا ي ل مح  عم
ات ج اتدة اتحري ا ورد لإثب بلاغ  م شكوي أو ال ي ال اوى ،  ف ات ودع ن اتهام  م

  .تجنباً للشكاوى الكيدية والبلاغات الكاذبة
لجنائي أو مرؤوسيه تجاه شخص  إجراء يباشره رجل الضبط ا   : "التحري  

ا                    سات وقوعه ى ملاب ة وقعت بالفعل بهدف الوقوف عل يشتبه في ارتكابه جريم
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  .)١(" وتحديد شخصية مرتكبها
ائ           ة لرجل الضبط       والتحري لا يقتصر على التحقق من صحة الوق ع المبلغ

ة                  رائن والأدل ة الق الجنائي ضمن الشكوى أو البلاغ ، ولكن يمتد ليشمل جمع آاف
من ) ٢٤( ، حيث حددت المادة      )١(لتي تشير إلى حصول الواقعة أو نفي وقوعها         ا

ا               : نظام الإجراءات الجزائية المسؤولين عن إجراءات البحث والتحري ، بقوله
ي         " ن مرتكب ث ع ون بالبح ذين يقوم خاص ال م الأش ائي ه ضبط الجن ال ال رج

  . "مالجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتها
  :ولكي تنتج التحريات آثارها الإجرائية يجب أن تتسم بما يلي   

لاً     - ١ ت فع ة ارتكب ق بجريم صدر    أن تتعل ذي ي ق ال ة التحقي  ؛ لأن إذن جه
استناداً عليها هو إجراء من إجراءات التحقيق ، ولا يصدر عن جريمة لم             
شير           ة ت ات جدي يش يجب إجراء تحري تقع أو محتملة ، فلصدور إذن التفت

ل و               ة وفق دلائ ين الجريم ة    أبوضوح إلى ارتكاب شخص مع ارات قوي م
ة     ه وحرم ساس بحريت اً للم ره تجنب ه دون غي ة إلي سب الجريم دده وتن تح

  .مسكنه
 ، وعلى ذلك فلا يجوز      استخدام الوسائل المشروعة في إجراء التحريات       - ٢

  .استراق السمع أو التجسس من ثقوب الأبواب
ا    عدم التدخل في جلب الجريمة      - ٣ التحريض عليه ى         ب سهل عل ك لكي ي  وذل

ا      د مرتكبه شافها وتحدي ائي اآت ضبط الجن ل ال م   )٢(رج ى عل ه عل  ، لكون
    .مسبق بها

د بقوا  - ٤ انيالتقي وعي والمك صاص الن د الاخت ه ع ون إجراءات ي تك  ، لك
  .منسجمة مع ما تنص عليه التعليمات ، فلا تبطل التحريات

                                                 
 ، ١دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ط(تأصيل الإجراءات الجنائية : الصيفي ، عبد الفتاح مصطفى    )١(

 .٢٢٦ص) م٢٠٠٢
 ، ٢دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط(سلطات مأمور الضبط الجنائي : طنطاوي ، إبراهيم حامد مرسي    )١(

 .٢٦٥ص) م١٩٩٧
سين      )٢( ن ح راهيم ب ان ، إب ة   : الموج راءات الجزائي ام الإج ى نظ ضاحات عل ة ،   (إي د الوطني ك فه ة المل مكتب

 .٤٢-٤١، ص ص) م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ ، ١الرياض ، ط
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ديتها   - ٥ ات وج ة التحري حيحة  آفاي ة وص ات وافي ضمن معلوم ث تت بحي
   .)٣( بحيث يتخذها المحقق أساساً لتحقيقه فيما بعد وآاملة وغير مغلـوطة ،

ا   ة التحري ع أهمي ىوترج ي  ت إل ا ورد ف ن صحة م ق م ي التحق ا ف  دوره

اة                      ى سبيل التخفي لكي لا يتخذ الجن ك عل البلاغات والشكاوي ، والتحقق من ذل

ة  حذرهم ، وقد يكتشف رجل الضبط الجنائي آذب البلاغ   شكوى آيدي ، ، أو أن ال

وبالتالي يوفر الجهود في عدم إشغال جهات التحقيق فيما لا جدوى منه ، آما أن               

ام                  بعض إجراءا  ة أم ات جدي وافرت تحري ق لا يمكن مباشرتها إلا إذا ت ت التحقي

تهم أو مسكنه إلا                   سلطة التحقيق لكي تأذن بها ، فلا يمكن إصدار إذن بتفتيش الم

      .)١(بعد توافر تحريات جدية على ارتكابه الجريمة أو الواقعة الإجرامية 

   السعودي أسباب رد الدعوى الكيدية في النظام:ثالثاً 

  :انعدام المصلحة المشروعة   - ١

دعوى   ع ال اك مصلحة مشروعة من وراء رف ون هن ى يجب أن تك ، بمعن

وق    ى حق دي عل ا تع ب عليه ائبة، ولا يترت شوبها ش رعاً، لا ت ر ش صلحة معتب م

دين قم          الآخرين، أو إلحاق الضرر بالآ     ة ب ار، ولا ثمن    خرين، فلا يجوز المطالب

روعية المصلحة   شوهذا يعني أن عدم م      ت،  البغاء، أو ثمن المسكرات والمخدرا    

د     ة تفي دة القانوني دعوى ، فالقاع ي رد ال صه  تعن ا ن ث لا  " بم وى حي لا دع

صلحة صلحة  "م ون الم ب أن تك ة     قانون، ويج رة وقائم صية ومباش ة وشخ ي

   .)٢( ، فإذا لم تتوفر في الدعوى هذه الشروط لا يتم قبولهاوعاجلة

شرعية  لمرافعات ا نظام  من  الرابعة المادةوقد نصت      سعودي  ال صادر  ال  ال

وم ي بالمرس م الملك اريخ )٢١/م( رق ـ٢٠/٥/١٤٢١ وت ى ه ه عل ل لا" : أن  أي يقب

                                                 
 .٢٢٨تأصيل الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص:  عبد الفتاح مصطفى الصيفي ،   )٣(
 .٢٦٧-٢٦٦سلطات مأمور الضبط الجنائي ، مرجع سابق ، ص ص: طنطاوي ، إبراهيم حامد مرسي    )١(
 .  ٩-٨إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها مرجع سابق ، ص ص: حسن ، علي عوض    )٢(
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   .)٣( "... مشروعة قائمة مصلحة فيه لصاحبه تكون لا دفع أو طلب

ه إلا               دعوى المرفوعة إلي دأ ببحث ال شكلة في أن القاضي لا يب وتكمن الم

شكلية والم شروط ال ال ال د اآتم ادة بع ال الإعلام وإع دعوى ، آاآتم وضوعية لل

دعوى ، فلا                       ع ال وافر المصلحة من رف شرط ت ة القاضي ل الإعلان ، أما مراجع

ه       ة خلال يجري البت فيه فوراً ، وإنما يستغرق بعض الوقت تكون الدعوى الكيدي

      .)١( قد قطعت شوطاً أرهق الخصم

  انعدام الصفة في رافع الدعوى  - ٢

ا ، وصاحب             ال لقبول الدعوى    كيدية يجب أن يكون للمدعي صفة في رفعه

 به ، أو من يمثله آوآيله بالاتفاق ، أو من           المدَّعَىالحق  الصفة هو نفسه صاحب     

   .)٢( ينوب عنه بحكم الشرع أو القضاء

شرعية  المرافعات  نظام  من والسبعون الثانية المادة نصت وقد   سعودي  ال  ال

صادر وم ال ي بالمرس م الملك اريخ )٢١/م( رق ـ٢٠/٥/١٤٢١ وت ى ه دفع" : عل  ال

دم  به الدفع أو ، النوعي المحكمة اختصاص بعدم ول  بع دعوى  قب دام  ال صفة  لانع  ال

ه  تحكم الدعوى سماع بعدم الدفع وآذا ، آخر سبب لأي أو المصلحة أو الأهلية أو  ب

ة  أي في  به الدفع ويجوز ، نفسها تلقاء من المحكمة ا  تكون  مرحل دعوى  فيه  .)٣( "ال
ذلك ضي ل ة تق رفض المحكم دعوى ب دام ال صفة لانع صفة ، ال ن فال شروط م  ال

رد  تقدم فإذا ، الدعوى لسماع اللازمة وق  يطالب  ف ة  بحق ورِّ  من  ورث  أن دون ثهمم

 سوى تقبل فلا ، الصفة لانعدام الدعوى ترفض المصلحة فإن ، بهم علاقة له يكون

                                                 
)٣(    المادة)م                 من نظام    ) ٤ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال اريخ  ) ٢١/م(المرافعات ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
 .٩إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها مرجع سابق ، ص: حسن ، علي عوض    )١(
 ق ، ، مرجع سابالإسلامي والأنظمة الوضعيةإجراءات التقاضي والتنفيذ في الفقه : هاشم ،  محمود محمد    )٢(

 .٤٣ص
)٣(    المادة)م                ) ٧٢ صادر بموجب المرسوم الملكي رق اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات الشرعية السعودي ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
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       .)٤( ذاتهم الورثة من المقدمة الدعوى
ة   أن تحريك الدعوى    ،  ضح مما سبق    يت   ه الإسلامي   في   الكيدي  يتطابق   الفق

دعوى ك ال ع تحري ةم ي  الكيدي ة ف ة الإجرائي ي آخر مراحل الأنظم  الوضعية ف

د توصلت طت ا ، فق ةوره ذه الأنظم دم  ه ى ضرورة تق ان إل ن الزم ود م د عق بع

ر      ي نظ دء ف يلة للب شكوى آوس ه ب ي علي اص المجن ق الخ وى الح م  دع ن ث  وم

شكوى ،  تح ديم ال رد تق تم بمج دعوى لا ي ك ال ى أن تحري ا ، عل وم ريكه ا تق وإنم

صة ة المخت شكوى الجه ق من مضمون ال تدلال للتحق إجراءات التحري والاس  ب

شكوى                ىوما ورد بها تلافياً للشكاو     ا ورد بال إذا ثبت صحة م ة ، ف  ىيجر  الكيدي

ا إذا تثبت   شكوى بناء على ال   فيها التحقيق ، ويكون تحريك الدعوى الجنائية        ، أم

ى                  ة عل ة تعزيري دَّعِي أن الدعوى آيدية ، فيتم رد الدعوى ، مع توقيع عقوب  ،  الم

  . عما أصابه من ضررالمتضرروتعويض 

د توسع   ه الإسلامي وق دعوى  الفق باب رد ال د أس ي تحدي ر ف د آبي ى ح إل

صرت      ي اقت عية الت وانين الوض ن الق ر م درجات أآب ا ب دم تحريكه ة وع الكيدي

ص دم    ب دم تق صفة ، وع دام ال صلحة ، وانع اب الم التي غي ى ح ة عل فة عام

دام المصلحة               شريعة الإسلامية بجانب انع ا ضمنت ال شكوى ، بينم المتضرر ب

ي     ا يل شكوى م ضرر ب دم المت دم تق صفة وع دام ال ي: وانع باب الت ق الأس  تتعل

الجنون  اني آ ة، بالج سن  وعاه راه ، وصغر ال ل ، والإآ دم إمكان العق ة ، وع ي

اد ،           حصول الجريمة من المتهم ، ووفاة الجاني ، أو يكون الجاني حيوان أو جم

صلح      ادم وال تهم والتق اة الم ل وف ة مث دعوى الجنائي ضاء ال ق بانق روط تتعل وش

   . والعفو

شريعة     ين ال اق ب ه الاتف م أوج ة أن أه صفة عام بق ب ا س ظ مم ويلاح

ام الإ سعودي فيمالإسلامية ونظ ة ال راءات الجزائي ة ج دعوى الكيدي ق بال ا يتعل

                                                 
 .١٣-١٢إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها مرجع سابق ، ص ص: حسن ، علي عوض    )٤(
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  :انحصرت فيما يلي 

ة     - ١ احي للخصومة، فيجب           : تحريك الدعوى الجنائي اره العمل الافتت باعتب

ر     ي الأم شكوى للقاضي أو ول ق ب احب الح دم ص شريعة (تق ي ال أو ) ف

اآم               شرطة أو المح ام أو ال الجهات المختصة آهيئة التحقيق والإدعاء الع

ة           الشرعية ، أو أحد رجال الض      ائي في نظام الإجراءات الجزائي بط الجن

  .السعودي

وانين الوضعية          : الاستيثاق من الدعوى      - ٢ شريعة الإسلامية والق تراعي ال

ة،                    يالاست ات الدقيق دعوى من خلال التحري ا ورد في ال ثاق من صحة م

در            ازعين بق ين المتن ا ب ى الإصلاح م وتحري الدقة والعدالة، والعمل عل

ا من مصلحة             ؛ إلا في ح   الإمكان سير فيه الة الدعوى الكيدية، حيث إن ال

دَّعِي في                     ة، ومن مصلحة الم دعوى آيدي ة آون ال المدَّعَى عليه في حال

ة                 ع العقوب دعوى وتوقي ة ال شاف آيدي حالة آون الدفوع آيدية، بهدف اآت

  . أم المدَّعَى عليه في الدفوع الكيديةالمدَّعِيعلى الجاني سواء آان 

 تقدم  مغياب المصلحة، وانعدام الصفة، وعد    : دعوى الكيدية   أسباب رد ال    - ٣

  .، والعفو أو الصلحالمتضرر بشكوى

  :أما أوجه الاختلاف فقد انحصرت فيما يلي   

ر، فلا يجوز               - ١ تغليب الشريعة الإسلامية مبدأ الاتهام الفردي بدرجات أآب

ى شكوى                اء عل ا إلا بن ى الجاني وتحريكه  من   إقامة الدعوى الجنائية عل

ل                 ازير، ب ذف وجرائم التع ة والق المجني عليه في جرائم القصاص والدي

شريعة الإسلامية أجازت شرط إن ال ا ب و عنه صلح عن الحدود والعف  ال

دم المجن                دأ تق رر مب ا تق ه   عدم وصولها للجهات المختصة، أي أنه ى علي

ة أو            شكوى آيدي بشكوى آوسيلة لرفع الدعوى بغض النظر عما آانت ال

   .صد رفع دعوى آيدية أو صحيحةصحيحة بق

ش   - ٢ ت ال لامية جعل رائم    ريعة الإس ي ج ادم ف ة بالتق دعوى الكيدي قوط ال س
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دود  رائم الح ازير وج ذف –التع ة الق تثناء جريم ا ح– باس ق الله  لأن فيه

ام وحده            . وحق للعبد وحق العبد فيها غالب       ادم من حق الإم ر التق وتقري

ضر   ع م ة أو دف صلحة عام ق م ك لتحقي راءات  . ةوذل ام الإج ا نظ أم

ة                 دعوى الجزائي ى أن انقضاء ال د عل الجزائية فلم يتعرض للتقادم، بل أآ

ضاء    اص، وأن انق وى الحق الخ ي دع تمرار ف ن الاس ع م ة لا يمن العام

  .  الدعوى الجنائية الخاصة لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع
  الدعوى الأصلية في الفقه والنظامالدفع الكيدي أثناء نظر 

  

  :وفيه مطلبان   

  الدفع الكيدي في الفقه الإسلامي    :ب الأول ـالمطل  -

   السعوديالدفع الكيدي في النظام  : المطلب الثاني   -
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  الدفع الكيدي في الفقه الإسلامي   :الأولالمطلب 

  الدفع الكيدي الموضوعي: أولاً 

ه من           هو العمل على إبطال        نفس دعوى المدَّعِي والغرض الذي يرمي إلي

ه                   ى قبول دَّعِي بالكذب ، ويترتب عل ورائها بادعاءات آاذبة ، من خلال نعت الم

ه ،  دعي علي ةً للم ه من التعرض ثاني دَّعِي ، ومنع ائي لمطالب الم وضع حد نه

ه         . فضلاً عن تعزيره بما يراه القاضي مناسباً       دَّعَى علي دعي الم ى  ومثاله أن ي عل

ضها أو أي                      ه وقب ا ل ضها أو وهبه ه وقب ه اشتراها من المدَّعِي في دعوى العين أن

   .)١(سبب شرعي لانتقالها إلى يده 

  الدفع الكيدي للخصومة: ثانياً 

أن           هو دفع الخصومة دون التعرض لصدق المدَّعِي أو آذبه في دعواه ، آ

ه ل  دَّعَى ب شيء الم ى ال ده عل أن ي ه ب دَّعَى علي دفع الم أن ي د خصومة ، آ ست ي ي

إن               يدعي أنه مستأجرُُ  لها أو مستعيرها أو غاصبها من فلان الحاضر الغائب ، ف

ين                    أن لا خصومة ب م القاضي ب ة حك استطاع إثبات ذلك بطرق صحيحة أو آيدي

                                                 
)١(   ن ي ب زم ، عل ن ح داب عيد أحم ن س ى :  ب ب التج(المحل روت ، دالمكت ة ، بي  ، ٤ ج)ت٠ط ، د٠اري للطباع

 .٣٣٧ص
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   .)٢(المتداعيين 

  :ومن أهم صور دفع الخصومة في الفقه الإسلامي   

  : في الخصومة الدفع بإنكار المدَّعَى عليه لصفته  - ١

  :ويكون ذلك في الأحوال التالية   

د                  -أ   د حفظ ، وي ا ي عندما لا تكون يده على العين المدعاة يد خصومة ، وإنم

دفع                أن ي ك ، آ دَّعَى الخصومة هي التي تحوز العين بمظهر المل ه   الم  علي

ده أو      ة عن ا أو مودع ستأجرُُ  له ا أو م ستعير له ه م ين بأن وى الع ي دع ف

رهن أو                 مرهونة لدي  ة أو الإجارة أو ال ه ، فإذا أقام بينة على دعواه الوديع

   .)١(الإعارة ، فإن الخصومة تندفع عنه 

ره                 -ب  ةً عن غي يجوز  : عند توجيه الدعوى إلى ما ليس خصماً بذاته ولا نياب

ذه الخصـــومة                  ه ه ه لا صفة في توجي دعوى بأن دفع ال للمدعى عليه أن ي

اً                 إليه ؛ لأنه لا يترتب على        يس هو نائب ام ، ول م من الأحك ا حك راره به إق

د         ة ق شرعية أو الاتفاقي ه ال م ، أو أن نيابت ا حك عمن يترتب على إقراره به

ه ، أو                     ين موآل ه وب ي بين ة الت د الوآال انتهت قبل رفع الدعوى ، آفسخ عق

ه ،         ون بإفاقت ه أو المجن صغير لبلوغ ى ال ايته عل ه أو وص ا ء ولايت انته

لو رفع شخص على آخر بأن أخيه قد غصب له دابته ،            : ومثال هذا الدفع  

دعوى ، لأن                  ذه ال فيدفعها من رفعت عليه الدعوى بأنه ليس خصماً في ه

  .)٢(دعوى الفعل تقام على المتهم أو نائبه وهو لا يمثل أياً منهما 

                                                 
نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع : ياسين ، محمد نعيم    )٢(

 .٥٨٨سابق ، ص
دقائق ، مرجع سابق ،       : الزيلعي ، أبي محمد فخـــر الدين عثمان بن علي          )١( ز ال ائق شرح آن  ، ٤جتبيين الحق

شرائع ، مرجع سابق ،        : اني ، علاء الدين أبو بكر مسعود         ـــالكاس ؛   ٣١٣ص صنائع في ترتيب ال دائع ال ب

 .٢٣١ ، ص٦ج
نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع : ياسين ، محمد نعيم    )٢(

 .٥٩٢سابق ، ص
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دفع   - ٢ دَّعَىأن ي أن  الم ه ب دَّعِي علي ن   الم دعوى أو م ن ال رأه م د أب  ق

  :  يجيزون هذا الإبراء الخصومة عند من

ال              د ق ه ، فق إن ثبوت ذلك يدفع الخصومة من غير أن يؤثر على الحق ذات

ى                : الفقهاء   دَّعَى ، حت الحق الم راراً ب إن الدفع بالإبراء من الدعوى لا يتضمن إق

راء                    لو عجز الدافع عن إثبات دفعه ، جاز له دفع الدعوى بأي دفــــع آخر من إب

ا   أو قضاء أو حوالة و     ا نص         )٣(نحوه اء ، بينم دفع أجازه جمهور الفقه ذا ال ، وه

    .)٣( ، والحنابلة )٢( ، بينما أجازه الحنفية )١(فقهاء الشافعية على بطلانه 

   : المدَّعِي عليه بنقصان أهليته او نقصان أهلية المدَّعَىدفع   - ٣

ع           ب دف بي وج ه ص ع بأن ة ، ودف اقص الأهلي ى ن دعوى عل ت ال و رفع ل

سه عدم               .)٤(ه حتى يبلغ    خصومت دعوى إذا اآتشف بنف ويجب على القاضي رد ال

   .)٥(آمال أهلية أحد المتخاصمين لأنها شرط من شروط صحة الدعوى 

  :الدفع بعدم صفة المدَّعِي في رفع الدعوى   - ٤

أن يكون صاحب                       ا ذا صفة ، ب دعوى أن يكون رافعه من جملة شروط ال

اً       م يكن أحد هؤلاء ، جاز              الحق المدَّعَى به ، أو نائب إن ل ةً صحيحةً ، ف ه نياب  عن

وق                     ه من حق دَّعَى ب ان الحق الم ه إلا إذا آ للمـــدعى عليه أن يدفع الخصومة عن

االله ، ففي هذه الحالة تعد الدعوى دعوة حسبة يجوز لكل مسلم رفعها إذا توافرت             

                                                 
ان          )٣( ي        الزيلعي ، فخر الدين عثم ن عل دقائق           : ب ز ال ق شرح آن ؛  ٢٠٣ ، ص٧ج، مرجع سابق ،   البحر الرائ

ـالكاس سعود     ــ ر م و بك دين أب لاء ال ابق ، ج     : اني ، ع ع س شرائع ، مرج ب ال ي ترتي صنائع ف دائع ال  ، ٦ب

 .٢٣٦ص
اج ،  :  بن محمد بن علي المكي أحمد   الهيتمي ، أبو العباس شهاب الدين      )١( روت  (تحفة المحتاج بشرح المنه : بي

 .٣٠١ ، ص١٠ ج)هـ١٣١٥دار صادر ، 
 .٢٠٣ ، ص٧ج، مرجع سابق ، البحر الرائق شرح آنز الدقائق :    الزيلعي ، فخر الدين عثمان بن علي )٢(
)٣(   ٣٤١ ، ص٤، مرجع سابق ، جآشــاف القناع عن متن الإقناع  : البهوتي ،  منصور بن يونس بن إدريس  . 
)٤(   ٣٤١ ، ص٤، مرجع سابق ، جالمحلى :  بن سعيد مدأحابن حزم ، علي بن. 
نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع : ياسين ، محمد نعيم    )٥(

 .٥٩٣سابق ، ص
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  .الشروط الأخرى

  :الدفع بكون الدعوى ليس لها غرض صحيح   - ٥

يدفع المدَّعَى عليه بأن الدعوى غير مفيدة لرافعها ؛ لأن آون الدعوى     بأن    

إذا                      ه الإسلامي ، ف ا من شروط صحتها في الفق مفيدة لرافعها على فرض ثبوته

     .)٦(اآتشف القاضي عدم فائدة الدعوى لرافعها وجب عليه رفضها 

  

  

   السعوديالدفع الكيدي في النظام   :الثانيالمطلب 

  ع الكيدي الموضوعيالدف: أولاً 

ه     ذي يتعرض في و ال دَّعَىه ق  الم ذات الح ه ل دَّعَى علي ر  الم أن ينك ه ب  ب

   .)١(وجوده أو يزعم انقضاءه 

أن        سداد ، آ راء أو ال ار أو الإب ي موضوعها بالإنك دعوى ف ع ال و دف وه

ر          آيدعي شخص على     دَّعَى خر أنه أقرضه مائة ألف ريال ، فيق ذلك ،      الم ه ب  علي

ه   دفع بأن دي         وي دفع الكي ن ال الغرض م ا ، ف رأه منه ه أو أب دعى علي دده للم س

ذي يرمي إليه من وراء  نفسها والغرض الالمدَّعِيالموضوعي هو إبطال دعوى  

      .)٢(هذه الدعوى 

    الدفع الكيدي للخصومة:ثانياً 
ه دون التعرض              المدَّعَىقول يأتي به       ا عن ا يرده دفع الخصومة بم ه ل  علي

ع        تصديق أو تكذيب ، بهدف منع س      بلموضوع الدعوى    اً أو من دعوى مطلق ماع ال

                                                 
 مرجع نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ،: ياسين ، محمد نعيم    )٦(

 .٥٩٤-٥٩٣سابق ، ص ص
نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع : ياسين ، محمد نعيم    )١(

 .٥٩٤سابق ، ص
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، : أل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد    )٢(

 .٣٥٣ص ، ١ج
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دعوى ،                 هسماع ا بصفة مؤقتة ، وفيه ينكر الخصم سلطة خصمه في استعمال ال

  .بأن يزعم انقضاء صفة الخصم أو سبق صدور حكم في الموضوع

  :ومن أهم صور الدفع الكيدي للخصومة   

دعوى       - ١ ك   :  الدفع بعدم المصلحة في ال د  ل وذل ى       رد ال دتها عل دم فائ عوى لع

ه         ا يدعي دَّعِي فرض صحة م ر      الم ه     ــتعرض لص   ال من غي   .)٣(دقه أو آذب

شرعية  المرافعات  نظام  من الرابعة المادةوقد نصت    سعودي  ال صادر  ال  ال

ه  على هـ٢٠/٥/١٤٢١ وتاريخ )٢١/م( رقم الملكي بالمرسوم ل  لا" : أن  يقب

  .)١( "... مشروعة ةقائم مصلحة فيه لصاحبه تكون لا دفع أو طلب أي

ن  ، بأ  المدَّعِيآالزعم بانتهاء صفة    : الدفع بانعدام صفة أحد المتخاصمين        - ٢

دعوى            يكون قد فصل من عمله ، مما يتر        ه عدم الاستمرار في ال تب علي

ه ،      ةً عن عمل ي يحضرها نياب د الت ادة نصت  وق ة  الم سبعون  الثاني  من وال

م  الملكي بالمرسوم الصادر السعودي الشرعية المرافعات نظام  )٢١/م( رق

ة  اختصاص  بعدم الدفع" : على هـ٢٠/٥/١٤٢١ وتاريخ وعي  المحكم  ، الن

دفع أو ه ال دم ب ول بع دعوى قب دام ال صفة لانع ة أو ال صلحة أو الأهلي  أو الم

اء  من  المحكمة به تحكم الدعوى سماع بعدم الدفع وآذا ، آخر سبب لأي  تلق

     .)٢( "الدعوى فيها تكون ةمرحل أي في به الدفع ويجوز ، نفسها

دَّعَى فع بانعدام أهلية     أو نقصها ، وآذلك الد     المدَّعِيلية  ع بانعدام أه  الدف  - ٣  الم

                                                 
نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع : ياسين ، محمد نعيم    )٣(

 .٥٩٦-٥٩٤سابق ، ص ص
)١(    المادة)م                    ) ٤ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
)٢(    المادة)م              من نظام المراف  ) ٧٢ صادر بموجب المرسوم الملكي رق اريخ  ) ٢١/م(عات الشرعية السعودي ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
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صها  ه أو نق د ،  )٣( علي صت وق ادة ن ة الم سبعون الثاني ن وال ام م  نظ

ات شرعية المرافع سعودي ال صادر ال وم ال ي بالمرس م الملك  )٢١/م( رق

ة  اختصاص  بعدم الدفع" : على هـ٢٠/٥/١٤٢١ وتاريخ وعي  المحكم  ، الن

دفع أو ه ال دم ب ول بع دعوى قب دام ال صفة لانع ة أو ال صلحة أو الأهلي  أو الم

اء  من  المحكمة به تحكم الدعوى سماع بعدم الدفع وآذا ، آخر سبب لأي  تلق

   .)٤( "الدعوى فيها تكون مرحلة أي في به الدفع ويجوز ، نفسها

د      - ٤ ر ال واز نظ دم ج دفع بع ي     ال م ف صدور حك ا ب صل فيه سبق الف عوى ل

ه حصل صلح                 دة ، أو بأن موضوعها ، والدفع بسقوط الدعوى بمضي الم

  .في موضوع النزاع ، أو سقوط الدعوى بالتقادم

  .)١(الدفع بسقوط الدعوى لعدم رفعها في وقتها القانوني   - ٥

   الإجرائي الدفع الكيدي:ثالثاً 

ه في إجراء م        المدَّعَىهو طعن      دعوى       علي وصل  يتلكي   ؛  ن إجراءات ال

بطلان صحيفة                      دفع ب ى الوجه الصحيح ، آال ه عل إلى بطلانه ، أو وجوب إعادت

ه ، أو                     ا لدعوى ، أو بطلان موعد أو إعلان قضائي ، لتخلف شيء من إجراءات

    .)٢( عليه المدَّعَىالطعن في شهادة شاهد للإدلاء بها في غير حضور 

  ؤقتة الدفوع الكيدية الم:رابعاً 

دم                        ه ، وإلا سقط الحق في التق دم في هي الدفوع المحددة بوقت يجب أن تق

                                                 
نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع : ياسين ، محمد نعيم    )٣(

 .٥٩٦سابق ، ص
)٤(    المادة)صادر بموج        ) ٧٢ م        من نظام المرافعات الشرعية السعودي ال اريخ  ) ٢١/م(ب المرسوم الملكي رق وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع : ياسين ، محمد نعيم    )١(

 .٥٩٧سابق ، ص
سابق ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع : أل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد    )٢(

 .٣٥٥ص ، ١ج
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  :بها بمضي ذلك الوقت ، ومن أهم صورها 

  :الدفع ببطلان صحيفة الدعوى   - ١

م     دعوى ، أو اس ا ال ة إليه ة المرفوع م المحكم ي اس أ ف دفع بوجود خط آال

ا        المدَّعَىسم   ، أو ا   المدَّعِي ا ، م م يمكن تصحيحه       عليه ، أو عنوانهم ا عدم    .  ل أم

ة                         ادة الثالث ه الم ا نصت علي ا ، حسب م دعوى في الصحيفة فلا يبطله تحرير ال

م             نظام من والستون صادر بالمرسوم الملكي رق سعودي ال المرافعات الشرعية ال

ا هو     المدَّعِيعلى القاضي أن يسأل      : "بأنهـ  ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ  ) ٢١/م(  عم

ا ولا            المدَّعَىجواب  لازم لتحرير دعواه قبل است     ا لتحريره ه رده يس ل  عليه ، ول

  .)٣( "السير فيها قبل ذلك

  ) :المكاني(الدفع بعدم الاختصاص المحلي   - ٢

ع    و دف دَّعَىه إذا  الم دعوى ، ف ة ال اني لإقام دم الاختصاص المك ه بع  علي

اب  دَّعَىأج صاص الم    الم دم الاخت دفع بع م ي دعوى ول ه ال ر  ك علي ل نظ اني قب

حسب ما نصت عليه     ،   )١( سقط حقه واستمر القاضي في نظر الدعوى         الدعوى ، 

سبعون  ة وال ادة الحادي ن الم ام م صادر   نظ سعودي ال شرعية ال ات ال المرافع

م   ي رق وم الملك اريخ ) ٢١/م(بالمرس ـ ٢٠/٥/١٤٢١وت أنه بطلان  : "ب دفع ب ال

ي            دم الاختصاص المحل دعوى أو بع ل أي طلب أو     ... صحيفة ال داؤه قب يجب إب

  .)٢( "دفاع في الدعوى ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها

  :الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها   - ٣

خر  آإلى محكمة أخرى وقاضٍ     ى   الدعو حالة عليه بطلب إ   المدَّعَىهو دفع     

                                                 
)٣(    المادة)م                ) ٦٣ صادر بموجب المرسوم الملكي رق اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات الشرعية السعودي ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، : أل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد    )١(

 .٣٥٨ص ، ١ج
)٢(    المادة)م                ) ٧١ صادر بموجب المرسوم الملكي رق اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات الشرعية السعودي ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
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ا القض      ة المرفوعة أمامه ية سبق أن فصل في النزاع  ، وذلك بهدف منع المحكم

ماعها وإحالت ن س ام ا  ه صلت فيه بقت أن ف ي س ة الت ى المحكم ا  ، )٣( إل حسب م

سبعون  ة وال ادة الحادي ه الم صت علي ن ن ام م سعودي  نظ شرعية ال ات ال المرافع

م   ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٢١/م(ال ـ ٢٠/٥/١٤٢١وت أنه دفع  : "ب ال

ا            ه أمامه زاع ذات ل        ... بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام الن داؤه قب يجب إب

  .)٤( "أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها

  

وى         - ٤ ام دع صة لقي رى مخت ة أخ ى محكم دعوى إل ة ال ب إحال دفع بطل ال

  أخرى لديها مرتبطة بالدعوى نفسها

ع       دَّعَى هو دف ة أخرى مختصة                 الم ى محكم دعوى إل ة ال ه بطلب إحال  علي

ي  اط ف ام لوجود ارتب ين دعوى أخرى مرفوعة أم ا وب سبب والموضوع بينه ال

اً     دعوتين مع ع ال صة لجم ة المخت ام  المحكم ارض الأحك اً لتع ع    ،  منع إذا رف ف

دفع   وى ، ف دَّعَىشخص دع دعوى   الم ذه ال اط ه دعوى بارتب ر ال ل نظ ه قب  علي

ي     ى القاض ا إل ب إحالته ر ، وج اضٍ آخ ة أو ق ام محكم ة أم دعوى مرفوع ب

سبعون             ،   )١(ى  والمحكمة الأول  ة وال ادة الحادي ه الم ا نصت علي  نظام  من  حسب م

م   وم الملكي رق صادر بالمرس سعودي ال شرعية ال ات ال اريخ ) ٢١/م(المرافع وت

ـ ٢٠/٥/١٤٢١ أنه ام   : "ب ة أخرى لقي ى محكم دعوى إل ة ال دفع بإحال دعوى ال

قط يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وإلا س  ... أخرى مرتبطة بها  

                                                 
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، : أل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد    )٣(

 .٣٥٨ص ، ١ج
)٤(    المادة)م           من نظام المرافعات الشرعية السعودي ا     ) ٧١ صادر بموجب المرسوم الملكي رق اريخ  ) ٢١/م(ل وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، : أل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد    )١(

 .٣٥٩ص ، ١ج
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  .)٢( "الحق فيما لم يبد منها

   المطلقة الكيديةالدفوع :خامساً 

هي الدفوع الكيدية التي لم يحدد لها وقت تفوت بمضيه ، ويمكن سماعها                  

  :ومن أهم صورها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، 

  :الدفع بعدم الاختصاص النوعي   - ١

المثال باعتبارها من     عليه لتغيير صفة الدعوى على سبيل        المدَّعَىآسعي    

ا               ات بنظره ة المختصة بالجناي دعاوى الأموال ، والدفع بعدم اختصاص المحكم

دعوى دعوى                      إذا تحقق القاضي من أن ال وال ، ف في حالة الاعتداء وسرقة الأم

ة المختصة             ى المحكم ا إل داء وجب إحالته ة  خ أموال فقط دون اعت لال أي مرحل

سبعون      حسب ما نصت     ،   )١(من مراحل الدعوى     ة وال ادة الثاني  نظام  من  عليه الم

م   وم الملكي رق صادر بالمرس سعودي ال شرعية ال ات ال اريخ ) ٢١/م(المرافع وت

ـ ٢٠/٥/١٤٢١ أنه ه   : "ب دفع ب وعي ، أو ال ة الن دم اختصاص المحكم دفع بع ال

ة أو المصلحة أو                صفة أو الأهلي دام ال دعوى لانع ول ال لأي سبب آخر ،       بعدم قب

دفع            سماع الدعوى   وآذا الدفع بعدم     سها ، ويجوز ال تحكم به المحكمة من تلقاء نف

  .)٢( "به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى

  :الدفع بعدم قبول الدعوى   - ٢
ية      شروط الأساس ن ال ف شرط م د تخل دعوى عن ول ال دم قب م بع تم الحك ي

 ولا  عليه ليس صاحب الحق المدَّعَى أو المدَّعِيلقبولها آانعدام الصفة بأن يكون  
نائباً عنه ، وآانعدام الأهلية بأن يكون الخصم مجنوناً أو قاصراً ، أو عدم تحقق                 

                                                 
)٢(    المادة)م                ) ٧١ صادر بموجب المرسوم الملكي رق اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات الشرعية السعودي ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، : أل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد    )١(

 ٣٦٢ص ، ١ج
)٢(    المادة)م                ) ٧٢ صادر بموجب المرسوم الملكي رق اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات الشرعية السعودي ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
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بب        دعوى لأي س ول ال دم قب دفع بع دعوى ، أو ال ي ال صــم ف صلحة الخ  ، )٣(م
سبعون    ة وال ادة الثاني ه الم صت علي ا ن سب م ن ح ام م شرعية   نظ ات ال المرافع

اريخ   ) ٢١/م(السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم       ـ   ٢٠/٥/١٤٢١وت أن ه  : ب
لأي سبب  بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو    الدفع  ... "

تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون               ... آخر  
  .)٤( "فيها الدعوى

   :سماع الدعوىالدفع بعدم   - ٣
سبق الفصل في ا       المدَّعِيآدفع     ه ب م قضائي ، فلا يجوز       علي دعوى بحك ل

دفع                     ذلك يجب أن ي ة شرعاً ، ول دَّعَى عودة الخصومة في قضية منتهي ه   الم  علي
ادة        ،   )١( بعدم سماع الدعوى في أي مرحلة من مراحلها        ه الم حسب ما نصت علي

سبعون  ة وال ن الثاني ام م وم     نظ صادر بالمرس سعودي ال شرعية ال ات ال المرافع
م    ي رق اري) ٢١/م(الملك ـ  ٢٠/٥/١٤٢١خ وت أن ه د : "ب صاص  ال دم اخت فع بع

اء            .... المحكمة النوعي    ة من تلق ه المحكم وآذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم ب
  .)٢( "نفسها ، ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى

ضح م   ايت لامي و م ه الإس اق الفق بق اتف اتمانظ س شرعية  المرافع ي ال  ف

   :ت صحيحة أو آيدية نوعين من الدفوع سواء آان

ه      - ١ ذي يوجه دفع ال دَّعَى ال ذي ي   الم ى الحق ال ه إل ه   ط علي ه ب دَّعِي الب ي الم  ف

شريعة      دعواه ، وهو ما يسمى بالدفع الموضوعي ، حيث ات            ام ال فقت أحك

                                                 
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، : ، عبد االله بن محمد بن سعد أل خنين    )٣(

 .٣٦٢ص ، ١ج
)٤(    المادة)م                ) ٧٢ صادر بموجب المرسوم الملكي رق اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات الشرعية السعودي ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، الكاشف : أل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد    )١(

 .٣٦٣ص ، ١ج
)٢(    المادة)م                ) ٧٢ صادر بموجب المرسوم الملكي رق اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات الشرعية السعودي ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
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  .ة في هذا النوعوالنظم الوضعي

سمى              المدَّعِيالدفع الذي يوجه إلى حق        - ٢ ا ي  في دعواه المرفوعة ، وهو م

ة               دفع دعوى في أنظم  الخصومة في الفقه الإسلامي ، والدفع بعدم قبول ال

   .)٣(فعات اوقوانين المر

لامي ونظ    ه الإس ف الفق ات اويختل شرعيةم المرافع ة  ال دفوع التالي ي ال  ف

  :  آيدية مسواء آانت صحيحة أ

ع الخصومة    - ١ اق دف سع نط شريع الوضعي (يت ي الت دعوى ف ول ال دم قب  ع

ه       ) الشرعية السعودي آنظام المرافعات    في التشريع الوضعي عنه في الفق

ع                     سلمين صورة واحدة هي دف اء الم ه فقه دَّعَى الإسلامي ، فقد ذآر ل  الم

انون عدة صور                    ه شراح الق عليه بأن يده ليست يد خصومة ، بينما عدد ل

صفة ،        دام ال دفع بانع دعوى ، وال ي ال صلحة ف دم الم دفع بع ا ال ن بينه م

ة ،    ا              وانعدام الأهلي سبق الفصل فيه دعوى ل ادم    وعدم جواز نظر ال  ، وتق

  .الدعوى

ا        المدَّعِي الوضعي بالدفع بسقوط حق      اهتم القانون   - ٢ د رفعه دعوى عن  في ال

اً   في غير وقتها القانوني      م   ، أو على غير الترتيب المطلوب قانون ا ل ، بينم

  .يخصص الفقه الإسلامي محلاً للدفع في هذه الفقرة

ام          ن الدفع لم  هناك نوع م    - ٣  يحظ باهتمام فقهاء المسلمين ، بينما حظي باهتم

  :آبير من فقهاء القانون وهو الدفع الشكلي الذي يتضمن 

  .لمرفوعة إليهاعوى االدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الد  -أ  

ة أخرى مرفوعة إلي          الدفع بطلب إحالة ا     -ب  ى محكم دعوى إل ك    ل ا تل ه

  .تبطة بهاالدعوى أو دعوى أخرى مر

  .الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو غيرها من أوراق المرافعات  -جـ 
                                                 

ة والتجارية ، مرجع نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدني: ياسين ، محمد نعيم    )٣(

 .٥٩٥سابق ، ص
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  .الدفع بطلب الاطلاع على مستندات الخصم في الدعوى  -د 

    .)١(الدفع بعدم أداء آامل الرسم المقرر لرفع الدعوى   -هـ 

ة   وأرى   صاص أو إحال دم الاخت دفع بع ل ال د تغاف لامي ق ه الإس  أن الفق

م              الدعوى إلى محك   مة أخرى ؛ لأن القضاة في آل إقليم آانوا مسؤولين عن الحك

دعوى                    بطلان صحيفة ال ق ب ا يتعل ا م في جميع القضايا دون تخصص معين ، أم

ستندات الخصم       عوالدف،  لانعدام الشــروط الشكلية     دفع    بعدم الاطلاع على م ، وال

ى     بعدم أداء آامل الرسم المقرر لرفع الدعوى ، فإنها من العوامل الت              ي تهدف إل

دَّعَى تبديد الوقت وإرهاق       شريعة الإسلامية ،                الم ه ال ا تحرم ه ، وهو م د   علي فق

ا أن       واأن يحضر المتهمين آانت تهيب ب   ا ، آم  في مجلس القضاء للفصل بينهم

ة جعل في الغالب آ                 سلمين في البداي دَّعِي ل من    قلة عدد الم دَّعَى  و الم ه   الم  علي

اً شري معروف ى أن ال سد  للقاضي ، بمعن سرعة وت ة وال ز بالدق لامية تتمي عة الإس

د      تُوالتي  المنافذ أمام الثغرات التي تعج بها القوانين الوضعية          ستغل من أجل الكي

        . عليه بطول وقت وإجراءات التقاضي في النظم الوضعيةالمدَّعَىوإرهاق 

  

            

                                                 
نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع : ياسين ، محمد نعيم    )١(

 .٦٠٠-٥٩٥سابق ، ص ص
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  المقدمة

سنا          االله من شرور أنف وذ ب ستغفره ، ونع ستعينه ون ده ون د الله نحم  إن الحم

ه ،  ادي ل لا ه ضلل ف ه ، ومن ي لا مضل ل ده االله ف ا ، من يه يئات أعمالن ومن س

  .ولهـــــشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده و رس وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا
  

د م تع ضائية من أه دعوى الق وقلطرق ال ال ى الحق ا ف .لوصول إل بموجبه

اً            يحصل آل صاحب حق على حقه ، فلكل صاحب حق أن يلجأ إلى القضاء طالب

اس    حماية ى     .  هذا الحق ، حتى تستقر المعاملات بين الن أ إل د يلج بعض ق إلا أن ال

ق دعوى أو     دعاءطرق ملتوية محاولاً عرقلة القضاء بالا  ة عن طري  بغير الحقيق

  . تطول إجراءات التقاضيوفيها،  دية ، تسمى بالكيدفع دعوى

ة     وى آيدي ع دع دأ برف د تب راءات التقاضي ق ون وإج ي تك ة ، وه  بمعرف

ه ،            المماطل الخصم ا أو       ، أو بتسخير شخص صوري من طرف سواء استمر فيه

ة في دعوى صحيحة                    . لم يستمر  ة المرافع ذه الإجراءات في مرحل د تكون ه وق

ة لوب و،  متداول ي أس ى التلاعب ف ة يتجل د التقاضي وعرقل ة أم المماطل لإطال

ى إرهاق          الفصل في الدعوى وترك النزاع معلقاً لأطول فترة ممكنة ، وصولاً إل

  .الخصم الذي يريد الحصول على حقه

اهر  ب مظ ذ التلاع ة"ويتخ دعوى ، أو  "آيدي ردات ال م مف ة ض  آعرقل

رة ،  ل لأطول فت ديم طلب عارض بقصد التأجي دخل، أو تق سخير خصم للت أو ت

  .التباطؤ في إجراءات الإعلان ، وإعادة الإعلان

  .وغيرها من الدعاوى ، التي سوف أتناولها في هذا البحث بإذن االله تعالى

   على الشريعة الإسلامية أن تصمد صمود الجبال الرواسي وليس غريباً

وتشمخ شموخها ، وهي شريعة االله التي رضيها خاتمة لشرائعه ، فأودع فيها من 

     



 - ٢ - 

حهم في آل زمان  للناس ويصلّما يصلح، والمقاصد والمصالح والفوائد الحكم 

  .ومكان

ا       ل عنايته م مح د والحك ك المقاص ت تل سعودية جعل ة ال ة العربي والمملك

ا  ل ، وحفظه اء   ب دققين والفقه اء الم ت العلم ين وحث وص والمحقق ى الغ ي عل  ف

ك من خلال               واستخراجأسرارها   د اتضح ذل ا ، وق ون آنوزه ق  مكن ة  تطبي  الدول

ة    "فكان موضوع   . حكام الشريعة لأ سعودي         الدعاوى الكيدي ه والنظام ال : في الفق

شريعة           ،   "دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقة    ين ال شبه والاختلاف ب لتوضيح أوجه ال

  .الإسلامية والنظام السعودي في مواجهة الدعاوى الكيدية

                                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ٣ - 

  

  

  

  لتمهيديالفصل ا
  المدخل للدراسة

  

 

  الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول  •

 ات السابقــةـــــــالدراس: المبحث الثاني  •

 تنظيم فصول الدراســـة: المبحث الثالث  •

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  الإطار المنهجي للدراسة

  

  : ويشتمل على العناصر الآتية  

  مشكلة الدراسة: أولاً 



 - ٤ - 

ي ت    ي أن آثي  وه صر ف صاص نح ر ذوي الاخت ن غي   راً م

دعاوى  ين ال ون ب ة" لا يفرق دعاوى "الكيدي صورية" ، وال بلاغ " ، و"ال ال

اذب ك ، "الك ا ،  وذل ارب بينه شدة التق مل اير رغ ن تغ ا م ا بينه ي   م تلاف ف واخ

ذا الموضوع والوقوف          الأحكام ،  ه     فأردت دراسة ه ى جوانب ة ،  عل وإيضاح  آاف

ل            فيه ثم تصويبها ، وذلك لأ     الأخطاء   ة مث سلمون لمواجه نه أمر مهم  يحتاجه الم

دعاوى ، و    هذه ة     ال ضاً مواجه ا،        أي ا أو يتبناه خصوصاً أن معظم      من يقف خلفه

ب  تالكت ول     تناول رجح ق ي إذاً ت انوني ، فه ور ق وعات بمنظ ذه الموض ل ه  مث

ذا الموضوع             ن ، م  يالقانوني ى عرض ه د    –ا جعلني أحرص عل  عرضاً   – الجدي

اً     شرعياً علمياً صحيحاً   سُ       وموضوعياً ، موافق اب وال ة الكت سلف      لدلال م ال نة، وفه

  .الصالح

ام باس            لا -  في حدود علمي    - هنأآما   قصاء  تيوجد أحد من المعاصرين ق

شرعي   ممه على رغم أن له أبعاداً    هذا الموضوع ،  في  مسائل   ة تتعلق بالجانب ال

  .والنظام

 لذا فإن .  للمملكةموية التنالحاجاتن مثل هذه الموضوعات تتفق مع أآما 

حكم الدعوى الكيدية ؟      ما ي وهو المشكلة تتلخص في الإجابة عن السؤال الرئيس      

ا ؟         ذه                 وما موقف الفقه والنظام منه ه من خلال ه ك آل ذا أحببت أن أوضح ذل ل

  .الدراسة

  

  أسئلة الدراسة: اًثاني

  :  هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتيةىتسع  
 سلامي والنظام ؟الكيدية من منظور الفقه الإلدعوى تعريف ا ما -١

 وى الكيديةوالشك الفرق بين الدعوى الكيدية والدعاوى الصوريةما  -٢

 والبلاغ الكاذب ؟

 ما حكم الدعوى الكيدية في الفقه الاسلامي ؟ -٣
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  ؟لنظام السعودي من الدعوى الكيديةما موقف ا -٤

 سلامي ؟قوبة الدعوى الكيدية في الفقه الإع ما -٥

  ة الدعوى الكيدية في النظام السعودي ؟عقوب ما -٦

  
    أهداف الدراسة: ثالثاً 

  : في النقاط التاليةها يمكن حصر  
 . السعوديسلامي  والنظاملدعوى الكيدية من منظور الفقه الإالتعريف با -١

والشكاوى  إيضاح الفرق بين الدعوى الكيدية، والدعاوى الصورية ، -٢

  .الكيدية، والبلاغ الكاذب

 .دعوى الكيدية في الفقه الإسلاميبيان حكم ال -٣

 .بيان موقف النظام السعودي من الدعوى الكيدية -٤

 .سلاميقوبة الدعوى الكيدية في الفقه الإع -٥

 .عقوبة الدعوى الكيدية في النظام السعودي -٦

  
  أهمية الدراسة: اً رابع

  : وجهين تتلخص في

 من الفقه  استقراءًبمثل هذه الموضوعاتإثراء المكتبات  : النظري الوجه -١

   .الإسلامي ونظامي المرافعات والإجراءات الجزائية

 ، وخرجوا  خاضوا فيهالقانونشرت إلى أن رجال أوفيه :   العمليالوجه -٢
أردت أن أآتب فيه بقدر ما يعينني االله عليه، وقد قمت لذا عن الوضع الشرعي ، 

اءات باستنباط فقرات الموضوع من نظامي المرافعات الشرعية  والإجر
  .الجزائية وعرضها على منظور الفقه

  
  : حدود الدراسة-خامساً 
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  . التطبيقيمأ نية سواء في الجانب النظري ،اهناك حدود للدراسة مكانية وزم
  : الجانب النظري

لموضوع من آتب الفقه ، ونظام اتحليل من خلال استقراء و: الحدود المكانية ) أ
  .لجزائية في المملكة العربية السعوديةالمرافعات الشرعية ونظام الإجراءات ا

من صدور نظام المرافعات بدءاً نية اتتناول الفترة الزم: نية االحدود الزم) ب
هـ حتى ١٤٢١؛ أي من سنة الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وحتى الآن

  .هـ١٤٢٩
  :الجانب التطبيقي 

  . بالرياضئية أو الجزالعامةديوان المظالم والمحكمة :  الحدود المكانية  ) أ
  تحليل مضمون القضايا التي تحتوي على الدعاوى :نيةاالحدود الزم)ب

  ).هـ١٤٢٧ـ ١٤٢٢( الكيدية في المملكة العربية السعودية من سنة
  

  منهج الدراسة: ساً ساد
تام وتحليل من خلال الاستقراء ال  استقرائياً تحليلياًالجانب النظري سيكون

  الفقه الإسلامي وآتب المرافعات والنظاممفردات الموضوع من أمهات آتب
  .السعودي

مضمون فسيكون من خلال تحليل ، أما الجانب التطبيقي للموضوع 
 الدعاوى الكيدية في المملكة العربية السعودية من سنةعلى لقضايا التي تحتوي ا
  ).هـ١٤٢٧إلى ١٤٢٢(

  مصطلحات الدراسةالتعريف ب: سابعاً 
وهي اسم من  - بكسر الواو وفتحها  - ى ع دعاو تجم:ة وى في اللغالدع  - ١

  .)١( دعىسم لما يُاي أنها ألمصدر ا  وهودعاءالا

 في مجلس ههي قول مقبول أو ما يقوم مقام (: الدعوى في الاصطلاح  

                                                 
سان العرب  : ابن منظور ،  جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري         )١( ر    ( ل ة ، بي  ، ١وت ، طدار الكتب العلمي

 .٣٥٩ص  ، ١١ج) م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
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  .)٢( )، يقصد به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله أو حمايته القضاء

 آاد يكيد ، قال تعالى ل الثلاثيعالكيدية مصدر الف : الكيدية في اللغة  

ومكيدة ،  ، آاد يكيده آيداًث والمكرالخب: أي أخفيها والكيد  )أخفيهاأآاد (

الاحتيال والاجتهاد ولذلك  عالجه ، فأنت تكيده ، والكيدت يءش ، وآل ةًومكايد

  .)٣( بباطل أو حق يت الحرب آيداً ، والكيد التدبيرسم

א،  :الدعوى الكيدية في الاصطلاح  

          ،

אאאאא)٤( .  

يتضح مما سبق التطابق في المعنى بين الدعوى الكيدية في اللغة   

عة والدعوى الكيدية في الاصطلاح، فكلاهما يتضمن اللجوء للمكر والخدي

على حق غير مشروع لنفسه، أو تعطيل حق مشروع المدعي ل حصولمحاولة 

ء استغلال حق اللجوء للقضاء والعمل على اتخاذ تدابير  خلال سو منللآخرين

  .للاحتيال أو على الأقل إطالة أمد النزاع؛ لإرهاق المدعى عليه مادياً ومعنوياً

  

  :لدعوى الكيدية والشكوى الكيدية الفرق بين ا

ن الشكوى هي وسيلة لرفع إحيث ، الدعوى الشكوى تختلف عن 

 فت الشكوى الكيدية بأنها الإخبار بالسوء، عن موظف عموميرِّوقد عُ .الدعوى

آان ذلك الإخبار شفهياً أم آتابة وتدبيراً لإظهاره بمظهر أعادي سواء  أو مواطن

                                                 
 ــ: ياسين ، محمد نعيم        )٢( ـارية             نظرية الدع ة والتجـ انون المرافعات المدني دار (ـــوى بين الشريعة الإسلامية وق

 .٨٣ ص)م٢٠٠٥ ،  ٣ ط، الأردن –النفائس ،  عمان 
 .١٨٥ص  ، ٤، مرجع سابق ، ج  لسان العرب: ابن منظور ،  جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري    )٣(
ة ،    ( شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي       الكاشف في : ل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد          آ   )٤( دار التدمري

 .٥٣ ، ص١ج) م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ ، ١الرياض ، ط
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 ة وأفعال مشينةوإلصاق تهم مدبر، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به ، مشين 

  .والاحتيال والاجتهاد في ذلك بغرض النيل من سمعته والتشهير به،  به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  الدراسات السابقة
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جامعة نايف في بالبحث في فهارس المكتبات العامة والمكتبة الأمنية 

والمكتبة المرآزية بجامعة الإمام محمد بن سعود ، العربية للعلوم الأمنية 

، ومكتبة المعهد العالي للقضاء ، ومكتبة معهد الإدارة العامة  ،الإسلامية 

ومكتبة ، جدة في لعزيز ا ومكتبة جامعة الملك عبد، ومكتبة جامعة الملك سعود 

ولقد تعثر علي وجود رسائل ماجستير أو  ، لعزيز ومكتبة الملك فهدا الملك عبد

ى لها علاقة غير وقد وجدت دراسات أخر، دآتوراه بعنوان الدعاوي الكيدية

 بطبيعة الحال في مراحل الدراسة استفدت منهامباشرة بموضوع الدراسة ، وقد 

 نجد أن هذه الدراسات تناولت الشكوى الكيدية والبلاغ الكاذب إذالمختلفة ، 

  .وليس الدعاوى الكيدية في الفقه والنظام

الشكوى في القانون (بعنوان  دراسة صبري محمد علي الحشكي   - ١

   :)الجزائي

وهي عبارة عن مؤلف قانوني ، هـ ١٤٠٧أجراها صبري علي الحشكي عام  •

تناولت الشكوى في القانون والشريعة قد و. تم نشره في مكتبة المنار بالأردن

ريخي  الباحث التطور التاتناول فيهالأول  ل ثلاثة أبوابالإسلامية من خلا

تناول   والثاني ، والأنظمة المعاصرة ،ةالقديم للحق في الشكوى في الأنظمة

، أما الثالث تأصيل جرائم الشكوى وطبيعتها القانونية لحق الشكوى فيه 

 الأحكام العامة للشكوى من حيث الأشخاص والجرائم التي فيه فتناول

والآثار التي تترتب على تقديمها ، تتطلبها وشروط ممارسة الشكوى 

  .وأسباب انقضائها

 . استخدم الباحث المنهج المقارنه الدراسةوفي هذ •

 الاستفادة من هذه الدراسة في معرفة الفروق الأساسية بين الدعوى وتمت •

 . بمثابة قيد  لتحريك الدعوىتعدنها إإذ ، الكيدية والشكوى 
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 أنها تطرقت للشكوى بوجه عام من -  الحشكي–ويظهر من عناصر دراسة  •

راسة القائمة تهتم بالدعوى الكيدية من الناحية ينما الدبحيث طبيعتها القانونية،

      .الفقهية مقارنة بالنظام السعودي ،وهذا ما يظهر الاختلاف بين الدراستين

 

 ) : لتعويض عنهالبلاغ الكاذب وا(دراسة عدلي خليل بعنوان   - ٢

وهي عبارة عن مؤلف قانوني ، هـ ١٤١٣أجراها المستشار عدلي خليل عام  •

 البلاغ الكاذب وطرق وتناول. ر النهضة العربية بالقاهرةتم نشره في دا

  محاورثلاثةالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالفرد من جرائه من خلال 

أو البلاغ الكاذب  أو القذف  الفصل في آون عبارات السبالأول أنتناول 

وآذلك عدم استظهار الحكم  متروك لمحكمة الموضوع ،، مما يستلزم الدفاع 

 مه حقه في الدفاع ،قذف وسب أو بلاغ آاذب قد استلز ا وقع من المتهم ماإذ

 أما  المسائل الإجرائية التي تثيرها دعوى البلاغ الكاذب، الثانيتناولبينما 

تناول دعوى البلاغ الكاذب والحكم فيها من حيث أثرهما في الدعوى ف الثالث

 .المدنية بالتعويض عن البلاغ

 . الباحث المنهج الوصفي استخدمفي هذه الدراسةو •

في معرفة الفروق الأساسية بين الدعوى الكيدية ها  الاستفادة منوتمت •

 .والبلاغ الكاذب

 أنها تطرقت للبلاغ الكاذب - عدلي خليل –دراسة  من عناصر ويظهر •

والتعويض عنه،بينما الدراسة القائمة تهتم بالدعوى الكيدية من الناحية 

 .عودي ،وهذا ما يظهر الاختلاف بين الدراستينالفقهية مقارنة بالنظام الس

      

أثر الشكاوى الكيدية الإدارية على (بعنوان  ياالله السبيع دراسة عبد   - ٣

   :)آفاءة العاملين
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وهي رسالة ماجستير غير منشورة قدمت في جامعة نايف العربية للعلوم  •

على  يسبيعاالله ال االله بن علي بن عبد أجراها عبدهـ و١٤١٣الأمنية عام 

 .قية في المملكة العربية السعوديةمنطقتي الرياض والشرالعاملين في إمارة 

حيث تطرق  ، دية الإدارية على آفاءة العاملينناول فيها أثر الشكاوى الكيتو

وأرآان وشروط وأسباب جريمة الشكاوى  ،لتاريخ تطور الحق في الشكوى

 فيي النظم والشريعة ، أثرها الشكاوى فوالإجراءات المتخذة حيال  الكيدية ،

  .ووسائل مكافحتها ، الإنتاجية

  . استخدم الباحث المنهج  المسحي الدراسة وفي هذه •

في معرفة الفرق بين الدعوى الكيدية والشكاوى ها  الاستفادة منوتمت •

 .لكيديةا

 :أهم نتائج الدراسة  •

ظف بتحويل المو ، وذلك الشكوى الكيدية قبل اتخاذ القرارالتحقق من  .١

 .هلتحقيق معه فيما نسب إلي الإجراءإلى الجهات الإدارية 

 نفسيةتؤثر في اختصار إجراءات التحقيق بقدر الإمكان حتى لا  .٢

 .الموظف

 . قدم بأسماء مستعارةتجاهل الشكاوى الكيدية التي تُ .٣

 أنها تطرقت للأثر المترتب على - السبيعي –ويظهر من عناصر دراسة  •

ة العاملين لمنطقتي الرياض والشرقية ،بينما الدراسة  آفاءفيالشكوى الكيدية 

 القائمة تهتم بالدعوى الكيدية من الناحية الفقهية مقارنة بالنظام السعودي ،

    .وهذا ما يظهر الاختلاف بين الدراستين

    

 

   : التعقيب على الدراسات السابقة
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الشكاوى  ، إضافةً إلى آثار الدراسات السابقة الشكوى بوجه عام تناولت -١

بينما دراستي تنصب على ، في مجال العمل على الموظفين دارية الإ

  .الدعاوى الكيدية من وجهة نظر الفقه والنظام آدراسة مقارنة تطبيقية

 ، ة تناولت اثر الشكاوى الكيدية من الجهة القانونية فقطقالدراسات الساب -٢

 .ية والنظاميةدراستي تبحث في الدعاوى الكيدية من الناحية الفقهبينما 

ة الشكاوى والبلاغات الكاذبة قة تبحث في طرق مكافحبالدراسات السا -٣

بينما ، نتاجية العاملين إ فيها وأثرها دارية المتخذة حيالجراءات الإوالإ

دراستي تبحث في الدعاوى الكيدية من حيث مفهومها وتطورها التاريخي 

  .ةتها آدراسة مقارنة تطبيقيبوطبيعتها وأرآانها وعقو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الدراسةتنظيم فصول :المبحث الثالث 
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ة      ذه الدراس وي ه دي   –تحت صل التمهي ة والف دا المقدم ى – ع ة عل  أربع

  :آالآتي هي فصول وخاتمة 

   :الفصل الأول

  مفهوم الدعوى الكيدية في الفقه والنظام

   :أربعة مباحثوفيه   

   :مطلبانيه وف ، مفهوم الدعـوى الكيدية :     المبحث الأول-

   التعريف بالدعوى الكيدية: المطلب الأول   -  

  وى الكيدية ــــــــمقارنة الدعاوى الصورية والشك: المطلب الثاني   -  

  .والبلاغ الكاذب بالدعوى الكيدية          

  :وفيه مطلبان  ، نبذة تاريخية عن الدعوى الكيدية :     المبحث الثاني-

  .التاريخ الإسلاميدية في الدعوى الكي: المطلب الأول   -  

  .الدعوى الكيدية في الأنظمة الحديثـــة: المطلب الثاني   -  

   :مطلبانوفيه  ، ئةالدعاوى الكيدية المبـتد  :  المبحث الثالث -

  .ة في الفقه الإسلاميئالدعوى الكيدية المبتد: المطلب الأول   -  

  . السعودية في النظامئالدعوة الكيدية المبتد: المطلب الثاني   -  

   ، الدفع الكيدي أثناء نظر الدعوى الأصلية في الفقه والنظام  :  المبحث الرابع -

  :وفيه مطلبان 

  .لاميــالدفع الكيدي في الفقه الإس: المطلب الأول   -  

  . السعوديالدفع الكيدي في النظام: المطلب الثاني   -  

  

  

  

  :الثاني الفصل 
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  ظامأرآان الدعوى الكيدية في الفقه والن

  :أربعة مباحث ويتكون من     

ه والنظ   : المبحث الأول    - ي الفق ة ف دعوى الكيدي ي ال دعي ف ـالم ه  ، امـ وفي

  :مطلبان 

  مسؤولية المدعي في الدعوى الكيدية في الفقه : المطلب الأول   -  

  .الإسلامي          

اني      -   ة في النظ          مسؤولية   : المطلب الث دعوى الكيدي  ـالمدعي في ال  امـــ

  .لسعوديا        

ه والنظام             :  المبحث الثاني      - ة في الفق دعوى الكيدي ه   ،   المدعى عليه في ال وفي

  :مطلبان 

  .المدعى عليه في الدعوى الكيدية في الفقه الإسلامي:  المطلب الأول -

  . السعوديالمدعى عليه في الدعوى الكيدية في النظام:  المطلب الثاني -

  وفيه ، امــــــــــدعوى الكيدية في الفقه والنظالمدعى به في ال  :  المبحث الثالث -

  : مطلبان 

  .المدعى به في الدعوى الكيدية في الفقه الإسلامي: المطلب الأول   -  

  . السعوديالمدعى به في الدعوى الكيدية في النظام: المطلب الثاني   -  

  :وفيه مطلبان  ، الرآن المعنوي للدعوى الكيدية  :  المبحث الرابع -

  . عامــــهقصد في الدعوى الكيدية بوجال: لمطلب الأول ا  -  

  .القصد في الدعوى الكيدية بوجه خاص: المطلب الثاني   -  

  
  
  
   :لثالفصل الثا
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  جريمة الدعوى الكيدية في القضاء الجنائي بين الفقه والنظام
   :ثلاثة مباحث يتكون منو    
  :طلبان وفيه م ، أهمية وجود الضرر الجنائي:  المبحث الأول   -

  .الضرر الجنائي في جريمة الدعوى الكيدية: المطلب الأول   -  
  .الضرر المعنوي: المطلب الثاني   -  

   :أربعة مطالبوفيه  ، أشكال جريمة الدعوى الكيدية:  المبحث الثاني   -
  .ـبـ الكاذب في القذف والســدعاءالا: المطلب الأول   -  
  .ـرقةـلســـــــــــ الكاذب في ادعاءالا: المطلب الثاني   -  
 .تزوير صحف الدعاوى أو الشكاوى: المطلب الثالث   -  
 .ـكـالجـــــــرائم المتعلقـــــة بالشيـــ: المطلب الرابع   -  

  وفيه ، امـأحكام عقوبة الدعوى الكيدية في الفقه والنظ  :  المبحث الثالث -
  :بان ـ مطل

  .يديةــــــ الكموقف الفقه من عقوبة الدعوى: المطلب الأول   -  
  . السعوديمالدعوى الكيدية في النظاعقوبة : المطلب الثاني   -  

   :الرابعالفصل 
  الدراسة التطبيقية

ان  تحليل مضمون     وسأتناول   ضا  يثم ام من القضاء          يا   ق ا أحك صدرت فيه
ة     المملكة العربية السعودية  في   ى دعاوى آيدي رة من    عل ى   ١٤٢٢ في الفت ـ حت ه

  .هـ١٤٢٧
  .التوصياتنتائج والمل على أهم تشوت: الخاتمة 

  .المراجعالمصادر و
 .فهارسال
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  الثانيالفصل 
  أركان الدعوى الكيدية في الفقه والنظام

  

  : مباحث أربعةوفيه   

   في الدعوى الكيدية في الفقه والنظامالمدَّعِي : ـث الأول ــالمبح

   عليه في الدعوى الكيدية في الفقه والنظامالمدَّعَى :  ث الثانيــالمبح

  يدية في الفقه والنظام به في الدعوى الكالمدَّعَى  :المبحــث الثالث 

  الرآن المعنوي للدعوى الكيدية  :المبحــث الرابع 
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  :تمهيد وتقسيم 

دعوى      د ال ضائية تع ث إن     الق ق ،  حي ب الح ي وطل يلة التقاض ي وس ه

ضرر يلج دد بوضوح  أالمت ا أصابه ، ويح ا م ع دعوى يوضح فيه ضاء برف  للق

فالدعوى هي  متعدى عليه ؛    مع توضيح الحق ال   خصمه ومن تعدى على حقوقه ،       

ه الفصل في الخصومات والنزاعات من خلال                   الأساس الذي يرتكز ويقوم علي

سات                 ة الظروف والملاب ى آاف د الاطلاع عل  ،  القضاء الذي يفصل في النزاع بع

ة أ         شتم    ملذلك فإن الدعوى سواء آانت آيدي ى    ــ صحيحة ت ين أساسيين    ل عل رآن

ا  و: هم رآن المعن ادي وال رآن الم ضمن ال ادي يت الرآن الم دَّعِيي ، ف  ، الم

دَّعَىو ه ، الم دَّعَىو علي ه ، الم ع      ب ب رف شكوى بطل ا ال دم إليه ي تق ة الت والجه

   .والرآن المعنوي يتضمن القصد الجنائي بشقيه العام والخاصالدعوى ، 

أتناول   صل وس ذا الف ي ه ام ف ه والنظ ي الفق ة ف دعوى الكيدي ان ال ن أرآ  م

ة خلال   ستعرض المبحث الأول        مباحث ،   أربع دَّعِي :  ي ة       الم دعوى الكيدي  في ال

 عليه في الدعوى الكيدية     المدَّعَى:  ، ويستعرض المبحث الثاني      في الفقه والنظام  

دَّعَى : عرض المبحث الثالث    تويس ،   في الفقه والنظام   ة         الم دعوى الكيدي ه في ال  ب

ام ه والنظ ي الفق ستعرض المبحث  ، ف ا ي عبينم رآن ا:  الراب دعوى ال وي لل لمعن

  .الكيدية

  

  

  

  

 

 

 

 



 - ٨٠ - 

 

 

 

 

  

  

  

  

  المبحث الأول
ِالمدعي

َّ
   في الدعوى الكيدية في الفقه والنظام

  

   :مطلبانوفيه   

  مسؤولية المدَّعِي في الدعوى الكيدية في الفقه الإسلامي   :المطلب الأول   -

  السعودي المدَّعِي في الدعوى الكيدية في النظاممسؤولية : المطلب الثاني   -
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  مسؤولية المدَّعِي في الدعوى الكيدية في الفقه الإسلامي : الأولالمطلب 
   في الفقه الإسلاميالمدَّعِي :أولاً 

   .)١(" من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها: "عرف الحنفية المدَّعِي بأنه   

  .   )٢(" من تجردت دعواه عن أمر يصدقه: "وعرفه المالكية بأنه   

     .)٣(" هو من لا يجبر على الخصومة: "شافعية بأنه وعرفه ال  

ه    ة بأن ه الحنابل ا عرف ى  : "بينم تحقاق شيء عل سه اس ى نف ضيف إل ن ي م

    .)٤(" الآخر

ي    شافعية ف ة وال ين الحنفي اق ب دعي الاتف سابقة للم اريف ال يتضح من التع

دعوى تصرف إرادي يختص         أخوذ من أن ال دَّعِي ، وهو تعريف م تعريف الم

املي الإدراك ب ى ع شير إل ه ي ى أن ه ، بمعن اً مفروضاً علي يس واجب دَّعِي ، ول الم

صد   صراف إرادة وق د ان ذي يفي وي ال رآن المعن يين لل املين أساس ار آع والاختي

ع                   ى جمي المدَّعِي إلى رفع الدعوى دون ضغط أو إآراه  ، وهو معيار يصدق عل

  .   صور الدعاوي ووقائعها

  الفقه الإسلامي المسؤولية في :ثانياً 
أن يتحمل الإنسان تبعة ونتائج أفعاله                :   المسؤولية في الفقه الإسلامي هي               

المحرمة ، بشرط أن يكون مدرآاً لمعانيها ونتائجها وأن يأتيها مختاراً ، فمن                                       
رماً وهو لا يريده آالمكره أو المغشي عليه لا يسأل جنائياً عن                              ـــفعلاً مح    أتى  

هو يريده ولكنه لا يدرك معناه ، آالطفل أو المجنون ،                       فعله ، ومن أتى محرماً و           
ناحية ، وعلى                                              من  الإدراك  على  تقوم  فالمسؤولية  فعله ،  عن  أيضاً  يسأل  لا 

                                                 
 .٢٢٤ ، ص٦ ج، مرجع سابق ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :     الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود)١(
)٢(         ام     الأقضيةتبصرة الحكام في أصول     : ابن فرحون ، إبراهيم بن محمد  ،  ١ ج ابق ، ، مرجع س     ومناهج الأحك

 .١٢٢ص
)٣(   اج ،       : الشربيني ، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب اظ المنه اني ألف ة مع ى معرف اج إل مرجع  مغني المحت

 .٤٦٤ ، ص٤سابق ، ج
)٤( ٢٧٢ ، ص٩،  مرجع سابق ، جالمغني :  بن محمد أحمدابن قدامة ، عبد االله بن. 
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    .)١(الحرية والإرادة من ناحية أخرى 
وهي تحمل الشخص نتائج أفعاله المجرمة بشرط أن يكون متمتعاً بكامل                             

    .)٢(دة والتفكيرالأهلية والوعي والإدراك وسلامة الإرا
تشترط المسؤولية في الفقه الإسلامي تمتع الفرد بالإدراك والاختيار ، فلا             

ل ، ولا                 ة العق ون أو المصاب بعاه مسؤولية على فاقد الإدراك آالصغير والمجن
    .مسؤولية على المكره لانعدام اختياره

   في الفقه الإسلاميالمدَّعِي مسؤولية :ثالثاً 
شريعة ا   ل ال و  تعم ت ه دأ ثاب ق مب لامية وف ى  : (لإس ن ادع ى م ة عل البين

ام ،                    )واليمين على من أنكر      ذا الاته ل يعضد ه اس دون دلي ام الن تم اته  لكي لا ي
  .ولتلافي الدعاوى الكيدية التي تضر بالناس وبحقوقهم

إن معنى المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية هــــو أن يتحمــل                                   
ل                فعا أ نتائج  مخ             الإنسان  تيها  يأ لتي  ا لمحرمة  ا نيها                  ـــه  لمعا مدرك  وهو   ، اً  ر تا

ونتائجها ، فمن أتى فعلاً محرماً وهو لا يريده آالمكره ، لا يسأل جنائياً عن                                      
أو                                                 لطفل  آا ه  معنا يدرك  لا  ولكنه  ه  يريد وهو  محرماً  فعلاً  تى  أ ومن   ، له  فع

ا                                      ئية  الجنا المسؤولية  تقوم  حيث  فعله ،  عن  أيضاً  يسأل  لا  لشخصية  المجنون 
  :ما يلي  في التشريع الإسلامي على الدعوى الكيديةلمرتكبي جرائم 

   .مختاراًمكلفاً أن يكون الفاعل   - ١
  .)٣(أن يكون الفاعل مدرآاً   - ٢

فالمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي عن الجرائم بصفة عامة وجرائم                                   

لكيدية            ا خاصة     الدعوى  عن             بصفة  يسأل  فلا   ، مسؤولية شخصية  إلا           ئم  الجرا  

   بجـريرة غيره ، مهما آانت درجة القرابة أو الصداقةؤفاعلها ، ولا يؤخذ امر
                                                 

رة المسؤولية ال    :  يد  ـــيوسف ،  فتحي سع       )١( ه الإسلامي ،          فك اً بالفق انون الوضعي مقارن ة في الق مرجع  جنائي

 .١٢ صسابق ،
 .١٢ص) م١٩٨٥ ، ١مؤسسة نوفل ،  بيروت ، ط(القانون الجنائي العام :  العوجي ،  مصطفي    )٢(
ادر  )٣( د الق ودة ، عب انون الوضعي   :    ع اً بالق لامي مقارن ائي الإس شريع الجن الة(الت سة الرس روتمؤس  ،  ، بي

 .٣٩٢ص  ، ١ج) م ٢٠٠١، ١٤ط
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ة عن الدعاوى الكيدية في الشريعة الإسلامية                 ولذلك فإن المسؤولية الجنائي              
 واختلاق وقائع          ادعاء      نتيجة ارتكابه المعصية التي تتمثل في                المدَّعِي    يتحملها  

وقد يتحملها المدَّعَى عليه          عليه ،   ىالمدَّعَ  آاذبة بغرض إلحاق الضرر والأذى ب                    
بطلبا                                             لتقدم  ا أو  الدعوى  أمد  إطالة  على  لمنوال وعمل  ا نفس  على  ذا سار  ت إ

          ، ية  آيد لتي لا                               عارضة  ا ئية  لجنا ا لمسؤولية  ا هو سبب  لمعصية  ا ه  هذ تيان  فـإ
  .تترتب إلا على مرتكبها فقط

تقرر الشريعة الإسلامية المسؤولية الجنائية للفرد الذي يرتكب الجرائم أو            
ر ا بحد أو تعزي شارع عنه ي يزجر ال شرعية الت نح المحظورات ال ذلك تم  ، وآ

ادي               المتضرر من الجريمة حق      ا أصابه من ضرر م ل م ادل مقاب التعويض الع
ضرر  سامة ال سب ج وي بح لاً ومعن رف مح لامية لا تع شريعة الإس  ، فال

ة        ة والمؤهل شروط الخاص وفر ال ع ت ف ، م ي المكل سان الح سؤولية إلا الإن للم
لتحمل المسؤولية ، فإذا مات الإنسان سقط عنه التكليف ولم يعد محلاً للمسؤولية             

  آذلك تعفي الشريعة الإسلامية الأطفال من المساءلة الجنائية حتىالجنائية ، و

الى   يبلغـــوا سن الحلم ، مما لا يعفـــى منه الرجال البالغين لقوله # ® :تع sŒ Î) uρ x n=t/ 

ã≅≈ x ôÛ F{ $# ãΝ ä3Ζ ÏΒ zΟ è=ßsø9 $# (#θçΡÉ‹ø↔ tFó¡u‹ ù=sù $yϑŸ2 tβx‹ø↔ tGó™ $# š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Î=ö6 s% 4 šÏ9≡ x‹x. 

ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ ª!$# öΝ à6 s9 ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ 3 ª!$# uρ íΟŠ Î=tæ ÒΟŠ Å6 ym 〈 )٤(.  
  

                                                 
 .٤٠١ -٤٠٠ ، ص ص١ جمرجع سابق ،الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي : أبو زهرة ، محمد     )١(
  .١٦٤آية : سورة الأنعام     )٢(
 .٨-٧الآيات : سورة الزلزلة     )٣(
 .٥٩آية : سورة النور     )٤(
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عن  :   رفع القلم عن ثلاثة            :   ( - صلى االله عليه وسلم      -ولقول رسول االله            
  .)١() النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل

  ؤوليةــــــاك المسآما أن الشريعة الإسلامية لا تحمل المكره أو فاقد الإدر  

⎯  ®  : الجنائية لقولى تعالى          tΒ  t x Ÿ2  «!$$Î/  .⎯ ÏΒ  Ï‰÷èt/  ÿ⎯ Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î)  ωÎ)  ô⎯ tΒ  oν Ì ò2é&  … çµ ç6 ù=s% uρ 

B⎦ È⌡ yϑôÜ ãΒ  Ç⎯≈ yϑƒ M}$$Î/  ⎯ Å3≈ s9 uρ  ⎯ ¨Β  yy u Ÿ°  Ì ø ä3 ø9 $$Î/  # Y‘ ô‰|¹  óΟ Îγ øŠ n=yèsù  Ò= ŸÒxî  š∅ÏiΒ  «!$#  óΟ ßγ s9 uρ 

ëU# x‹tã ÒΟŠ Ïà tã  〈 )٢(.    
≅ ® :تعالى وقوله    è% Hω ß‰É` r& ’ Îû !$tΒ z© Çrρé& ¥’ n<Î) $·Β§ pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$sÛ ÿ… çµ ßϑyèôÜ tƒ 

HωÎ) βr& šχθä3 tƒ ºπ tGøŠ tΒ ÷ρr& $YΒyŠ % ·nθà ó¡̈Β ÷ρr& zΝ óss9 9ƒ Í”∴ Åz … çµ ¯ΡÎ* sù ê[ ô_Í‘ ÷ρr& $̧) ó¡Ïù 

¨≅ Ïδé& Î ö tóÏ9 «!$# ⎯Ïµ Î/ 4 Ç⎯ yϑsù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$tã ¨βÎ* sù š−/ u‘ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘  〈 )٣(.  
  

ة إلا               و   ق العقوب ا تطبي لا يصح أن تقع المسؤولية الجنائية التي يترتب عليه

اراً فلا مسؤولية                     درآاً مخت م يكن الجاني م على الجاني المدرك المختار ، فإذا ل

ة         اذ الجماع ع اتخ ذا لا يمن ان ه ه ، وإن آ ة علي الي لا عقوب ه وبالت ة علي جنائي

ـة          التد يلة الملاءم ابيــــر اللازمة لحماية نفسها من الشخص غير المسؤول بالوس

    .)٤(لحال الجماعة 

إسناد                                           ئية  لجنا ا لية  لمسؤو ا م  لقيا يكفي  فلا  لعقوبة  ا لة  ا عد تتحقق  ولكي 

فالمسؤولية                                            ، معنوياً  حقه  في  أن تثبت  يجب  ، بل  لجاني  ا إلى  مادياً  الجريمة 

 الجريمة ناشئة عن تصرف المتهم ، وأن يكون                      الجنائية لا تقوم إلا إذا آانت                   

 فالمتقدم بدعوى آيدية         مدرآاً مختاراً فيما أتاه من تصرف خاطيء ، وعلى ذلك                         

لأن                                            عليه  عقاب  ولا  ئية  جنا مسؤولية  عليه  تقع  فلا  مجنون  أو  مكره  آان  ا  ذ إ
                                                 

وقال الألباني ) ٤٤٠٥(،  حديث رقم ) الحكم فيمن ارتد(باب ،  ) الحدود(رواه أبو داوود في سننه ،  آتاب    )١( 

 ).٣٨٢ ،  ص٣،  ج) ٣٧٠٣(محمد ناصر الدين الألباني ،  صحيح أبي داود ،  حديث رقم (حديث صحيح 

 .١٠٦آية :     سورة النحل )٢( 

 .١٤٥آية :     سورة الأنعام )٣( 

ية في القانون الوضعي مقارناً بالفقه الإسلامي ، مرجع                        فكرة المسؤولية الجنائ           :   ف ، فتحي سعيد   ـــ    يوس ) ٤(  
 .٥٣سابق ، ص
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 مالمكلف بإتيان فعل أو ترآه يجب أن يفهم الخطاب الموجه إليه سواء الأمر أ                                    

لنه ـ   أن                                     ا لقول  ا يمكن  لا  آما   ، ذلك  يفـهــــم  أن  يستطيع  لا  قل  لعا ا وغير   ، ــي 

 إذا آان قد       بالكذب والتلفيق لإيقاع الضرر بالآخرين                 المكلف عصى أمر الشارع          

  .  )١( ذلكأآره على 

لامية ، إلا أن    شريعة الإس حتها ال ي أوض تثناءات الت ن الاس الرغم م وب

ا       د ،       المسؤولية في الإسلام تقوم على أس ة والتجري دل والعمومي ساواة والع س الم

  والمسؤولية في الإسلام تـشـمـل الـــرســـل والأنبيـــــــاء وهــم خـــير خلـــق

ريم               ـه الك /šÎn ® :االله الــذيـن اصطفـى ، فـقـد قـال تعالى في آتاب u‘ uθsù óΟ ßγ ¨Ψ n=t↔ ó¡oΨ s9 

t⎦⎫ ÏèuΗ ød r& 〈 )الى   .)٢ ه تع ي قول ذلك ف ⎯£ ® :وآ n=t↔ ó¡oΨ n=sù š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟ Îγ ø‹ s9 Î) 

 ∅n=t↔ ó¡oΨ s9 uρ t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9   فالمسؤولية في الشريعة الإسلامية دون استثناءات .)٣( 〉 #$

ه والسفه والجنون                                              آحالات الإآرا فعلاً  تستدعي ذلك  الحالات التي  إلا على 
  . وانعدام الإدراك وصغر السن

تخفيف العقوبة بناء على النية ،              وتعتمد الشريعة الإسلامية في تغليظ و                  
حيث تعتمد في ذلك على مبدأ مفاده أنه لا مسؤولية بغير نية إجرامية يقوم بها                                   

ها الجانب المعنوي من الجريمة والمسؤولية ، لذلك فرقت بين مسؤولية أساس                                   
 ، فالمسؤولية في العمد مغلظة ، وفي الخطأ                     أالعمد ، ومسؤولية أساسها الخط              

مرىء نصيبه حسب نيته ،         ا قرن الأعمـال بالنيات وتجعل لكل                مخففة ، لذلك ت       
ولذلك لا تنظر للجناية وحدها عندما تقرر مسؤولية فاعلها ، وإنما تنظر إلى                                       

وهذا يتفق     .   ) ٤( الجناية أولاً وقصد الجاني ثانياً وعليها تترتب مسؤولية المخطئ                           
ة                                            ء إسا آان  ا  ذ إ ما  يد  تحد في  لوضعية  ا نين  ا لقو ا و لأنظمة  ا حق      مع  استعمال 

                                                 
 ، ١ج )   ت .  ، د   ، القاهرة      المطبـعة الأميرية       ( المستصفي   :   الغزالي ، أبو حامد بن محمد بن محمد الطوسي                      )١( 

 .٩٠ -٨٣ص ص
 .٩٢آية : سورة الحجر    )٢( 
 .٦آية : سورة الأعراف    )٣( 
فكرة المسئولية الجنائية في القانون الوضعي مقارناً بالفقه الإسلامي ، مرجع                                      :   يد ي سعــــيوسف ، فتح       )٤( 

 .٢٦٢ -٢٦١ســــــابق ، ص ص
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التقاضي بقصد الإضرار بالغير ، أو رجحان الضرر على المصلحة ، أو عدم                                
مشروعية المصلحة آمبررات يجب أخذها في الحسبان عند تقدير مدى تعمد                                  

  . الإضرار وجسامته ، ومن ثم تقرير التعويض المناسب
  

 عودي السالكيدية في النظام  في الدعوىالمدَّعِيمسؤولية  : الثانيالمطلب 
    الخاصةالمدَّعِيصفة  :أولاً 

 هو الشخص الذي يتقدم بفعل مادي يتمثل في إلصاق أخبار آاذبة المدَّعِي  
بشخص آخر ، وإبلاغ السلطات المختصة بذلك بهدف تعريضه للعقاب 

     .)١( والمساءلة
نسبة واقعة معينة إلى شخص معين ، وإعلام السلطات : والإبلاغ هو   
 ليس في لسلوك الإجرامي الذي يتمثل في الدعوى الكيدية ، بها ، واةالعام

الإبلاغ ، ولكن في آذب هذا الإبلاغ وما يتضمنه من عناصر جميعها مكذوبة لا 
     .)٢(أساس لها من الصحة أو على الأقل مغلوطة 

 الذي يثبت له حق رفع الدعوى الجزائية سواء آانت صحيحة أم            المدَّعِيو  

ه           آيدية في نظام الإجر    اءات الجزائية السعودي هو المجني عليه أو من ينوب عن

ي               ا يل اد بم ذي أف ة ال للمجني  : "أو ورثته ، عملاً بنص نظام الإجراءات الجزائي

ده     ه من بع ه ، ولوارث وب عن ه أو من ين ي   علي ة ف دعوى الجزائي ع ال  ، حق رف

ام المح                  دعوى أم ذه ال ة  جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ، ومباشرة ه كم

    .)٣("  العام بالحضورالمدَّعِيوعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ . المختصة

                                                 
زور             : عبد التواب ، معوض         )١( شهادة ال شاء الأسرار وال اذب وإف بلاغ الك ذف والسب وال دار المطبوعات  (الق

 .٢٢٧ص) م١٩٨٨ ، ١الجامعية ، الإسكندرية ، ط
 .٤٤-٤٣جريمة البلاغ الكاذب ، مرجع سابق ، ص ص: علي عوض حسن ،     )٢(
ادة   )٣( م  ) ١٧(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
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د        ة تحدي راءات الجزائي ام الإج د نظ دَّعِيوأآ يالم ة   ف دعوى الجزائي  ال

ة ،   مالخاصة سواء آانت آيدية أ   ر آيدي ي     حيث  غي ا يل ى م لا يجوز  : " نص عل

جرائم الواجب فيها حق خاص     إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في ال       

ه             للأفراد إلا بناءً على شكوى من         ه أو وارث وب عن ه أو من ين  من   المجني علي

ق والا  ة التحقي صة ؛ إلا إذا رأت هيئ ة المخت ى الجه ده إل اءبع صلحة دع ام م  الع

     .)١(" عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم

فة    ة ص راءات الجزائي ام الإج ت نظ ذلك أثب دَّعِي وآ دعاوي الم ي ال  ف

ي            مالجزائية سواء آانت آيدية أ     ا يل  إذا صدر    : " غير آيدية ، حيث نص على م

ى                ه وإل ي علي دَّعِي أمر بالحفظ وجب على المحقق أن يبلغه إلى المجن الحق   الم  ب

اص غ    الخ ان التبلي دهما آ وفي أح إذا ت ه، ف ه لورثت ل إقامت ي مح ة ف  ، )٢("  جمل

شأن من          " : وآذلك نص على ما يلي       يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي ال

تهم أو                وق إلا الم دَّعِي المطالبة أمام المحاآم المختصة بما لهم من حق الحق   الم  ب

ا في            الخاص ى طلب أي منهم  إذا آان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً عل

            .)٣(" مواجهة الآخر

 الجزائية السعودية شأنه شأن نظام الإجراءات: ن يتضح مما سبق أ   
 الخاصة وأشار إليها في أآثر من مادة المدَّعِيالقوانين الوضعية قد حدد صفة 

 غير آيدية حق أصيل مموضحاً أن الحق في رفع الدعوى سواء آانت آيدية أ
للمدعي أو من ينوب عنه أو ورثته ، وهذا لا يعفي من المسؤولية الجنائية التي 

 أو على ورثته ، وبالرغم من اختلاف القانون في تحديد يالمدَّعِتقع على 

                                                 
ادة   )١( م  ) ١٨(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
ادة   )٢( م  ) ٦٣(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
ادة   )٣( م  ) ٨٩(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
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 إذا آانت الدعوى آيدية ، إلا أن المسؤولية تقع المدَّعِي مسؤولية من ينوب عن
 ولا تقع على من ينوب عنه ، فعلى سبيل المثال لا المدَّعِيبصفة أساسية على 

، بل يتحمل تقع المسؤولية الجنائية على المحامي الذي يتقدم بدعوى آيدية 
 ؛ فالدعوى الكيدية غالباً ما تنطوي على آافة النتائج المترتبة على ذلك المدَّعِي

إسناد وقائع آاذبة للمدعى عليه ، وقد تتضمن القذف أو السب أو الإهانة أو 
 المدَّعَىالتهديد والوعيد أو الاتهام بإفشاء أسرار العمل أو القدح ، مما يعرض 

معنوي ، ففضلاً عن تعريض الموظف العام أو من في عليه للضرر المادي وال
حكمه للتحقيق والإيقاف عن العمل لحين انتهائها ، فهي تعرضه للشبهات ، مما 
يترتب عليه تدني الحالة النفسية ، ومن ثم عدم القدرة على إنجاز العمل بالشكل 

ي إلى لوب في حالة عدم الإيقاف عن العمل ، آما أن الدعاوى الكيدية تؤدطالم
اضطراب النظام العام ، وتضليل الجهات القضائية وإشغالها في عمليات بحث 

   .)١( وتحقيق لا جدوى منها سوى الإضرار والتشكيك
ومن الملاحظ في الأنظمة الوضعية أن حق التقدم بشكوى لرفع الدعوى   

 آما  غير آيدية يثبت للمجني عليه أو نائبه أو ورثتهمالجنائية سواء آانت آيدية أ
لا يجوز إقامة : "نص على ذلك نظام الإجراءات الجزائية الذي أفاد بما نصه 

الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص 
للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده 

 العام مصلحة عامة في دعاءيق والاإلى الجهة المختصة ؛ إلا إذا رأت هيئة التحق
 ، وهذا يعني أن حق التقدم بشكوى )٢(" رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم

لتحريك الدعوى الجنائية لا يثبت للمتضرر إذا لم يكن هو المجني عليه فيها ، 
ويقتصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة ، 

 ، إذا اتهم أحد الأفراد مقاولاً من الباطن بالغش في المواد فعلى سبيل المثال

                                                 
 .٤٤اذب ، مرجع سابق ، صجريمة البلاغ الك: حسن ، علي عوض    )١(
ادة   )٢( م  ) ١٨(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
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ائه عن العمل ، وتم إيقاف العمل ، فمن حق مقاول صالمستخدمة في البناء لإق
تقدم بشكوى لأنه تعرض لضرر مباشر ، ولكن ليس من حق المقاول  الالباطن

  المطالبةفيالأصلي أو صاحب العمل التقدم بشكوى ، بل يقتصر حقهما 
بالتعويض عما لحقهما من أضرار نتيجة التأخير في إنجاز العمل بعد إيقافه ، 
وللمجني عليه أو المتضرر الحق في تقديم الشكوى بنفسه أو عن طـــــريق 

                     .)١(وآيله 
  إساءة استعمال حق اللجوء إلى القضاء :ثانياً 

ع دعوى آيد           ة الخصم        تبدأ إجراءات التقاضي الكيدية برف ة سواء بمعرف ي
ة       مالمماطل أ  دعوى الكيدي سير في ال  بتسخير شخص من قبله ، وسواء استمر ال

 مظاهر آيدية متنوعة من     لم يستمر ، على أن إجراءات التقاضي الكيدية تأخذ         مأ
  :أبرزها 

ي    - ١ صل ف ـرقلة الف ي ، وعـ د التقاض ة أم ة لإطال لوب المماطل اع أس اتب
علقاً لأطول فترة ممكنة بغرض إرهاق الخصم          الدعوى ، وترك النزاع م    

  .والضغط عليه للتنازل عن بعض من حقوقه
صم        - ٢ سخير خ تئناف ، أوت ة الاس ي مرحل ضية ف ردات الق م مف ة ض عرقل

اطؤ في           طللتدخل أوتقديم    رة ، أوالتب ل لأطول فت لب عارض بقصد التأجي
امي بم تبدال المح ادة الإعلان ، أو اس امٍ آخر إجراءات الإعلان ، وإع ح
ي  وطلب مهلة من المحامي الجديد بغرض الإطلاع وغيرها من ال          حيل الت

     .)٢(تهدف إلى تعطيل إجراءات الدعوى وإطالة أمدها 
  :ولكي تكون الدعوى آيدية يجب أن تتسم بالخصائص التالية   

لابد أن تصدر الدعوى الكيدية      : المدَّعِيرادة  إأن تصدر الدعوى بمحض       - ١
 ، فلو تقدم بشكوى لرفع دعوى آيدية أثناء التحقيق      المدَّعِينفس  بدافع من   

ة ،               معه آمجني عليه   ه وشكواه آيدي  ، فلا عقاب عليه حتى إن آانت أقوال

                                                 
 .٤٥جريمة البلاغ الكاذب ، مرجع سابق ، ص: حسن ، علي عوض    )١(
 .٨ابق ، صإجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع س: حسن ، علي عوض    )٢(
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سه ، ولكن  دفاع عن نف دافع ال ة ب شكوى الكيدي ه ال ذلك إذا صدرت من وآ
رين  تحقق    طيشتر  ـ لكي لا يع    أم ة           ــ شكوى آيدي دم ب ة التق ى جريم اقب عل
  :هما 

  .أن تكون الأقوال المكذوبة ذات علاقة بالتحقيق  -أ  
أن لا يكون الشاهد متواطئاً مع المبلغ آذباً ، وإلا اعتبر شريكاً في                -ب 

         .)١(الجريمة بالاتفاق والمساعدة 
ة   - ٢ ة أومحرف دعوى مكذوب ون ال دعوى : أن تك ائع ال ون وق ب أن تك يج

ة ومختل صح ـ قمكذوب ن ال ا م اس له ع   ة ولا أس ن الواق ة ع ـة ، أو محرف
 عليه ، أي ينبغي  المدَّعَىالفعلي ، والغرض الفعلي لها هو إيقاع الضرر ب        

ي الإضرار ب ة ف صد والني وفر سوء الق دَّعَىت هالم ى .  علي ع عل ذلك يق ول
اتق  دَّعِيع تهم الم ه ؛ لأن الم دعى علي ه للم ه واتهامات ات صحة أقوال  إثب

سبه         المدَّعِيتمكن  برىء حتى تثبت إدانته ، فإذا لم ي        ا ن  من إثبات صحة م
ى  ات إل ن اتهام دَّعَىم ة ،  الم دعوى الكيدي ة ال ان جريم ل أرآ ه تكتم  علي

  .)٢(  وتعزيرهالمدَّعِيويتم معاقبة 
 عليه باسمه   المدَّعَىيجب تحديد   :  عليه تعييناً ينافي الجهالة      المدَّعَىتعيين    - ٣

ة واضحة آم  ه دلال دل علي ا ي صحيح ، أو م صال ا لا ن ك مم ر ذل به أو غي
 عليه تمام المعرفة من      المدَّعَىبمعنى وجوب معرفة     ،   )٣( لتباسيحتمل الا 

        .)٤( ، أو على الأقل يمكن التعرف عليه المدَّعِيقبل 
ه             - ٤ ة فاعل ستوجب عقوب اً ي ادي    : أن تتضمن الدعوى اتهام رآن الم دم ال ينع

و     ضمن أم ة تت دعوى الكيدي ت ال ة إذا آان اب ،  للجريم ضع للعق راًَ لا تخ

                                                 
د ، رؤوف   )١( خاص : عبي وال والأش ى الأم داء عل رائم الاعت اض ، (ج ع ، الري شر والتوزي ر للن دار الناص

 .٢٦٤-٢٦٣ص ص) م١٩٧٨
 .٧٧ص) م١٩٩٣دار النهضة العربية ، القاهرة ، (البلاغ الكاذب والتعويض عنه : خليل ، عدلي   )٢(
 .٢٦٦الأشخاص ،  مرجع سابق ،  صجرائم الاعتداء على الأموال و: عبيد ، رؤوف   )٣(
د         )٤( ة             : مكي ، محمد عبد الحمي دعوى الجنائي ى تحريك ال ة عل ود القانوني اهرة ،         (القي ة ، الق دار النهضة العربي

 .١٥٥ص) م١٩٩٢
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    .)١( لا يعاقب عليها القانون وبالتالي
ا         - ٥ ة المختصة بقبوله دى الجه دعوى ل دعوى    : أن ترفع ال ع ال د أن ترف لاب

ا إذا اآتملت شروطها               ا وتحريكه إن  ، حيث  إلى الجهة المختصة بقبوله

ة  دعوى الجنائي ك ال ا لتحري ب توافره ي يج شكلية الت شروط ال م ال أه

ة المختصة        دم تعرضها للبطلان هي      وضمان ع  ديمها للجهات القانوني تق

أموري الضبط        دعاءوتحريكها مثل هيئة التحقيق والا    ولها  بقب ام ، وم  الع

  .  في المملكة العربية السعوديةالجنائي ، والمحاآم المتخصصة

ق والا  -أ   ة التحقي اءهيئ ام دع لاً  :  الع صة أص سلطة المخت ي ال ه

دعوى الجنائ    سادسة             بتحريك ال ادة ال ا ، حيث نصت الم ة ورفعه ي

ة   : "عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على ما يلي          تختص هيئ

ام           دعاءالتحقيق والا  ة ومباشرتها أم دعوى الجزائي ة ال ام بإقام  الع

اآم المختصة  شكوى   )٢(" المح دم ال شـــترط أن تق الخاصة  ، ولا ي

ق والا     برفع الدعوى    ا  دعاء إلى عضو هيئة التحقي م شخصياً ،     الع

دوره عرض              ولى ب ذي يت ة ال اب الهيئ م آت بل يكفي تقديمها إلى قل

ق والا       ا       دعاء الشكوى على عضو هيئة التحقي ام للتصرف فيه  الع

  .)٣(طبقاً للقانون 

ائي  -ب  ضبط الجن أموري ال شكوى   :م ديم ال وز تق ع يج الخاصة برف

أموري لأحد   الدعوى الجنائية    ا           م ذي يتخذ فيه ائي ال  الضبط الجن

سم    ة        حمن الإجراءات ما ي الها لهيئ وم بإرس م يق ه ، ث انون ب ه الق  ل

ق والا اءالتحقي ا دع صرف فيه ام للت ادة    الع ددت الم د ح ، وق

                                                 
 .٢٦٧جرائم الاعتداء على الأموال والأشخاص ،  مرجع سابق ،  ص: عبيد ، رؤوف   )١(
ادة   )٢( راءات ) ١٦(الم ام الإج ن نظ م  م ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال اريخ ) ٣٩/م(الجزائي وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
 . ٢٩الجرائم المعلقة على شكوى والقواعد الإجرائية الخاصة بها ، مرجع سابق ، ص: مقلد ، عبد السلام    )٣(
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ة    راءات الجزائي ام الإج ن نظ شرون م سادسة والع ضوال ي ع

  : على النحو التالي الضبط الجنائي

  . العام في مجال اختصاصهمدعاءأعضاء هيئة التحقيق والا  -

ديري  - ات  م اطق والمحافظ ي المن اونيهم ف شرط ومع  ال

  .والمراآز

باط      - ة ، وض ث العام باط المباح ام ، وض ن الع باط الأم ض

دني ،             دفاع الم الجوازات ، وضباط الاستخبارات ، وضباط ال

دود ،   ا ، وضباط حرس الح ضباط فيه سجون وال ديري ال وم

وطني ،       رس ال باط الح ة، وض ن الخاص وات الأم باط ق وض

و لُوضباط الق سلحة ، آ ام المُوآَُ ات الم يهم  بحسب المه ة إل ل

  . منهمفي الجرائم التي تقع ضمن اختصاصات آلٍّ

  .محافظي المحافظات ورؤساء المراآز  -

ي           - ة في الجرائم الت رؤساء المراآب السعودية البحرية والجوي

  .ترتكب على متنها

المعروف والنهي عن المنكر في            - رؤساء مراآز هيئة الأمر ب

  .ود اختصاصاتهمحد

ضبط     - لاحيات ال وا ص ذين خول خاص ال وظفين والأش الم

  .الجنائي بموجب أنظمة خاصة

الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما          -

       .)١(تقضي به الأنظمة 

صة   -جـ  اآم المتخص ع     :المح ق رف ه ح ي علي انون المجن نح الق م

الا    ي ح رةً ف ة مباش دعوى الجنائي اءت الاال ام  دع ر أم  المباش
                                                 

ادة   )١( م  ) ٢٦(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ )٣٩/م(م  وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
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 المباشر ، دعاءالمحكمة المختصة في الحالات التي يجوز فيها الا

ة      وعليه يجوز تقدم المجني عليه بشكوى        دعوى الجنائي لتحريك ال

ه    ي علي دم المجن ا أن تق صة ، آم ة المخت ى المحكم رة إل مباش

ه أي               ا لا يترتب علي بشكوى لأية جهة غير الجهات السابق ذآره

    .)١(وني أثر قان

  أشكال إساءة استعمال حق اللجوء إلى القضاء: اً لثثا

تتنوع أشكال إساءة استعمال حق اللجوء إلى القضاء ، وإن آانت تنحصر          

  :غالباً فيما يلي 

  :شهادة الزور   - ١

زور   ، ف هي تعمد تغيير الحقيقة في مجلس القضاء        : شهادة الزور      شهادة ال

  .)٢( المدَّعِيل آاذبة تصدر عن قصد من عبارة عن أقوا: أو قول الزور 

ة ، وسواء آانت             م بنفسه أ  المدَّعِيوقد يدلي      أقوال آاذب  عن طريق شاهد ب

 عليه ، فإنها تشكل إحدى صور       المدَّعَى ، أو ضد     المدَّعِيهذه الأقوال في صالح     

ضاء  ى الق تعمال حق اللجوء إل اءة اس ذلك )٣(إس رة نصت ، ول سة الفق ن الخام  م

شرعية  المرافعات  نظام من الرابعة المادة سعودي  ال صادر  ال  الملكي  بالمرسوم  ال

 دعوى  أن القضية لناظر ثبت إذا" : أنه على هـ٢٠/٥/١٤٢١ وتاريخ )٢١/م( رقم

  .)٤( "يردعه بما المدَّعِي بتعزير الحكم وله ، الدعـــــوى برد حكم آيدية المدَّعِي

  

                                                 
ا ، مرجع سابق ،          : مقلد ، عبد السلام       )١( ـرائية الخاصة به ـواعد الإجـــــــ ى شكوى والقــــ ة عل الجرائم المعلق

 . ٣٠-٢٩ص ص
 .٢٧جريمة البلاغ الكاذب ، مرجع سابق ، ص: حسن ، علي عوض    )٢(
ز        )٣( ائي       : سليم ، عبد العزي ام الجن ق الاته ه   : تلفي ه           آيديت دفاع في مواجهت ذهبي ،     (وشيوعه وطرق ال سر ال الن

 .٤٢٦ص) م٢٠٠٦القاهرة ، 
)٤(       الفقرة الخامسة من المادة)م             ) ٤ من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رق

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
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  :البلاغ الكاذب   - ٢

اذب    ار الك و الإخب وء     ه وفر س ع ت ر م ن أي أم سؤولة ع ة الم دى الجه  ل

    .)١(القصد والنية للإيقاع بالمجني عليه وإيذائه في سمعته وشرفه 

ام           ي قي اذب يعن دَّعِي والبلاغ الك ا من              الم ة لا أساس له ائع آاذب ناد وق  بإس
الرغم من آذب          ة ب دعوى الجنائي ه من تحريك ال ه ، وتمكن الصحة للمدعى علي

ى              .تهاادعاءأقواله و  ا عل  وتأخذ الدعوى الجنائية الناتجة عن ذلك عدة أشكال منه
  :سبيل المثال لا الحصر 

دَّعِي اتهام    -أ   ى شخصه          الم داء عل ه بالاعت ع دعوى       :  للمدعى علي ي رف يعن
ا ب       المدَّعِي ضد   المدَّعِيمباشرة من قبل     ه فيه ه واتهام ة   ادعاء  علي ات آاذب
  :ما يلي بارتكاب تتضمن اتهامه 

  . الجرحمعدي عليه سواء بالضرب أالت  -
  .منحه شيك دون رصيد  -
ات      - واء لممتلك ا س سرقة بأنواعه ه بال دَّعِياتهام ه أم أالم  م منقولات

  .أمواله
  .لفحشاءاممارسة اتهامه ب  -
  .بجريمة الاغتصاباتهامه   -
   . أي جنحة أخرى  -

 رفع دعوى   يعني:  للمدعي عليه بارتكاب جرائم مع آخرين        المدَّعِياتهام    -ب 
ا ب       المدَّعِي ضد   المدَّعِيمباشرة من قبل     ه فيه ه واتهام ة   ادعاء  علي ات آاذب

  :تتضمن اتهامه بارتكاب ما يلي 
  .جنايات القتل بأنواعها المشددة وغير المشددة  -
  .مواقعة الإناث وهتك العرض والرشوة والاختلاس  -
  .الخطف والحريق العمد  -
د جناي         - ي تع يلاً           السرقات المشددة الت سرقة ل الإآراه ، أو ال سرقة ب ة آال

                                                 
 .١٥جريمة البلاغ الكاذب ، مرجع سابق ، ص: حسن ، علي عوض     )١(
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سرقة           سلاح ، أو ال د ال سرقة تحت تهدي ر من شخصين ، أو ال من أآث
ة أو     ة أو المائي ل البري ائل النق دى وس ي إح ة ، أو ف رق العام ي الط ف
رقة      ة ، أو س زة الأمني يش والأجه ن الج لحة م رقة أس ة ، أو س الجوي

  . )١(مدنية الخاصة بأجهزة الخدمة الالأدوات والمهمات 
ة   -جـ  ة الكيدي دعوى الإيجاري ك  : ال ين المال ه وب ذي بين ستأجر ال ام الم هي قي

ر أصلية                    ع دعوى تزوي ه لرف سخير شخص من طرف ة بت منازعة إيجاري
التزوير بحج                 ه ب د الإيجار للطعن علي ديم عق ه   ةضد المالك لإلزامه بتق  أن

  .ا المستند عليه بهذيخشى مستقبلاً من الاحتجاج
ة وينسب صدورها          : عوى الإفلاس الكيدية    د  -د   هو اصطناع شخص آمبيال

ستو               ى البروت د الحصول عل ين ، وبع رفض البنك صرف      (إلى تاجر مع
يد    ود رص دم وج ة لع اجر      ) الكمبيال ى الت لاس عل وى إف ع دع وم برف يق

املون                ه التجار ولا يتع ه في الوسط التجاري ، فلا يأتمن ة ب لزعزعة الثق
  .معه

وى حرا  -هـ  ة  دع ة آيدي شرآاء   : س د ال ام أح و قي وال   ه ى أم ده عل بوضع ي

تسخير شخص من طرفه لرفع دعوى      الشرآة والاستيلاء عليها ، ومن ثم       

شرآة               سوب لل حراسة على الشرآة بمقتضى دين وهمي أو سند مزور من

ى     شرآة حت ى ال ة عل رض الحراس ضي ف ي يقت زاع وهم ق ن بغرض خل

شرآة        يستطيع الشريك المتواطىء الاستمرار ف     وال ال ي وضع يده على أم

     .)٢( دون أن يتمكن بقية الشرآاء من الحصول على حقوقهم

ى      : رفع دعوى جنائية لإيقاف دعوى مدنية متداولة          -و  قد يلجأ أحد الأفراد إل

ة               ة ، فالقاعدة القانوني رفع دعوى جنائية بهدف إيقاف دعوى مدنية متداول

اآم        فإذا) الجنائي يوقف المدني  (تفيد بأن    ام المح  رفعت الدعوى المدنية أم

                                                 
ز         )١( د العزي ائي    : سليم ، عب ام الجن ق الاته ه ، مرجع سابق ،         : تلفي دفاع في مواجهت ه وشيوعه وطرق ال آيديت

 .٤٢٦ص
 .١٨-٩إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع سابق ، ص ص: حسن ، علي عوض    )٢(
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ة    دعوى الجنائي ي ال اً ف م نهائي ى يحك ا حت صل فيه ة يجب وقف الف المدني

دعوى     ة ال ون عقوب د تك ا ، فق سير فيه اء ال ي أثن ا أو ف ل رفعه ة قب المقام

ه                        ة الحبس علي ع عقوب م لا يمكن توقي تهم ، ومن ث دام الم الجنائية هي إع

 وقد دأبت   ،نية لأن الإعدام عقوبة مهلكة      التي قد تترتب على الدعوى المد     

ة تع     ي حال خم ف ات الأض ذ العقوب ى تنفي عية عل ات الوض ـالعقوب دد ــ

 فقد نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على ما       ، ولذلك  )١( العقوبات

إذا آان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في          : "يلي  

دعوى            دعوى جزائية أخرى وجب وقف ا       تم الفصل في ال ى ي دعوى حت ل

    .)٢( "الأخرى

ة        -ز  ع الزوجة دعوى نفق         : رفع دعوى نفقة آيدي دما ترف ا ،      ةعن  ضد زوجه

ع     قيقته لرف ه أو ش ى والدت از إل ان بالإيع ن الأحي ر م ي آثي زوج ف وم ال يق

ة    م للمحكم دم الحك م يق ن ث ا ، وم م فيه صدار حك ة ضده واست دعوى نفق

شقيقة أو الأم ،                  ءويظهر إعساره وأن جز    ة ال ه نفق سدد ب ه ي ر من دخل آبي

          .)٣( ولذلك لا تستطيع الزوجة أن تتقاضى نفقة تتفق مع حالة يساره

ضاء        ى الق وء إل ق اللج تعمال ح اءة اس كال إس دد أش بق تع ا س ضح مم يت
ة              استغلالاً للثغرات التي تعج بها الأنظمة الوضعية في ضوء غياب الرقابة الذاتي

شريعة الإسلامية              ومخافة   د حذرت ال شريعة الإسلامية ، فق ا ال االله التي تتميز به
شار                  وق وانت د للحق من شهادة الزور وقول الزور نظراً لما يترتب عليها من تبدي
سر     ي ال ب االله ف سلم يراق ذلك فالم لامي ، ول ع الإس ي المجتم ضاء ف د والبغ الحق

زور ، و   ول ال زور وق ة شهادة ال ن ويخشى من مغب ة  والعل سر سر عظم ذا يف ه
  .الشريعة الإسلامية التي تفعل دور الرقابة الذاتية

                                                 
 .٢٠بق ، صإجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع سا: حسن ، علي عوض    )١(
ادة   )٢( م        ) ١٣٤(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
 .٢٤إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع سابق ، ص: حسن ، علي عوض    )٣(
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  قصد الإساءة: اً رابع
دَّعَى يعني قصد الإساءة توفر سوء النية ، وتعمد إلحاق الضرر ب       ه  الم  علي

ا    المدَّعَى أن   المدَّعِيمع علم     به غير صحيح ويتضمن وقائع مكذوبة لا أساس له
 إلى إثبات تلك الوقائع بغرض إلحاق الضرر        تهادتتجه إر من الصحة ، ومع ذلك      

   .)١(  عليهالمدَّعَىب
اءة استخدام                   ع ؛ إلا أن إس بالرغم من أن اللجوء للقضاء حق مكفول للجمي

هذا الحق أو التعسف في استعماله وتعريض الآخرين للضرر يدل على توفر نية   
  :الإضرار التي تتدرج في شدتها حسب ما يلي 

  :ار بالغير قصد الإضر  - ١
ى          بالغير إذا آان   قصد الإضرار يتحقق      الهدف من استعمال حق اللجوء إل

شكل مباشر ب د إلحاق الضرر ب ضاء هو تعم دَّعَىالق ه الم وفر سوء ، علي ع ت  م
  : )٢(القصد والنية ، آما في الحالات التالية 

ع   - أ دَّعِيرف شهير بالم صد الت دَّعَى دعوى بق ه ، الم عيه علي ة لإ وس د طال أم
الدعوى بالاستئناف ، ثم التأخر في عمل المعارضة ، ثم التقدم بالتماس ،              

  .ومن ثم الطعن بالإنكار أو التزوير على ما يقدمه الخصم من مستندات
ى           - ب ه إل ه أو نقل وم بتعيين ف ، تق ن موظ تخلص م ة ال ة الحكوم د رغب عن

تع         وء اس ى س ة ، بمعن ي الوظيف م تلغ ن ث ا ، وم د إلغائه ة تري مال وظيف
  .السلطة في غير ما وضعت له

ة بِ  - جـ ام نقاب ثِّقي يم إضراب   ح ى تنظ صنع عل ي م ال ف تيفاء  العم يس لاس ل
  .حقوق ، ولكن لإلحاق الأذى بصاحب المصنع

   .رفض الحكومة منح رخصة لمن يستحقها دون إبداء أسباب  - د
  

                                                 
 .٣٢البلاغ الكاذب والتعويض عنه ، مرجع سابق ، ص: خليل ، عدلي   )١(
دي     )٢( صطفى مج ه ،  م دي  : هرج ام التقاضي الكي ق التقاضي   : أحك تعمال ح اءة اس شر  (إس ود للن دار محم

 .٢٥-٢١ صص) م٢٠٠٦والتوزيع ، القاهرة ، 
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  :رجحان الضرر على المصلحة رجحاناً آبيراً   - ٢
ي يرمي   ب الحق متعس  يعد صاح    فاً في استعمال حقه إذا آانت المصالح الت

ا  ى تحقيقه ن ضرر ،  إل ر م صيب الغي ا ي ع م ة ، ولا تتناسب م ة الأهمي لا قليل ف
ستتر               ذي ي ك يضر بجاره ال يجوز أن يهدم مالك منزل جدار يخصه ؛ إذا آان ذل

  .ملكه بالجدار
      :تحقيق مصلحة غير مشروعة   -٣

يرمي إلى تحقيق مصلحة     ال الحق إذا آان     يعد الشخص متعسفاً في استعم      
ة من     غير مشروعة ، آأن يقوم صاحب العمل بفصل أحد العاملين            لالتحاقه بنقاب

نقابات العمال ، أو يرفع أحد الأفراد دعوى للمطالبة بدين قمار ، ويعبر عن ذلك           
اعي     ه الاجتم ر غرض رض لغي تعمال الغ رض ، أو باس شروعية الغ دم م بع

   . لاقيوالقانوني والأخ
   المسؤولية عن إساءة استعمال حق اللجوء إلى القضاء:اً خامس

  المسؤولية في اللغة والاصطلاح    - ١

  :المسؤولية في اللغة   -أ  

رىء من     : هي حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته ، يقال                 أنا ب
ولاً أو  شخص بما يصدر عنه وتطلق أخلاقياً على التزام ال     ،مسؤولية هذا العمل   ق

لاً زام بإص  عم ى الالت ق عل ا تطل ـ، بينم اً    ــــ ر طبق ى الغي ع عل أ الواق لاح الخط
  .)١(للقانون 
رد      ال الف ة أعم ل تبع زام بتحم ر عن الالت ة تعب ي اللغ سؤولية ف أي أن الم

أ أو التعويض عن الضرر              ، مع الأخذ في       وتصرفاته ، وتتضمن إصلاح الخط
الغ الع شخص الب ون ال ار أن يك دم  الاعتب ع ع واه م سؤولية دون س لاً للم ل مح اق

لاف مز  دواب لإت لاق ال صد، لأن إط لاق الق ه روإط ب علي ر يترت ات الغي ع
  .مسؤولية صاحبها عن ذلك الإتلاف

  
                                                 

 .٣٣٢ص) م١٩٩٢الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة ، (المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية    )١ (
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  :المسؤولية في الاصطلاح القانوني   - ب
من جرائم ، وتوقيع                                   عما يرتكبه  لتحمل الجزاء  الشخص  هي صلاحية 

  . )١( قضائي يقرر أنــه مسؤول جنائياًالجزاء الجنائي عليه بموجب حكم 
التزام      والمسؤولية الجنائية عبارة عن التزام قانوني بتحمل التبعة ، فهي                              

جزئي وفي الوقت ذاته التزام تبعي ، فالمسؤولية لا تنشأ مستقلة بذاتها ، بل تنشأ                               
 ميذ أ بالتبعية لالتزام قانوني آخر هو الالتزام الأصلى سواء لحمايته من عدم التنف                              

  .)٢(لضمان الوفاء الاختياري به 
الإنس             تحمل  منها                           ـــــوهي  يتعلق  ما  ء  رة سوا لضا ا ته  تصرفا ئج  نتا ان 

  .)٣( بما يجرمه القانون ويصفه بأنه جريمة مبمعاملاته ، أ
لاحي للمسؤولية ،    والاصط يالتطابق بين المعنى اللغو   : ما سبق   يتضح م   

مه بالتعويض عن الضرر الذي يترتب      ه ، والتزا   لتبعة أعمال  فهي تحمل الشخص  
   .عليها للآخرين

  آيفية تحديد المسؤولية   - ٢
إن الأساس الفعلي للمسئولية هو حرية الاختيار ، فالجاني آان بوسعه أن    

يختار بين الطريق المطابق للقانون والطريق المخالف للقانون ، فإذا اختار 
فهنا تتقرر المسؤولية الجنائية المخالف للقانون ووجه إليه إرادته ،  الطريق

للفرد ، لأنه اختار الطريق المخالف للنظام بعد مفاضلته بين البواعث المختلفة 
 ، أو إساءة استعمال ما وتوجيه إرادته نحو ارتكاب السلوك المخالف للنظام

 ، حيث إن حرية الاختيار هي الأساس الوحيد يتيحه النظام آحق اللجوء للقضاء
ؤولية ، فالمسؤولية في جوهرها لوم للفرد نتيجة ارتكابه سلوك المتصور للمس

                                                 
،   لمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر              ا ( المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها                 :   ال الدين      إمام ،  محمد آم          )١( 

 .٨٢ص) م١٩٩١ ، ٢طبيروت ، 
م          )٢( ة                    : فودة ،  عبد الحك نقض دار المطبوعات الجامعي ه وقضاء ال ة في ضوء الفق ساءلة الجنائي اع الم  ،  امتن

 .٩ص) م٢٠٠٣ ،  ١، طالإسكندرية 
ة           :  ن صادق   المرصفاوي ،  حس      )٣( شريعات العربي ة في الت سئولية الجنائي ة    (قواعد الم ة للثقاف ة العربي المنظم

 .١١ص) م١٩٧٢ ،  ، القاهرةوالتربية والعلوم
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 ، ولا محل للوم إلا إذا آان في  أو إساءة استغلاله للنظاممخالف للنظام
الاستطاعة القيام بسلوك آخر ، فإذا آان السلوك المخالف للنظام مفروضاً 

  .)١(فالمسؤولية ليس لها محل 
اح     ى أن ص ة عل دة القانوني نص القاع ات   وت بء إثب ل ع ق لا يتحم ب الح

مشروعية استعمال حقه ، بل يكلف بحمل الإثبات من يدعي على خلاف الأصل              
ر         ى افت م يكن يقصد إيق             أو الظاهر أوالمفروض ، عل اع اض أن صاحب الحق ل

ضرر إثبات  ه ال ع علي ن يق ى م ذا عل الآخرين ، وله ضرر ب ذلك لا يكلف هال  ، ول
ك            ت مشر االقانون من يستعمل حقه بإثب     ا يخالف ذل ات م وعيته ، ويلقي عبء إثب

     .)٢( المتضرر
ومن هذا المنطلق تتقرر المسؤولية الجنائية للفرد بمجرد اختياره بإرادته    

 ، أو الذي أو الذي يخرج عن النظام، المدرآة للسلوك الإجرامي المخالف 
يتضمن إساءة استعمال الحق الذي منحه النظام آالتعسف في استعمال حق 

 والتعسف ، وما  ، وتتحدد العقوبة تبعاً لجسامة هذا الخروجللجوء للقضاءا
 ، أو ما ارتكبه الفرد من أعمال جرمها ترتب عليه من أضرار مادية ومعنوية

  .النظام ووضع لها عقوبات محددة
  التعويض عن المسؤولية   - ٣
  :التعويض في اللغة   - أ 

ا          العوض البدل ، وعضت فلاناً وأعضته ، وعو          دل م ه ب ضته ، إذا أعطيت
       .)٣(ذهب منه ، وتعوض واعتاض أخذ العوض 

ان                   ل الضرر سواء آ أي أن التعويض عبارة عن منح المتضرر قيمة تقاب
ويتم غالباً بالاتفاق والتراضي بين الجاني والمجني عليه أو من           مادياً أو معنوياً،    
   .لحق به الضرر

                                                 
 .٥٠٧ -٥٠٦ص ص، مرجع سابق ، القسم العام : شرح قانون العقوبات : حسني ، محمود نجيب     )١(
 .٢٩إساءة استعمال حق التقاضي ، مرجع سابق ، ص: أحكام التقاضي الكيدي : هرجه ،  مصطفى مجدي    )٢(
)٣(  ٣٣٦ ، ص١٠، مرجع سابق ، ج  لسان العرب: ابن منظور ،  جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري. 
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    :التعويض في الاصطلاح القانوني   - ب

ى                ه القاضي عل م ب ذي يحك دَّعِي هو المال ال ه         الم ذي أوقع اء الضرر ال  لق

         .)١( عليه المدَّعَىعلى 

  :حق التعويض   - جـ

تعماله      ي اس سف ف ي أو التع ق التقاض تعمال ح اءة اس ى إس ب عل يترت

ذا التعسف ، ويتخذ                    المدَّعَىتعويض   ى ه ي ترتبت عل ل الأضرار الت ه مقاب  علي

اءة          التعويض صورة    ة للحد من إس د علاجي ذه الصورة تع ة ، وه ة أو عيني نقدي

عية  ة الوض تعماله ؛ إلا أن الأنظم ي اس سف ف ي أو التع ق التقاض تعمال ح اس

رر   ه ض ب علي اً أو يترت ويض مرهق ون التع ى أن لا يك رص عل ا تح جميعه

ه ،     في استعمال الحق        ، فالغرض هو تحذيره من التعسف         المدَّعِي يس إرهاق ول

ذلك ف ي ير ول ذ العين ان التنفي دَّعِيق هإذا آ ازالم ع   ، ج ى دف صر عل ه أن يقت  ل

دي            عليه المدَّعَىتعويض نقدي بشرط موافقة      ى التعويض النق  لكي لا يترتب عل

وع    س فالمشرع يحرص على درأ التع     ، عليه   المدَّعَىإضراراً بمصلحة    ف قبل وق

    .)٢(الضرر ، ويحول دون تسببه في الضرر للمدعى عليه 

ق           تعمال ح ق اس احب الح اء ص ة إذا أس عية المدني وانين الوض ي الق  وف

زم            ك ويلت ى ذل سرع ، فيحاسب عل التقاضي بإقامة الدعوى الناشئة عن تعنت وت

ة أو حرص           ه دون عناي وانين الوضعية          بالتعويض لأنه استعمل حق ا في الق  ، أم

إن              دنياً     دَّعِيالم الجنائية فإذا ثبت أن الوقائع آاذبة وأن الدعوى آيدية ، ف سأل م  ي

ة أو             سجن والغرام ة ال ه عقوب ع علي ى بلاغه ، وتوق ذي ترتب عل عن الضرر ال

ذي ترتب                        دار الضرر ال ه ، وحسب مق ا ادعى ب آلاهما حسب درجة جسامة م

                                                 
)١(       شريعة الإسلامية           : سعيد ، محمد رأفت ه في ال تهم وحقوق ار ، الأردن ،        (الم ة المن ) م١٩٨٢/ه ـ١٤٠٣مكتب

 .٤٢ص
دي    :  مجدي هرجه ،  مصطفى      )٢( ام التقاضي الكي ـق التقاضي ، مرجع سابق ،       : أحك ـاءة استعمال حـــ إســـــ

 .٣٠-٢٩ص ص
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  .   )١(على ما ادعى به 

ونظام الإجراءات الجزائية   ولم يخرج نظام المرافعات الشرعية السعودي         

سعودي  ات ا ال ن اتجاه عية  ع وانين الوض ق  لق أقر ح دَّعَىف ب  الم ي طل ه ف  علي

دعوي الك  راء ال ن ج ذي أصابه م ضرر ال ويض عن ال ـالتع وت ـ شرط ثب يدية ب

شرعية  المرافعات  نظام  من  الثمانون المادة من الأولى الفقرة نصت فقدآذبها ،     ال

م  الملكي  بالمرسوم ادرــالص السعودي اريخ  )٢١/م( رق ى  ه ـ٢٠/٥/١٤٢١ وت  عل

אאאא" : أنه

" )دعوى صاحب أن أي  ؛ )٢ ة ال  الكيدي

زم  ، دعواه  ورد تعزيره بجانب دفع  يلت ا  التعويض  ب دَّعِي  أصاب  عم ه  الم  من  علي

 التعويض  طلب  في  عليه المدَّعَى رغبة على ذلك ويتوقف ، ومعنوي مادي ضرر

ن ه م شرط ، عدم يقن وب ن الت ذب م ا آ اء م ي ج دعوى ف ام )٣( ال ا نص نظ  ، بينم

م  آل " : يلي ما على السعودي الجزائية الإجراءات دم  صادر  حك ة  بع اءً  - الإدان  بن

ضاًَ  يتضمن  أن يجب  - النظر  إعادة طلب على اً  تعوي وم  اًومادي  معنوي ه  للمحك  علي

   .  )٤( "كذل طلب إذا ضرر من أصابه لما

 ونظام الإجراءات  نظام المرافعات الشرعية السعودي    نأيتضح مما سبق      

وا    ماهشأنالجزائية السعودي    د أباح      ن شأن الق دَّعَى ل اين الوضعية ق ه طلب     لم  علي

ذب      وت آ ة ثب ي حال وي ف ادي أو معن ن ضرر م ا أصابه م ل م ويض مقاب التع
                                                 

ز         )١( د العزي ائي    : سليم ، عب ام الجن ق الاته ه ، مرجع سابق ،         : تلفي دفاع في مواجهت ه وشيوعه وطرق ال آيديت

 .٤٧٩ص
)٢(       الفقرة الأولى من المادة)م         من نظام المرافعات الشرعية ا    ) ٨٠ لسعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رق

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، :  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )٣(

 .٥٣ ، ص١ج
ادة   )٤( م        ) ٢١٠(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
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ع      عويضلب الت طعلى أن    ،    وأن دعواه آيدية   المدَّعِيدعوى    أو عدم طلبه لا يرف

ي يحددها       المدَّعِيالمسؤولية الجنائية عن   ة الت ة التعزيري ه من العقوب  ، ولا ينجي

    .)١(القاضي بهدف ردعه عن تكرار فعلته 

 אאאאא

אאאא

א؛אא

،א،אאאאא

אאאאא،

אאאאK 

يتضح مما سبق اتفاق الشريعة الإسلامية مع نظام المرافعات الشرعية                                 
السعودي في أساس ومحل المسؤولية الجنائية عن الدعاوى الكيدية ، فضلاً عن                                

قوبة السجن    ــــــ إذا اتضح أن دعواه آيدية بتوقيع ع                   المدَّعِي   اتفاقهما في تعزير        
 عليه  المدَّعَى    منح  بالإضافة إلى      هما حسب ما يراه القاضي ؛            أو الغرامة أو آلا           

 فعالة   فرصة المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي آوسيلة                         
غرات ، وإغلاق الباب أمام آل من يحاول إساءة استغلال حق التقاضي                                 ثلسد ال   

   .في اتهام الناس بالباطل وإشغال السلطات بدعاوى آاذبة
هم              أ أن  فعات                                      أي  لمرا ا م  ونظا الإسلامية  لشريعة  ا بين  لاتفاق  ا وجه  أ

  :الشرعية السعودي 
 عن الدعوى الكيدية أو الدفوع الكيدية هو                       أن أساس المسؤولية الجنائية               - ١

  .الإدراك والاختيار والحرية والعدالة

                                                 
نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، : الزحيلي ، وهبة    )١(

 .٢٣ص
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عن                                               إ   - ٢ ئية  لجنا ا لية  لمسؤو ا محل  هو  لمدرك  ا لغ  لبا ا قل  لعا ا لإنسان  ا ن 
أو الدفوع الكيدية لأنها أتاها مدرآاً مختاراً وهو يقصد                            الدعاوي الكيدية          

  .الإضرار بالخصم وتعطيل مصالحه
الحكم على المدَّعِي إذا ثبت أن الدعوى آيدية، وآذلك الحكم على المدَّعَى            - ٣

بعقوبة تعزيرية تتضمن في الغالب             عليه إذا ثبت أن الدفوع آيدية بنكال                   
  .ي التقدم بدعاوى آيدية أو دفوع آيديةالجلد آوسيلة رادعة عن التمادي ف

الاعتماد على ظروف وملابسات رفع الدعوى الكيدية أو التقدم بدفوع                                        - ٤
آيدية في تغليظ العقوبة أو تخفيفها، اعتماداً على مبدأ أنه لا مسؤولية                                     
بغير نية إجرامية مسبقة، فالمسؤولية في الشريعة الإسلامية في العمد                                 

مخف            الخطأ  وفي  تختلف                       مغلظة،  الوضعي  لقانون  ا في  لمسؤولية  وا فة، 
أيضاً باختلاف إساءة استعمال حق التقاضي بقصد الإضراب بالغير، أو                           
رجحان الضرر على المصلحة، أو عدم مشروعية المصلحة آمبررات                             
يجب أخذها في الحسبان عند تغليظ أو تخفيف العقوبة وتحديد الضرر                               

  .والتعويض المناسب عنه
ا                  وجه  أ هم  أ ما  فعات                                 أ لمرا ا م  ونظا لإسلامية  ا لشريعة  ا بين  لاختلاف 

الشرعية السعودي هو وجود العديد من الثغرات التي يمكن استغلالها في نظام                                
لشكلية                                                ا لشروط  ا حد  أ في  لخطأ  ا آاستغلال  لسعودي  ا لشرعية  ا فعات  لمرا ا

 بهدف إجبار المدَّعِي            من قبل المدَّعَى عليه       يل الدعوى آيداً       طوالموضوعية لتع      
، أو    قبول الصلح أو التنازل ولو بالحصول على تعويض أقل مما يستحقه                            على 

ر قيمة التعويض من قبل المدَّعِي، مما يترتب عليه إطالة أمد                           المبالغة في تقدي        
تدخل                                           على  تحرص  لتي  ا الإسلامية  لشريعة  ا بعكس  لحقوق،  ا وتبديد  لنزاع  ا

بتقدير التعويض       القاضي للتوفيق بين المتخاصمين، ومحاولة التدخل للإصلاح                     
 وعرض الصلح على الطرفين لتجنب الغبن أو إلحاق الضرر بأحدهما،                 المناسب

للتقريب بين الآراء، مع        وفي الوقت ذاته منحهما فرصة بتأجيل النظر في النزاع 
فقة                                                  ا مو دون  لصلح  ا قبول  على  لطرفين  ا من  ياً  أ جبار  إ م  عد على  لحرص  ا

ل                           تلاعب وتبديد الوقت والجهد في                 واقتناع، فالشريعة الإسلامية تبدد فرص ا
للتخلص من   النزاعات، ومن ثم تلافي قبول المتضرر الصلح مقابل تعويض أقل                
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أعباء الإجراءات القضائية المطولة التي لا تزال القوانين الوضعية بصفة عامة                                   
  .تعاني منها

  

  

  

  

  

  

  

  الثانيالمبحث 
المدعى
َ َّ

   في الدعوى الكيدية في الفقه والنظام عليه
  

  :فيه مطلبان و  

  المدَّعَى عليه في الدعوى الكيدية في الفقه الإسلامي   :ب الأول ـالمطل  -

   السعوديالمدَّعَى عليه في الدعوى الكيدية في النظام  :المطلب الثاني   -
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  المدَّعَى عليه في الدعوى الكيدية في الفقه الإسلامي: المطلب الأول 
   عليهالمدَّعَى صفة :أولاً 

ه        ه بأن دَّعَى علي ة الم رف الحنفي ر   : "ع صومة يجب ـرك الخ ن إذا تـــ م
   .)١(" عليها

  .   )٢(" من ترجح قوله بمعهود أو أصل: "وعرفه المالكية بأنه   

     .)٣(" هو من يجبر على الخصومة: "وعرفه الشافعية بأنه   
    .)٤(" كهو المطالب بالحق ، وإذا سكت لم يتر: "بينما عرفه الحنابلة بأنه   
شافعية                   ة وال ين الحنفي اق ب ه الاتف يتضح من التعاريف السابقة للمدعى علي

دعوى  ن أن ال أخوذ م ف م و تعري ه ، وه دَّعَى علي ف الم ي تعري ة ف والحنابل
ع عبء                 ل يق ه ، ب اً مفروضاً علي يس واجب دَّعِي ، ول تصرف إرادي يختص بالم

دَّ          ين          الإنكار على المدَّعَى عليه ، إذا لم يستطع الم ه اليم ة ، فعلي عِي إحضار البين
 ، وهو    )٥( )البينة على من ادعى واليمين على من أنكر        (بالحديث الشريف   عملاً  

  .   معيار يصدق على جميع صور الدعاوي ووقائعها
    مسؤولية المدَّعَى عليه: ثانياً 

د       و يري ه ضعيف ، فه ن ادعى ؛ لأن جانب ى م ة عل شريعة البين ت ال جعل
ياء أن                  تغيير الحا  ذلك اقتضى منطق الأش اجم ، ل و المه ل المستقر بمزاعمه ، فه

                                                 
 .٢٢٤ ، ص٦ ج، مرجع سابق ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :     الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود)١(
)٢(     ام     الأقضيةتبصرة الحكام في أصول     : اهيم بن محمد    ابن فرحون ، إبر  ،  ١ ج ، مرجع سابق ،      ومناهج الأحك

 .١٢٢ص
)٣(   اج ،       : الشربيني ، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب اظ المنه اني ألف ة مع ى معرف اج إل مرجع  مغني المحت

 .٤٦٤ ، ص٤سابق ، ج
)٤( ٢٧٢ ، ص٩جع سابق ، ج،  مرالمغني :  بن محمد أحمدابن قدامة ، عبد االله بن. 
)٥(ي ، ج وغ  ، ٢٥٢، ص١٠رواه البيهق ي البل ر ف ن حج ال اب حيح )١٤٠٨ح( ق ناد ص ي، بإس ال ف تح وق  الف

 خاريبالصحيحين ال وبعضه في، وغيره هكذا، وهذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن) ٥/٢٨٣(

   ). ١/١٧١١ح( ومسلم، )٤٥٥٢ح(
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ستطع            م ي يعتمد على سلاح أقوى من الذي يختص به المدَّعَى عليه ، ولذلك فإذا ل
ه                    دَّعَى علي ى الم المدَّعِي إثبات صحة ما يدعيه بدليل أو إثبات ، تتجه الأنظار إل

    .)١(بحلف اليمين 
شريعة الإ    ة ال راً لعدال ة    ونظ ب جريم ين مرتك رق ب ي لا تف لامية ، فه س

ه     دَّعَى علي ام الم إذا ق ه ، ف دَّعَى علي دَّعِي أم الم ان الم واء أآ ة س دعوى الكيدي ال

دم      د التقاضي ، أم التق ة أم سخير شخص لإطال واء بت ة س دعاوى آيدي دم ب بالتق

ق        ه لتحقي دَّعَى علي ب الم وى بجان ي دع دخل ف ة ، أم الت ة آيدي ات عارض بطلب

دا راه  أه ا ي راً بم ك تعزي ى ذل أثم ويعاقب عل ه ي شروعة ، فإن ر م آرب غي ف وم

التعويض                       ة ب ة المطالب ذه الحال ل ويحق للمدعي في ه القاضي أو ولي الأمر ، ب

دَّعَى              د التقاضي ولجوء الم ة أم عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي نتيجة إطال

  .)٢( عليه إلى أساليب غير مشروعة للمماطلة

س   د الم دم   إن تحدي ن يتق ى م رادع عل اب ال زال العق ة وإن ؤولية الجنائي

ة     ات عارضة آيدي دم بطلب ة ، ويتق وع آيدي دفع دف ن ي ة ، أو م دعاوى الكيدي بال

ة المجتمع                   ضيها حماي ه ، ضرورة تقت ى حق بهدف منع المدَّعِي من الحصول عل

ذه الظاهرة ا                  ه ه ا تخلف ي  الإسلامي من الأذى سواء بالقول أم بالفعل ؛ نظراً لم لت

ه من                ا تلعب رد والمجتمع ، وم ى الف انتشرت في الوقت الراهن من آثار سلبية عل

دور في هدم الأخلاق ، وتدني الوازع الديني ، حيث إن ظلم الناس بالتعدي على               

   ، فقد قال تعالى في)٣(حقوقهم واتهامهم بما ليس فيهم أمر لا يجوز في شرع االله 

                                                 
ة ، مرجع                 نظري: ياسين ، محمد نعيم        )١( ة والتجاري انون المرافعات المدني ة الدعوى بين الشريعة الإسلامية وق

 .١٩٦سابق ، ص
لسعودي ، مرجع سابق ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية ا:  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )٢(

 .٤٢٥-٤٢٤ص ص ، ١ج
الرياض ، مؤسسة اليمامة الصحفية ، جريدة  (ردع أصحاب الشكاوى الكيدية: الجحني ، علي بن فايز    )٣(

 .٢٤ص) م١٩٩٩/هـ١٤١٩ ، ١١١٥٠الرياض ، العدد 
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ريم   ه الك (Ÿωuρ ß#ø ®: آتاب s? $tΒ }§øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $# u |Çt7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ 〈 )الى )١ ال تع Β àáÏ̈$ ®:  ، وق ù=tƒ ⎯ ÏΒ @Α öθs% ωÎ) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹ Ï% u‘ 
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(#θç7Š ÅÁè? $JΒöθs% 7's#≈ yγ pg ¿2 (#θßsÎ6 óÁçGsù 4’ n? tã $tΒ óΟ çFù=yèsù t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ 〈 )٣(. 
  

تدل الآيات السابقة على خطورة الكذب وشهادة الزور أو قول الزور ،   

حيث يفسق صاحبه ، لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة ، قد تتضمن سوء الظن 

بالناس ، فضلاً عن تبديد الحقوق ، وإبطال الحق وإحقاق الباطل ، لذلك يحرم 

   .)٤(الكذب ، ويعزر صاحبه بل ويفسق ولا تقبل شهادته 

من هذا المنطلق فإذا استخدم المدَّعَى عليه أساليب آيدية في رد الدعوى ،               
ه الف        دعوى ومنح د ال ة أم د لإطال ذي يعم ب ال ار أم بالتلاع واء بالإنك ة س رص

ه                    ة علي ة تعزيري ع عقوب تم توقي أثم ، وي لمساومة المدَّعِي ، وتقليص حقوقه فإنه ي
في الشريعة الإسلامية شأنه شأن المدَّعِي ، وهذا ما يعرف في القوانين الوضعية             
بالإنكار الكيدي الذي يخرج المنكر بمقتضاه عن حدوده الشرعية ويرتكب إحدى         

ول ا زور أو ق هادة ال ائر وهي ش زور الكب شريعة الإسلامية ل ي ال ات ف ، فالعقوب
د   ة الأش ة الآخروي ن العقوب ت م ة لا يفل ة الدنيوي ن العقوب ت م ن يفل ة ، وم رادع

 صلى االله عليه    -ردعاً ، فقد حث الإسلام على مكارم الأخلاق ، وقال رسول االله             
لم  ى ال  : (-وس دي إل ر يه ر، وإن الب ى البِ دي إل صدقَ يه لَ جنإن ال ة، وإن الرج

وإن الكذب يهدِي إلى الفجور، وإن الفجور يهدِي إلى  . يَصدق حتى يكون صديقاً   لَ

                                                 
 .٣٦آية : سورة الإسراء    )١(
 .١٨آية : سورة ق    )٢(
 .٦آية : سورة الحجرات    )٣(
حاء ، دمشق ، مكـــتبة دار الفي(تفسير القرآن العظيم ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط : ابن آثير ، أبو الفداء    )٤(

 .١٣٢ ، ص٣ج) م١٩٩٨ ، ٢ط
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ذ      ذ    ب حتى ي   النار، وإن الرجل ليك د االله آ ال  . )٥() اباًكتب عن ه   -وق  صلى االله علي
أآ   : ( محذراً من خطورة الدعاوى الكيدية       -وسلم   ا  بَألا أنبئكم ب اً (ر  ئر الكب ؟ ) ثلاث

ا  ا رسول االله   : لواق ى ي ال . بل دين ـ و      :ق وق الوالِ االله، وعق ان   ج الإشراك ب لَس وآ
  .   )١() لَيتَه سكَت: فما زال يكَررها حتى قلنا: قال.  الزورألا وقول:  - كِئاً فقالمت

ن    ت م واء آان ة س دعاوى الكيدي ورة ال سابقان خط ديثان ال ح الح يوض
أقرب إلى الوقوع المدَّعِي أم من المدَّعِى عليه ؛ بل إن المدَّعَى عليه يكون أحياناً           

تم تكليف                           ه ، في ا ادعى ب ات م دَّعِي إثب ستطع الم م ي في المحظور ، خاصةً إذا ل
ة االله                         سه للعن د عرض نف ذباً ، فق إذا أنكر وحلف آ ين ، ف المدَّعَى عليه بأداء اليم
ادل                   ائر ويع ر الكب د من أآب ذي يع وغضبه لارتكابه شهادة الزور وقول الزور ال

الدين ؛ فإن نجح بها الفرد في الحصول على مكاسب في             الشرك باالله وعقوق الو   
ره ،  ق وانكشف أم ي الهروب من عذاب الآخرة ، وإن أخف ح ف ن يفل دنيا ، فل ال
يلقى العقوبة في الدنيا والآخرة التي قد يترتب عليها مكوثه في جهنم خالداً مخلداً              

  . )٢(فيها إلى ما شاء االله 
دَّعَى    -ليه وسلم  صلى االله ع -ولذلك آان رسول االله        دَّعِي والم  يرغب الم

لمة               يحذرهعليه في الصلح ، و     زور ، فعن أم س ول ال  رضي   -ما من الكذب وق
لم   -جاء رجلان يختصمان إلى رسول االله   :  قالت   -االله عنها    ه وس  صلى االله علي

لم        - في مواريث درست وليس بينهما بينة فقال رسول االله            - ه وس  صلى االله علي
ه                   إنكم تخ  : (- شر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجت ا ب تصمون إليّ وإنما أن

ه                    من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخي
وم                     ه ي ا إسطاماً في عنق أتي به ار، ي شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من الن

ة ا ) القيام ال آل منهم رجلان ، وق ال : ، فبكى ال ي لأخي ، فق  -رسول االله حق
م         : (-صلى االله عليه وسلم      ا الحق ، ث م توخي سما ، ث ا ، واقت ا، فاذهب أما إذا قلتم

                                                 
 .٣٢ صسبق تخريجه   )٥(
 .٤٢ صسبق تخريجه   )١(
 .١٢٢ ، ص٦، مرجع سابق ، ج  شرح صحيح البخاريفتح الباري :  بن حجر بن عليأحمد ، العسقلاني  )٢(
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  .  )٣() استهما ، ثم ليحـلل آل واحد منهما صاحبه
      

ى القاضي أو         كل عل ةً إذا أش صلح ، خاص ي ال ب ف ديث يرغ ذا الح وه
د وات   ن الكي ذر م ه يح ت ذات ي الوق ر الخصمين ، وف ه أم بس علي اع طرق الت ب

 صلى  -وأساليب ملتوية لإبطال الحق ، وإحقاق الباطل ، فقد أمرهما رسول االله             
 بالصلح لما أحس منهما صدق النية ، فرغبهما في إنهاء النزاع            -االله عليه وسلم    

د                         ه يحذر من الكي صلح وفي الوقت ذات ى مشروعية ال دل عل ذا ي بالصلح ، وه
  .)١(والدعاوى الكيدية 

اه             أن الصل : وأرى     ؤْثرُ أخ رد يُ ح يزيل الضغائن من النفوس ، ويجعل الف
شريعة        ا ال ضت عليه ا وح رت به ي أم لاق الت ارم الأخ ق مك سه ، وف ى نف عل
ة           ذور الفرق زرع ب ي ت ة الت دعاوى الكيدي س ال ى عك راء ، عل لامية الغ الإس
ستمر                      زاع ي ة الن د نهاي ى بع زاع ، وحت د الن والتشرذم بين المسلمين ، وتطيل أم

ه ، فضلاً عن تعرض من ارتكب                    الحقد   دَّعَى علي دَّعِي والم ين الم والبغضاء ب
ى غضب االله       أساليب ملتوية وطرق آيدية سواء آان المدَّعِي أم المدَّعَى عليه إل

  . في الدنيا والآخرة
ر                   الغ المدرك ذو الإرادة الحرة أي غي ولذلك فإن المدَّعَى عليه العاقل الب

ار               المكره محلاً للمسؤولية الج    ام بإنك ه ق شريعة الإسلامية إذا ثبت أن نائية في ال
ر   ة غي ات عارض دفوع وطلب دَّعِي ب وى الم ى دع رد عل د ال دي ، أو تعم آي
ن         دَّعِي م ع الم زاع أو من د الن ة أم دف إطال اً به اً وبهتان ضمن إفك حيحة تت ص
ا                        ك شرطان اختص بهم ى ذل ه ، ويضاف إل لبه من ذي س ه ال الحصول على حق

ه       المدَّعَى عليه  اً ؛ لأن ه شخصاً معلوم دَّعَى علي  دون المدَّعِي وهما أن يكون الم
صم      ضر الخ اني أن يح شرط الث ول ، وال ى مجه م عل دار حك ن إص لا يمك
ى                    دَّعِي إل ا الم ا إلا إذا وجهه تج أحكامه المحاآمة ؛ لأن الدعوى لا تصح ولا تن

                                                 
F٣E ٣١سبق تخريجه ص. 

 .٤٤ ، ص٦ج، مرجع سابق ، لشرائع بدائع الصنائع في ترتيب ا:    الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود)١(
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    .)٢(من يصلح أن يكون خصماً 
 في الدعوى الكيدية في النظام  عليهالمدَّعَى : الثانيالمطلب 

   عليه في الدعوى الأصليةالمدَّعَى :أولاً 
يتعرض للضرر المادي والمعنوي من هو الشخص الذي :  عليه المدَّعَى  

  للنيل من سمعته وشرفه ةجراء دعوى آيدية تتضمن اتهامات ووقائع آاذب
     .)١(بهدف تعريضه للعقاب والمساءلة 

هو الخصم المطلوب مساءلته وتوقيع دعوى الأصلية في ال عليه المدَّعَىو  
العقوبة المستحقة عن الاتهامات المدونة في صحيفة الدعوى بغض النظر عن 

     .)٢( صحتها أو عدم صحتها
دَّعَىأي أن    ة  الم دعوى الكيدي ي ال ه ف ذي يتعرض  :  علي شخص ال و ال ه

ا     ساءلة والعق ه للم رض تعرض ة بغ ائع مختلق ة ووق ات آاذب د  لاتهام ا ق ب ، وم

ة من                    وت التهم يترتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية بغض النظر عن ثب

سه ،      ن نف دفاع ع رىء ال سان ب ة إن الظلم ومحاول شعور ب رد ال ه ؛ لأن مج عدم

الحزن           شعر ب ه ي ة ، ويجعل ه بالعدال زع ثقت ام ، يزع ع اته ي موض عه ف ووض

ه غضب            ه لارتكاب       والأسى ، ويعاني من الشعور بالظلم الذي يتولد عن د يدفع  ق

  .عمل يخرج عن القانون ، خاصةً إذا تعرض لعقوبة لا يستحقها وهو منها براء

دَّعَىو   هالم ذي  ا علي حيفة   ل ي ص واردة ف ات ال رض للاتهام دعوى يتع  ال

سعودي                  نالج ة ال ة في نظام الإجراءات الجزائي ائية سواء آانت صحيحة أم آيدي

سعودي   شرعية ال ات ال ام المرافع و ونظ وز أن  اله ه وصفته ، ولا يج تهم بذات م

                                                 
ة ، مرجع                 : ياسين ، محمد نعيم        )٢( ة والتجاري انون المرافعات المدني نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وق

 .٢٩٩سابق ، ص
زور  ، مرجع سابق ،                       : عبد التواب ، معوض        )١( شهادة ال شاء الأسرار وال اذب وإف بلاغ الك ذف والسب وال الق

 .٢٢٨ص
ارس      )٢( وري ، ف ة   : الخ ات الحقوقي ول المحاآم سورية ، ط    (أص ة ال ة الجامع سورية ، مطبع ة ال  ، ٢الجامع

 .١٣٥ص) م١٩٣٦
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ه     ءينوب عنه أحد أو يتحمل الاتهام أو يتعرض للعقوبات بدلاً منه سوا             ان وآيل  آ

ة مأ دأ شخصية العقوب يلاً لمب ه تفع ة  وارث راءات الجزائي ام الإج نص نظ لاً ب عم

تح ملف                 : "الذي أفاد بما يلي      ادة ف ع من إع ق لا يمن القرار الصادر بحفظ التحقي

التحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام     القضية و 

شهود والمحاضر والأوراق            عليه المدَّعَىضد   ، ويعد من الأدلة الجديدة شهادة ال

ق  ى المحق سبق عرضها عل م ي ي ل ات  )١(" الأخرى الت ام المرافع اد نظ ا أف  ، آم

دَّعَى الشرعية في تحديد صفة وشخصية    ي   الم ا يل ه بم وم المحضر أو    : " علي  يق

اريخ      المدَّعَى بتبليغ صحيفة الدعوى إلى      – حسب الأحوال    – المدَّعِي ل ت  عليه قب

   .)٢(" الجلسة، وبمقدار ميعاد الحضور

ة       راءات الجزائي ام الإج د نظ شرعية    وأآ ات ال ام المرافع سعودي ونظ ال
دعوى   عليه في  المدَّعَىصفة  تحديد  السعودي   ة ،  ال ال ه   من خلال تح  كيدي د حق دي

ام  د نص نظ ا أصابه من ضرر فق ى تعويض عم ي الحصول عل  الإجراءاتف

م  آل " : يلي ما على السعودي الجزائية دم  صادر  حك ة  بع اءً  - الإدان ى  بن  طلب  عل

ضاًَ  يتضمن أن يجب - النظر إعادة اً  تعوي اً  معنوي وم  ومادي ه  للمحك ا  علي  أصابه  لم

سعودي  الشرعية مرافعاتال نظام نص ، بينما    )٣( "ذلك طلب إذا ضرر من ى  ال  عل

دعوى          للمدعى عليه " : يلي ما ه من ال ذي لحق  المطالبة بالتعويض عن الضرر ال
ذبها وت آ ي حال ثب ستحقه إلا ف ددا النظامين فكلا  ؛ )٤( "ولا ي  صفة بوضوح ح

ك  طلب إذا مناسب تعويض على الحصول حق ومنحاه ، عليه المدَّعَى ل  ذل ا  مقاب  م

                                                 
ادة   )١( م        ) ١٢٥(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
)٢(    المادة)م            من نظام المرافعات الشرعية السعو    ) ٤٣ صادر بموجب المرسوم الملكي رق اريخ  ) ٢١/م(دي ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
ادة   )٣( م        ) ٢١٠(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
)٤(       الفقرة الأولى من المادة)م     من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم        ) ٨٠  الملكي رق

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
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  .الكيدية الدعوى جراء من ومعنوي مادي ضرر من أصابه
ونظام نظام الإجراءات الجزائية السعودية : ن يتضح مما سبق أ  

 صفة ا شأن القوانين الوضعية قد حددماشأنهعودي سالمرافعات الشرعية ال
الاتهام لا  أن ين إليها في أآثر من مادة موضحا الخاصة وأشار عليهالمدَّعَى
 أن يتعدى ذلك إلى ورثته أو من فته ولا يجوز عليه بشخصه وصالمدَّعَىيتعدى 

في حال تعدد  دعاءينوب عنه إذا لم يكونوا مدعى عليهم ضمن صحيفة الا
، ولذلك منحه   عليهالمدَّعَىقع على ومحل الاتهام يالمسؤولية ف،  عليهم المدَّعَى

آلا النظامين الحق في التعويض عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي في حال 
على أن طلب  ؛  الدعوى آيدية بشرط أن يتقدم بطلب التعويضثبوت أن

 العقوبة  من الوقوع تحت طائل القانون باتخاذالمدَّعِيالتعويض لا يعفي 
 المدَّعَىالتعزيرية المناسبة مقابل ما اقترفه من آذب وبهتان لإيقاع الضرر ب

   .)١( عليه
يد          ؤ أ لسعودي                                         و ا ئية  ا لجز ا ءات  لإجرا ا م  نظا ليه  إ ذهب  ما  ونظام         ،  

 عليه في طلب التعويض عما           المدَّعَى    المرافعات الشرعية السعودي من حق                     

لتعزيرية                                             ا لعقوبة  ا توقيع  لى  إ فة  بالإضا  ، ومعنوي  مادي  من ضرر  به  أصا

 ، آوسيلة ردع فعالة تحد من الدعاوى الكيدية التي يترتب                      يالمدَّعِ   المناسبة على    

 إشغال الجهات القضائية ، وإزعاج                عليها العديد من الآثار السلبية التي تتضمن                

  .  عليهمالمدَّعَىالسلطات ، فضلاً عن الألم المادي والمعنوي الذي يصيب 

   عليه المتدخل المدَّعَى :ثانياً 

ال    ث    : الإدخ رف ثال وق ط و لح أمر     ه صومة ب ام الخ د قي دعوى بع بال

ك ،       ضي ذل صلحة تقت صم لم ب الخ ى طل اء عل سها أو بن اء نف ن تلق ة م المحكم

صومة بطلب        ام الخ د قي دعوى بع ث بال رف ثال وق ط و لح دخل ه ةً هوالت  حماي

 عليه المتدخل هو الشخص الذي يتدخل في الخصومة         المدَّعَىلمصلحته ، أي أن     

                                                 
 .٤٥جريمة البلاغ الكاذب ، مرجع سابق ، ص: حسن ، علي عوض    )١(
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وع    خوفاًآمدعى عليه إذا رأت المحكمة ذلك ، أو إذا سارع بنفسه للتدخل               من وق

سه   ن نف دفاع ع ي ال ه ف ه ورغبت ضرر علي صمه ال دَّعِي ، أو إذا اخت ب الم  وطال

إما أصلي يتضمن لحوق خصم         :  والدخول   . عليهم المدَّعَىبانضمامه إلى قائمة    

ام الخصومة         د قي رافعين بع ر مع المت ه أو بعضه     ثالث أو أآث ازع في دعياً المتن م

دَّ        دَّ يعِلنفسه ، أو دخول تبعي يتضمن انضمام الطرف الثالث للم ه  عَ أو للم ى علي

دما              لجلب م  نفعة أو دفع ضرر يلحقه ، أو الجمع بين الدخول الأصلي والتبعي عن

ه                  يدعي المتدخل بشيء له يخصه متصل بالدعوى ، مع انضمامه في الوقت ذات

      .)١( لأحد طرفي الخصومة في أمر آخر مرتبط بالدعوى

دخل    د يت دَّعَىوق ب  الم ب الخصم ، أو بطل اً بطل دعوة إجباري ي ال ه ف  علي

ى         ، أو جوازاً   المحكمة سه من خطر يترتب عل ة نف  الفصل من تلقاء نفسه لوقاي

  : عليه المتدخل يأخذ ثلاث صور المدَّعَى ، ففي الدعوى

    عليه المتدخل في الدعوى بطلب الخصمالمدَّعَى   - ١
سعودي    شرعية ال ات ال ام المرافع دد نظ دَّعَىح ي الم دخل ف ه المت  علي

ي    م في الدعوى بناء على طلب الخصم       ة أن         : "ا يل للخصم أن يطلب من المحكم
صامه    ،تدخل في الدعوى من آان يصح اختصامه فيها عند رفعها       ع في اخت  وتتب

ة في موضوع طلب                   م المحكم الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور، وتحك
لا فصلت المحكمة في     إالإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد آلما أمكن ذلك، و        

 الحق عليه فللمدعى ؛  )٢( "ةبعد الحكم في الدعوى الأصلي    دخال  لإاموضوع طلب   

ي فاهةً القاضي من يطلب أن ف ابي بطلب أو ش دخل أن آت اً ي اً طرف ا ثالث  ممن فيه

ا  عند ابتداءاً فيها اختصامه يصح داخل  يكون  بحيث  رفعه دعوى  في  مصلحة  لل  ال

ه  آان إذا لطلبه يستجيب أن وللقاضي ، ضرر دفع مأ نفع بجلب سواء  وأن ، وجه  ل

                                                 
لسعودي ، مرجع سابق ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية ا:  ، عبد االله بن محمد بن سعد ل خنينآ   )١(

 .٣٧٨-٣٧٥ص ص ، ١ج
)٢(  المادة)شرع     ) ٧٥ م              من نظام المرافعات ال صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال اريخ  ) ٢١/م(ية ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
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ة  بهدف آيدي دخوله أن يستشعر آأن ؛ )٣( لذلك وجه لا أن يرى عندما يرفض  إطال

ة  في النزاع أمد ذرع  صفة  وجود  عدم  حال دَّعَى  وت ه  الم دخل  علي ه  المت وخى  بأن  يت

أن  ؛ عليه محتمل ضرر هناك يكن لم إذا ؛ ضرر وقوع دخل  آ ران  أحد  يت  في  الجي

دعوى  اً  ال نح  طالب ة  أحد م ك  الورث ين  مل ه  لحسن  بجواره مع ه  علاقت  لوجود أو ، ب

ة  وبين بينه تطوره من يخشى خلاف ة  بقي ذه  ففي   ، الورث ة  ه ر  يكون  الحال  ذي غي

ه  أساس  لا خلاف قيام يفترض ذاته الوقت وفي ، صفة ذه  ، ل يلة  فه  وسائل  من  وس

ة  أحد لصالح الدعوى أمد إطالة بهدف عليه المدَّعَى قبل من الكيدي التدخل  ، الورث
دم  الدفع نالمدَّعِي من يتطلب مما ، الأملاك على يده يضع آان إذا خاصةً صفة  بع  ال

صلحة أو دخل الم ه وأن ، للمت دي تدخل دف آي ة به د إطال زاع أم صالح الن د ل  أح

        .)١( الورثة
    عليه المتدخل في الدعوى بطلب المحكمةالمدَّعَى   - ٢

دعوى  في  المتدخل عليه عَىالمدَّ السعودي الشرعية المرافعات نظام حدد    ال

اء  من  للمحكمة" : يلي فيما المحكمة طلب على بناء سها  تلق أمر  أن نف  من  بإدخال  ت

 حق أو تضامن رابطة الخصوم بأحد تربطه من )أ : الآتية الحالات في إدخاله ترى

زام  أو ل  لا الت ة   يقب وارث  )ب .التجزئ دَّعِي  مع  ال دَّعَى  أو الم ه،  الم شريك أو علي  ال

ىع شيوع ل ا لأي ال ت إذا منهم دعوى آان ة ال ة متعلق ي بالترآ ة ف ى، الحال  أو الأول

ام  يضار  قد من )جـ .الثانية الحالة في بالشيوع دعوى  بقي الحكم  أو ال ا  ب دت  إذا فيه  ب

ة ل للمحكم ة دلائ ى جدي ؤ، عل ش، أو التواط صير أو الغ ن التق ب م  .الخصوم جان
ة  وتعين اداً  المحكم أمر  من  لحضور  ميع ه بإ ت ع  ، دخال ادة  الأوضاع  وتتب  في  المعت

سها ن تلقاء من تأمر أن فللمحكمة ؛ )٢( "بالحضور التكليف  في  شخص  أي بإدخال  ف

دَّعِي  يقيم عندما الحالة هو آما ، السابقة الشروط توافر بشرط الدعوى دعوى  الم  ال

                                                 
لسعودي ، مرجع سابق ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية ا:  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )٣(

 .٣٨٢-٣٨١ص ص ، ١ج
 .٨٠-٧٩ق ، ص صإجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع ساب: حسن ، علي عوض    )١(
)٢(  المادة)م                   ) ٧٦ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
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ى  ة  بعض  عل ي الورث ة  ف ل  الترآ سمتها  قب دها أو ق يم  أو ، بع ى  دعوى  يق  بعض عل

شرآ ى اءال شيوع عل ستدعي ، ال سن وي ير ح ضية س صال الق وق وإي ى الحق  إل

ة إدخال المنازعات وقطع أصحابها ة بقي شرآاء أو الورث ي ال دعوى ف رر ، ال  فتق

ة الهم المحكم ي ؛ )١(  إدخ ذه فف ة ه سعى الحال ة ت ال المحكم ة لإدخ ة بقي  أو الورث

شرآاء  بعض  ولجوء الكيدي التقاضي منع بهدف الشرآاء ة أوالور ال ى  ث دخل  إل  الت

زاع  أمد لإطالة داً  الن صالح  آي ة  أحد  ل شرآاء  أو الورث ذرع  ، ال  بوجود  بالجهل  والت

ل  من  الكيد إمكانية عدم يعني لا ذلك أن إلا ؛ النزاع دَّعَى  بعض  قب يهم  الم  لأن ؛ عل

ستدعي  بمطالب  ويطالب  ، حلول أية يرفض قد بعضهم دخل  ت راء  ت ل  ، الخب  ويطي

        .)٢( نالمدَّعِيب بشدة الإضرار عليه يترتب مما ، انالإمك بقدر النزاع أمد
    عليه المتدخل في الدعوى جوازاًالمدَّعَى  - ٣

دعوى  في  المتدخل عليه المدَّعَى السعودي الشرعية المرافعات نظام حدد    ال

وازاً ا ج ي فيم وز" : يل ل يج صلحة ذي لك دخل أن م ي يت دعوى ف ضماً ال د من  لأح

اً أو الخصوم ما طالب سه لحك رتبط بطلب لنف دعوى م ون ،بال دخل ويك  بصحيفة الت

غ ل للخصوم تبل وم قب سة ي دم بطلب أو ،الجل فاهاً يق ي ش سة ف ي الجل  ،حضورهم ف
ت ي ويثب ضرها ف ل ولا ،مح دخل يقب د الت ال بع اب إقف ة ب ل ؛ )٣( "المرافع  ذي فلك

ع  بجلب  الدعوى في مصلحة ع  أو نف ه  ضرر  دف دخل  أن عن دعوى  في  ي  الجاري  ال

م  طالباً أصلياً تدخله أآان سواء المحكمة لدى نظرها سه  الحك  مع  انضمامياً  أم ، لنف

 عليه المدَّعَى حقوق نفس للدعوى المنضم عليه للمدعى أن العلم مع ، الخصوم أحد

ديم  حقه فمن ، الأصلي تئناف  التماس  تق م  باس ذلك  ، الحك راض  حق  وآ ى  الاعت  عل

                                                 
لسعودي ، مرجع سابق ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية ا:  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )١(

 .٣٨٢-٣٨١ص ص ، ١ج
 .٨١-٨٠إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع سابق ، ص ص: وض حسن ، علي ع   )٢(
)٣(  المادة)م                   ) ٧٧ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
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دَّعِي  يقوم أن يمكن لذلك ؛ )٤( فيذالتن لوقف باستشكال والتقدم ، الحكم دَّعَى  أو الم  الم

د  إطالة بهدف للدعوى للانضمام آخر فرد بتسخير عليه دعوى  أم داً  ال ا  ، آي  هو  آم

ال ي الح ات ضاياق ف ة الترآ د ، والوراث اجىء فق ة يف دخل الورث ي شخص بت  أجنب

نهم واء ع ق س صلحة لتحقي ر م شروعة غي سه م صالح مأ لنف د ل ة أح  دلمجر الورث
  .)١( الدعوى أطراف أحد إلى ينضم أو لنفسه بحق ويطالب ، للآخرين الكيد
   عليهالمدَّعَى الطلبات العارضة من :ثالثاً 

هي الطلبات التي تطرأ للمدعى عليه بعد قيام الدعوى والسير فيها ، وقبل               
ي         ر أو إضافة أو دخول طرف ف ادة أو نقص أو تغيي ة من زي اب المرافع ل ب قف

    .)٢(نحو ذلك والخصومة 
ن            ة م ات العارض سعودي الطلب شرعية ال ات ال ام المرافع دد نظ د ح وق

أتي               : " عليه فيما يلي     المدَّعَى ا ي ات العارضة م : للمدعى عليه أن يقدم من الطلب

ضائية   ) أ ه من              ) ب.  طلب المقاصة الق ه بتعويض عن ضرر لحق م ل طلب الحك

م          أي ط ) جـ. الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها      ه ألا يحك ى إجابت لب يترتب عل

د لمصلحة            دة بقي ا مقي ه به دَّعَى للمدعي بطلباته آلها أو بعضها، أو أن يحكم ل  الم

ه  ل التج      ) د. علي صالاً لا يقب دعوى الأصلية ات ـأي طلب يكون متصلاً بال . زئةـــ

ـ لية   ) ه دعوى الأص اً بال ون مرتبط ا يك ه مم ة بتقديم أذن المحكم ا ت  ؛ )٣( ".م

ه  ما حساب خلال من يعِللمدَّ الدين استيفاء تعني القضائية فالمقاصة د  ل دين  عن  الم

ا دين وم ده للم نح عن رق وم ستحقه الف شرط لم ون أن ب دينان يك اث ال ساً نليمتم  جن

                                                 
سعودي ، مرجع سابق ، لالكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية ا:  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )٤(

 .٣٩٥-٣٩٢ص ص ، ١ج
 .٧٩إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع سابق ، ص: حسن ، علي عوض    )١(
لسعودي ، مرجع سابق ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية ا:  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )٢(

 .٤٠٠ص ، ١ج
)٣(  المادة)م              من نظام المرا  ) ٨٠ صادر بموجب المرسوم الملكي رق اريخ  ) ٢١/م(فعات الشرعية السعودي ال وت
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ة  وآذلك ، وتأجيلاً وحلولاً ، وصفة ات  بقي ي  الطلب ات  النظام  نص  حددها  الت  آطلب

   .)٤( عليه للمدعى عارضة

دَّعَى أن إلا   هعل الم د ي ستغل ق ات ي يلة العارضة الطلب د آوس ا ، للكي ي آم  ف

ه  آخر  ضد تاجر من دعوى رفع حالة ا  يطالب سداد  فيه ن  ب ين  دي دم  ، مع دَّعَى  فيق  الم

ة  ذمته براءة يفيد ما عليه دم  ، المالي الحكم  ارضع  بطلب  ويتق ه  ب التعويض  ل  عن  ب

شهير اءة الت تعمال وإس ا ، التقاضي حق اس ي وآم ة ف ع حال ؤجر نم دعوى رف  م

زل ب من لاء يطل اآن إخ اة س ستأجر لوف لي الم اء ، الأص ر وأثن ضية نظ دم الق  يق

ستفيدين  من  أنه يثبت ما الساآن داد  بحق  الم انوني  الامت د  الق  ويطلب  ، الإيجار  لعق

  .)١( به خاص إيجار عقد بتحرير المدَّعِي بإلزام عارضاً طلباً

دَّعِي يتضح مما سبق أن الدعاوى الكيدية لا تقتصر على             ل إن   الم  فقط ، ب
ة               المدَّعَى سيئاً استغلال حق التقاضي في مواجه ة م  عليه قد يتقدم بشكاوى آيدي
دَّعِي دخل     الم دخل ، أو الت ر للت ه آخ دعى علي سخير م ة ، أو بت ات عارض  بطلب

ة            بصفته طرف أصيل في الدعوى ،        ة في إطال بهدف استغلال الثغرات القانوني
ب الح    ة قل زاع ومحاول د الن ضمير      أم ى ال ف عل ب يتوق ي الغال ذا ف ائق ، وه ق

ق     والوازع الأخلاقي ، لأن المهارة في استعمال حق التقا ب الح د تقل ي ق ض
ات         ه المادي ت في ذي تكالب راهن ال صر ال ي الع ة ف اً ، خاص ل حق اطلاً والباط ب

  .وضعفت فيه الأخلاق وتوارت القيم النبيلة
  

  

  

  

                                                 
لسعودي ، مرجع سابق ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية ا:  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )٤(

 .٤٢٢-٤١٦ص ص ، ١ج
 .٨٤، مرجع سابق ، صإجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها : حسن ، علي عوض    )٣(
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  الثالثالمبحث 
ِالمدعي

َّ
   في الدعوى الكيدية في الفقه والنظام به

  

  :وفيه مطلبان   

  لامي ـالمدَّعَى به في الدعوى الكيدية في الفقه الإس  :المطلب الأول   -

   السعوديالمدَّعَى به في الدعوى الكيدية في النظام  :المطلب الثاني   -
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  لاميالإس الفقه في الكيدية الدعوى في به المدَّعَى : لأولا المطلب

  به المدَّعَى صفة : أولاً

 ، عليه والمدَّعَى المدَّعِي بين الخصومة بسببه تقع الذي الحق هو به المدَّعَى  

ا  يكون  أن وشرطه  .ملكه إثبات إلى حاجة في وهو وت  يحتمل  مم ادةً  عقلاً  الثب  وع

   .)١( معلوماً يكون وأن

      . )٢( عليه ىالمدَّعَ من المدَّعِي يطلبه الذي الحق هو به والمدَّعَى  

ذي  عليه المتنازع الحق هو : به فالمدَّعَى   ع  وال سببه  تق زاع  الخصومة  ب  والن

دعوى  آانت  وسواء  ، القضائي ة  ال ر  أم آيدي ة  غي دَّعَى  يكون  أن يجب  آيدي ه  الم  ب

 المصلحة تكون أن يشترط الإسلامي الجنائي التشريع لأن ، شرعاً معتبرة مصلحة

و أن يصح فلا ، مشروعة  ازع الحق نيك ه المتن ر علي ذلك ؛ مشروع غي  ينسف ف

ي  الإسلامية الشريعة تعليمات من يتعارض لأنه أساسها من الدعوى وم  الت ى  تق  عل

  .الفاضلة والأخلاق الرفيعة الإسلامية المبادىء

   به المدَّعَى شروط : ثانياً

  : هي شروط ثلاثة به المدَّعَى في الإسلامية الشريعة تشترط  

                                                 
)١(         ؛  ٢٢٤ ، ص  ٦ج، مرجع سابق ،     بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      :  الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود

ام     الأقضيةتبصرة الحكام في أصول     : ابن فرحون ، إبراهيم بن محمد         ،  ١ ج ، مرجع سابق ،      ومناهج الأحك

شربيني ، شم؛  ١٢٩ص ـال د  ـ ن محم د ب دين محم ب س ال اظ  : الخطي اني ألف ة مع ى معرف اج إل ي المحت مغن

،  مرجع سابق   المغني :  بن محمد أحمدابن قدامة ، عبد االله بن    ؛     ٤٦٦ ، ص  ٤مرجع سابق ، ج   اج ،   ــالمنه

 . ٢٧٤ ، ص٩، ج
د      )٢( ن محم راهيم ب ائز ، إب لامي     : الف ه الإس ي الفق القرائن ف ات ب روت ، ط  (الإثب لامي ، بي ب الإس  ، ٢المكت

 .٢٢ص) م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
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   المشروعة ةالمصلح   - ١

ي لصالأ   ول ف دعاوى قب دَّعَى يكون أن ال ه الم رة مصلحة ب ي معتب  نظر ف

  : يقتضي الشرط وهذا ، للعدوان تعرضت عالشار

دَّعَى  يكون أن  -  أ ه  الم دار  المصالح  وتعرف  : مصلحة  ب ا  بمق ده  م ات  تفي  للكلي

ا  أضر  فما ، والمال والنسل والنفس والعقل الدين حفط : وهي الخمس  أو به

دها ضده بأح صلحة ف ا ، م ع وم ا نف و فيه صلحة فه صود .م وم والمق  عم

صلحة واء الم ت  س ة آان الحقوق مادي ة  آ ة أم ، المالي ق أدبي ة  تتعل  بكرام

  .ومعنوياته الإنسان

   .لها مؤيداً جزاءً يرتب بأن ، الشارع قبل من محمية المصلحة تكون أن  - ب

ذه              ه       وقد يتخلى الشارع عن بعض المصالح إذا أدت ه ا تعطي ة وم  الحماي

ه   ذي بنيت علي و الأساس ال ذا ه ا ، وه سدة أعظم منه ى مف وق إل من حق

شترط           " التعسف في استعمال الحق     "نظرية   ذلك ي ه الإسلامي ، ل في الفق

رعاً     رة ش صلحة معتب ا م ب عليه دعوى أن تترت ي ال اء ف ذا )١(الفقه  ، وه

دعاوي الك                تج من ال ي تن رة الت ر المعتب ة في حال      لتلافي المصالح غي يدي

ى                  دَّعِي عل درة الم دعوى ، وق ة ال عدم قدرة المدَّعَى عليه على إثبات آيدي

  .      إثبات صحة ما ادعى به

ه                 -جـ  ي اعترف ل أن يترتب للمدعي مصلحة من وراء مطالبته بالمصلحة الت

صلحة  ذه الم ت ه ون إلا إذا تعرض ك لا يك ا ، وذل ا وحماه شارع به ال

رى بع       ا             لاعتداء ، ولذلك ي ه مم دَّعَى ب اء بضرورة أن يكون الم ض الفقه

ه                  ه لكانت مطالبت ع ب م ينتف و ل ه ل ه خصمه ؛ لأن ر ب ينتفع به المدَّعِي لو أق

ود                   ا لا يع ضائية بم عبثاً ، وتكون باطلة ؛ لأنه لا يصح إشغال الجهات الق

                                                 
ة ، مرجع                 : ياسين ، محمد نعيم        )١( ة والتجاري انون المرافعات المدني نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وق

 .٣٠٤-٣٠٣سابق ، ص ص



 - ١٢٢ - 

     .  )٢(بالنفع 

  به المدَّعَى معلومية   - ٢

اد   ع يك اء يجم ى الفقه ون أن عل دَّعَىال يك ه م اً ب ي معلوم ون لك دعوى تك  ال

    .)١( شرعاً معتبرة

راد   م والم دَّعَى بعل ه الم صوره ب زه أي ، ت ي تميي دَّعِي ذهن ف دَّعَى الم  والم

دعوى  المقصود  لأن ؛ والقاضي  عليه م  إصدار  بال ا  الحك الحكم  والمقصود  ، فيه  ب

صل صومة ف إلزام الخ وق ب رد المحق ق ب ى الح احبه إل د ولا ، ص زامإ يوج ع ل  م

ة  ذلك  ، الجهال صح  لا ول م  ي ا  الحك زام  لا بم ه  إل ذلك  ، في صل  لا ول صود يتح  مق

دَّعَى  فالعلم ، به بالمدَّعَى العلم بدون الدعوى ه  بالم دعوى  لصحة  واجب  ب ا  ، ال  آم

 المدَّعَى مجهولة الدعوى آانت فإذا ، للدعوى بمطابقتها مرهونة الشهادة صحة أن

دعوى  رفض  فيتم ، مجهول على تصح لا لأنها ، عليها الشهادة تصح لم به دم  ال  لع

    .)٢( ثبوتها إمكان

  به المدَّعَى ثبوت احتمال   - ٣

اء اشترط   ي الفقه دَّعَى ف ه الم ون أن ب وت محتمل يك لاً الثب ادةً عق ى وع  عل

  : التالي النحو

دم  الحنفية قال : الحنفية  - أ دعوى  صحة  بع ي  ال ا  تتضمن  الت ستحيل  م ه  ي  ثبوت

ي ي أو ، لالعق ف ادة ف يقن ، الع ذب لت دعوى آ ي ال ستحيل ف ي الم  ، العقل

                                                 
ة ، مرجع                 : ياسين ، محمد نعيم        )٢( ة والتجاري انون المرافعات المدني نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وق

 .٣٠٥سابق ، ص
)١(         ؛  ٢٣٠ ، ص  ٦ج، مرجع سابق ،     بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      :  الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود

ام     الأقضيةتبصرة الحكام في أصول     : ابن فرحون ، إبراهيم بن محمد         ،  ١ ج ، مرجع سابق ،      ومناهج الأحك

شربيني ، شم؛  ١٣٥ص ـال ب  ـ د الخطي ن محم د ب دين محم اج : س ال ي المحت اظ  مغن اني ألف ة مع ى معرف إل

،  مرجع سابق   المغني :  بن محمد أحمدابن قدامة ، عبد االله بن    ؛     ٤٥٠ ، ص  ٤مرجع سابق ، ج   اج ،   ــالمنه

 . ٢٧٩ ، ص٩، ج
)٢(  ٢٢٢ ، ص٦ج، مرجع سابق ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود. 
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ستحيل  ومثال ، العادي المستحيل في آذبها وظهور ل  في  الم دعي  أن العق  ي

دعي  أو ، العمر في يساويه من أو ، سناً منه أآبر هو من بنوة شخص وة  ي  أب

ن و م ه أصغر ه ناً من ذه ، س دعوى فه ر ال سموعة غي ت ولا م ا يلتف  ، إليه
ل  في  ثبوتها تحالةلاس ال  ، العق ستحيل  ومث ادة  في  الم دعي  أن الع  شخص  ي

روف الفقر مع ة ب ه والفاق ـرض أن دَّعَى أقـ ه الم ة علي ف مائ ال أل ة ري  دفع

      .)١( منه اغتصبها عليه المدَّعَى أن أو ، واحدة
ة  -  ب ترط : المالكي ة اش ارض لا أن المالكي دَّعَى يتع ه الم ي ب دعوى ف ع ال  م

رف ادةوال الع اء ، )٢( ع ه وبن الوا علي دم ق ماع بع وى س صب دع ى الغ  عل

        .)٣( وتقواه بصلاحه المعروف الرجل
ل  في  الثبوت محتمل به المدَّعَى يكون أن الشافعية اشترط : الشافعية  - جـ  ، العق

ام  عن  ورد فقد والعادة العرف في مستحيل هو ما دعوى وأما شافعي  الإم  ال

ه ا أن ن ، يقبله ا شــــــترطي لا ولك ون أن فيه دَّعَى يك ه الم تملاً ب اً مح  عرف

     .)٤( وعادةً
 العرف  مع يتعارض لا أن يجب به المدَّعَى أن إلى الحنابلة ذهب : الحنابلة  - د

    .)٥( والعادة
  

   السعوديفي الدعوى الكيدية في النظام به المدَّعَى : الثانيالمطلب 
   بهالمدَّعَىصفة : أولاً 

الحق القائم عليه النزاع ، والذي وقعت بسببه الخصومة هو :  به المدَّعَى  

                                                 
)١(  ٢٢٤ ، ص٥ج، مرجع سابق ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :  دين أبو بكر مسعودالكاساني ،  علاء ال. 
)٢(         ام     الأقضيةتبصرة الحكام في أصول     : ابن فرحون ، إبراهيم بن محمد  ،  ١ ج ، مرجع سابق ،      ومناهج الأحك

  .١٢٩ص
)٣(  ١٥٣ ، ص٢المرجع السابق ، ج. 
)٤(    مرجع اج ، ــمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنه     : خطيب  س الدين محمد بن محمد ال     ــالشربيني ، شم

 .٤٥٣ ، ص٤سابق ، ج
)٥(   ٢٨١ ، ص٩،  مرجع سابق ، جالمغني :  بن محمد أحمدابن قدامة ، عبد االله بن . 
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     .)٦( عليه المدَّعَى والمدَّعِيبين 
المصلحة التي يثار من أجلها النزاع  في الدعوى الأصلية هو به المدَّعَىو  

    .)٧(  عليهالمدَّعَى والمدَّعِينتيجة التنافس في الحصول عليها بين 
 يسعى إلى الحصول ف ما يكون محل نزاع ، فكل طر به دائماًالمدَّعَىو  

عليه أو إثبات أحقيته به ، ولذلك يجب أن يكون أمراً مشروعاً ، أو على الأقل 
 ثمن يصلح أن يكون لا المسلمةتبيحه القوانين والأنظمة السارية ، ففي الدول 

ية الخنزير أو دين القمار مدعى به لتحريمه وافتقاده المشروعالخمر أو لحم 
اللازمة للتقاضي عليه باعتباره مدعى به ، أما في الدول غير المسلمة التي تبيح 
شرب الخمر وأآل لحم الخنزير ولعب القمار ، فيصلح أن تكون هذه المحرمات 

  .مدعى بها لأن القوانين لا تحرمها
  آحق محل الدعوى :ثانياً 
  مفهوم الحق    - ١

 يسوغ إنكاره ، والحق صدق الشيء الثابت الذي لا: الحق في اللغة   
  .)١(الحديث ، واليقين بعد الشك ، واستحق الشيء استوجبه 

والحقائق هي الثوابت الراسخة التي لا تقبل الشك أو التكذيب أو الإنكار،   
آما قد يأتي الحق . فهي مسلمات لا يمكن إنكارها آالجنة والنار واليوم الآخر

الأفراد هي مستحقاتهم ، وحقوق العباد بمعنى الحقيقة ، والمستحقات، فحقوق 
هي ما يستحق لهم عند بعضهم البعض، وحق االله هي الحقوق الواجبة الله آإقامة 

     .الحدود ، فهي لا تقبل التعديل بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء
ة            : الحق في الاصطلاح القانوني        سان من ممتلكات مادي آل ما يثبت للإن

انوني           ومعنوية ، بحيث تخصه دو     ن غيره ، ويترتب على الاعتداء عليها جزاء ق

                                                 
وآت     )٦( ان ، ش لامية     : علي شريعة الإس ي ال ات ف دعوى والإثب ي ال وجيز ف ع ،   (ال شر والتوزي يد للن دار الرش

 .١٦ص) م١٩٩٥/هـ١٤١٥اض ، الري
 .١٣٧أصول المحاآمات الحقوقية ، مرجع سابق ،  ص: الخوري ، فارس    )٧(
)١(  ١٧٨ ،  ص٤، مرجع سابق ، ج  لسان العرب: ابن منظور ،  جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري. 
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  .)٢( لردع المعتدي وصيانتها وتعويض صاحبها بقدر تضرره
ة والاصطلاح ،                       ى الحق في اللغ ين معن فحق  يتضح مما سبق التطابق ب

الإنسان ما يملكه أو يخصه ، مما يترتب على الإخلال به أو الاعتداء عليه جزاء               
  .نون لحقوق الأفرادعقابي بموجب حماية القا

   محل الدعوى آحق جديد    - ٢
آان محل الدعوى حق جديد لم يسبق الفصل فيه ، أو النزاع بشأنه بين            إذا    
دَّعِي دَّعَى والم هالم ين   علي شأنه ب وز التقاضي ب دَّعِي ، فيج دَّعَى والم ه الم  علي

د س              ان ق ا إذا آ بق الفصل  بهدف الحكم بينهما في أحقية أي منهما بهذا الحق ، أم
دعوى                  ذه ال في الدعوى بشأن هذا الحق في حكم قضائي ، فلا يجوز إعادة رفع ه
م الأول ، حيث إن الفصل في                   احتراماً لحجية الأمر المقضي به الذي حازه الحك

رى رة أخ ا م ن رفعه انع م دعوى م ا إذا أراد .)١( ال دَّعِي أم ع الم ل برف  التحاي
دعى عل  د للم دف الكي رة أخرى به دعوى م ى ال غاله ، فعل ه وإش دَّعَىي ه الم  علي

د                دعوى ورفضها ، فق رد ال دعوى ل صادر بالفصل في ال سابق ال التقدم بالحكم ال
ة        ة العام دعوى الجزائي أن ال ي ش سعودي ف ة ال راءات الجزائي ام الإج ص نظ ن

ي  ا يل ة : "والخاصة بم ة العام دعوى الجزائي ي ال ة تنته الات الآتي ي الح ) ١:  ف
ائي    م نه دور حك ذلك )٢(" ...ص ي    : " ، وآ ة ف ة الخاص دعوى الجزائي ي ال تنته

ة  الات الآتي ائي  ) ١: الح م نه ات  . )٣(...) صدور حك ام المرافع ذلك نص نظ وآ
وى التي لم   اتسري أحكام هذا النظام على الدع     : "الشرعية السعودي على ما يلي      

أتي  راءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذ        ـــــــــيفصل فيها، والإج    : لك ما ي
دعا       ا) أ سبة لل ذا النظام          لمواد المعدلة للاختصاص بالن اذ ه ل نف . وى المرفوعة قب

                                                 
ه ف             : أحمد ، هلالي عبد اللاه         )٢( ي علي ة المجن يلة لحماي دار (ي مجال استعمال الحق       نجريم فكرة التعسف آوس

 .٣٧ص) م١٩٩٥/هـ١٤١٥النهضة العربية ، القاهرة ، 
)١(  د ود محم م ، محم ذ : هاش راءات التقاضي والتنفي اض ، (إج عود ، الري ك س ة المل ـ١٤٠٩جامع ) م١٩٨٩/ه

 .٤٧ص
ادة   )٢( م  ) ٢٢(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ ا) ٣٩/م(م ريخ وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
ادة   )٣( م  ) ٢٣(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
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ذا النظام                 ــــــــالمواد المع ) ب اذ ه ل نف دأ قب ذي ب اد ال سبة للميع  .دلة للمواعيد بالن
سبة              ) جـ ذا النظام بالن النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب ه

ة الت ام النهائي امللأحك ذا النظ اذ ه ل نف درت قب ام .)٤(" ي ص ص نظ ضاً ن  وأي
اتالمراف ي ع ا يل ى م سعودي عل شرعية ال ة : " ال دم اختصاص المحكم دفع بع ال

النوعي، أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو              
اء       ن تلق ة م ه المحكم م ب دعوى تحك ماع ال دم س دفع بع ذا ال ر، وآ بب آخ لأي س

دعوى                 ا ال ة  تكون فيه ه في أي مرحل ى      )١( "نفسها، ويجوز الدفع ب  ، فالقضية مت
ق       رى ، ويح رة أخ ا م صومة فيه اد الخ ن أن تع رة ، لا يمك ا م م فيه ذ الحك اتخ

               .)٢(للمدعى عليه الدفع بعدم سماع الدعوى في أي مرحلة من مراحلها 
ا    الحكم أآم رعاً ب ة ش وى منتهي ي دع م ف يلاً ن الحك د تعط ائي يع النه

ضائية ، فضلاً عن إرهاق              سلطات الق دَّعَى وإشغالاً لل ي أن         الم ا يعن ه ، مم  علي
دعاوي                       رفض نظر ال سابقة الأمر ب واد ال ذلك حسمت الم د ، ول ه الكي القصد من

  .التي سبق الفصل فيها
دعوى    ع ال دة من رف ة جدي دم وجود منفع ا أن ع ع آم ا ، آمن يرف يبطله

ء طالباً فيها الحكم له بالدار التي يقطن فيها من غير أن يكون        دعوى أمام القضا  
        .)٣( له أي منازع في حقه

  صوريغير محل الدعوى حق   - ٣

ة        ه الحيل ق ، وحقيقت اهره الح ي ، فظ ر الحقيق صوري أي غي ق ال الح

سموعة ،     ر م صورية غي دعوى ال ذلك فال شروع ، ول ر م ر غي ى أم للتوصل إل

                                                 
)٤( ادة م  ) ٢(الم وم الملكي رق صادر بموجب المرس سعودي ال شرعية ال ات ال ام المرافع ن نظ اريخ ) ٢١/م(م وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
)١(  المادة)م                 من نظام ال  ) ٧٢ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال اريخ  ) ٢١/م(مرافعات ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، :  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )٢(

 .٣٦٣ ، ص١ج
ة ، مرجع           نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية و      : ياسين ، محمد نعيم        )٣( ة والتجاري انون المرافعات المدني ق

 .٣٠٧سابق ، ص
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، فالأصل في طلب    ة لا صورية مبنية على الحيلة       ي حقيق ن تكون الدعوى  أفيجب  

ي    ة ، والأصل ف ه الحيل دخل في اً لا ت ون حقيقي شروعاً وأن يك ون م الحق أن يك

  .)٤(الدعوى الحقيقة ، فلا يمتنع القاضي من نظر الدعوى إلا إذا تحقق الحيلة 

وق      وع لحق وع صورية ، وبي ام ببي ى القي ازعون إل ا المتن ا يلج راً م  وآثي

ب     ات يترت ات ومتاه ي دوام وق ف ال أصحاب الحق دف إدخ ا ، به ازع عليه متن

د التقاضي   ة أم ا إطال ى  عليه ق عل دعي ح ان للم إذا آ دَّعَى، ف أ الم ه ، يلج  علي

ا             المدَّعَى ا وهو يظنه ه باعه  عليه لبيع هذه الحقوق مدعياً أنه لا يملك شيء ، وأن

ى       من حقه ، وأنه فقير معدم لا يملك شيء من حطام             الدنيا ، بغرض الرجوع عل

ة                    ذا بغرض إطال المشتري ، الذي قد يتظاهر ببيع صوري لمشتري آخر ، وهك

ـش  ن الغـــــــ و م ة لا تخل ر حقيقي ورية غي وع ص ور بي ق أم زاع وف د الن أم

 رد الدعوى الصورية     ى الشرعية عل  تعا ، لذلك حرص نظام المراف     )١(والتدليس  

ي           نكال على من يثبت أن د     الوالحكم ب  ا يل ا يتضح مم ل   : "عواه صورية آم لا يقب

ك تكفي                 ة مشروعة، ومع ذل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائم

دفع ضرر محدق أو                     اط ل المصلحة المحتملة إذا آان الغرض من الطلب الاحتي

ه  ـزاع في د الن ه عن شى زوال دليل ق يخ تيثاق لح ي أن . الاس ر للقاض وإذا ظه

         .)٢( " بنكالالمدَّعِييه رفضها، وله الحكم على الدعوى صورية آان عل

  محل الدعوى إحالة   - ٤

ات عارضة ليست                      دعوى بطلب دخل في ال ى الت قد يلجأ بعض الخصوم إل

دفع                        تم ال ة ي ذه الحال ي تنظر في الموضوع ، وفي ه ة الت من اختصاص المحكم

                                                 
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، :  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )٤(

 .٥١ ، ص١ج
 .٤٠-٣٩إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع سابق ، ص ص: حسن ، علي عوض    )١(
)٢(  دة  الما)م                    ) ٤ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
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صة ، و   ة مخت دعوة لمحكم ة ال ة ، بغرض إحال صاص المحكم دم اخت م بع ن ث م

  .)٣( إطالة أمد التقاضي آأسلوب آيدي يرهق الخصوم

ة            دفع بإحال وابط لل سعودي ض شرعية ال ات ال ام المرافع ع نظ د وض وق

داء                     ل إب الدعوى إلى محكمة أخرى ، بأن اشترط أن يكون في وقت محدد هو قب

د                      ة أم ى من يرغب في إطال أي طلب أو دفاع في الدعوى ، لتفويت الفرصة عل

ا            النزاع باست  ى م سعودي عل شرعية ال ـرافعات ال غلال ذلك ، فقد نص نظام المــ

ي  ة  : "يل ي أو بإحال صاص المحل دم الاخت دعوى أو بع بطلان صحيفة ال دفع ب ال

ام الن    رى لقي ة أخ ى محكم دعوى إل رى    ـال وى أخ ام دع ا أو لقي ه أمامه زاع ذات

لحق فيما  يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وإلا سقط ا             مرتبطة بها 

ا القضية                .)١(" لم يبد منها   ة المرفوعة أمامه ع المحكم دفع من  والغرض من هذا ال

د      ي لا يكي ا أولاً ، لك ة أمامه ة المرفوع ى المحكم ا إل ماعها وإحالته ن س اً م ثاني

اآم في نفس                   المدَّعِي ه للمح ه ومجيئ رة ذهاب  للمدعى عليه ، ويسعى لإشغاله بكث

بشرط اتحاد القضيتين في الموضوع     إلا  ع بالإحالة   يتحقق الدف لذلك لا   القضية ، و  

دعوى ودعوى أخرى مرفوعة في                  والسبب والخصوم ، أو وجود ارتباط بين ال

        .)٢( محكمة أخرى ومختصة بالفصل في النزاع

ل       إذا تيقنت المحكمة من عدم اختصاص        و   ا أن تحي دعوى فعليه ها بنظر ال
سرعة مع إ           ة المختصة ب ى المحكم د      الدعوى إل ذلك لتلافي تبدي علام الخصوم ب

ي   ا يل ى م شرعية عل د نص نظام المرافعات ال زاع ، فق د الن ة أم : الوقت وإطال
ة  إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى  إيجب على المحكمة    " لى المحكم

                                                 
 .٨٥إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع سابق ، ص: حسن ، علي عوض    )٣(
)١(  المادة)صادر بموجب المرسوم الملكي                 ) ٧١ سعودي ال شرعية ال م   من نظام المرافعات ال اريخ  ) ٢١/م(رق وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، :  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )٢(

 .٣٦٠-٣٥٨ ص ، ص١ج
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 بعد لاإ الاختصاص بعدم القاضي يحكم ولا .)٣( "المختصة وتعلم الخصوم بذلك   

       .النزاع أمد لإطالة الكيدية الدفوع لتلافي ذلكو ، )٤( التدافع تحقق

  
  محل الدعوى إطالة أمد النزاع   - ٥

اءة استغلال                   زاع بإس د الن قد يلجأ بعض الخصوم إلى العمل على إطالة أم

ـحق التقاض د    ـ ة أم يلة لإطال دفوع العارضة آوس ى ال وء إل لال اللج ن خ ي ، م

ة           ات لإحال ة أخرى       النزاع ، ومن خلال التقدم بطلب ى محكم زاع إل ا   الن  ، وغيره

ة بوسائل                     رة ممكن زاع لأطول فت من الوسائل التي لا تهدف إلا إلى إطالة أمد الن

  :ها أهممختلفة من 

  .الدفع ببطلان صحيفة الدعوى  -
  .الدفع بعدم الاختصاص المحلي  -
  .الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى  -
   . عليهالمدَّعَى م أدَّعِيالمإثارة طلبات عارضة آيدية سواء من   -
  .الدفع بعدم قبول الدعوى  -
دة                  - ستندات جدي ة لظهور م اب المرافع تح ب دي بف  يجب اطلاع     تقديم طلب آي

دها ، ومن          ا وتفني رد عليه المحكمة عليها ، ومن ثم يطلب الخصم الاطلاع لل
  .ثم إطالة أمد النزاع

ديد منحه مهلة للاطلاع    لب المحامي الج  طتغيير المحامي المطلع بالقضية ، و       -
  .على الأوراق والمستندات وملف القضية

  .عمل استشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر لأطول فترة ممكنة  -
م تصحيحها         - التلاعب في تقديم المستندات وتعمد آتابة بيانات خاطئة ، ومن ث

                                                 
)٣(    المادة)م                ) ٧٤ صادر بموجب المرسوم الملكي رق اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات الشرعية السعودي ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، :  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )٤(

 .٣٦٦ ، ص١ج
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  .بالمحكمة لإعادة الإعلام مرة أخرى وإطالة أمد النزاع
  .يقاف دعوى مدنية متداولةرفع دعوى جنائية لإ  -
  .رفع دعوى إدارية آيدية للاستفادة منها في جنحة متداولة  -
  .رفع استئناف آيدي  -
  .رفع دعوى وهمية لضم دعوى متداولة  -
  .تعمد تجزئة المستندات  -
  .ر الكيدي على المستنداتيالطعن بالتزو  -

  .)١( التدخل الكيدي في الدعوى  -

ات ا   ام المرافع د وضع نظ سعودي ضوابط وق شرعية ال اءل د من إس  ةللح
زاع من خلال            د الن دفع  اشتراطه أن يكون   استغلال حق التقاضي في إطالة أم ال

ى      ،  أو بعدم الاختصاص المحلي     ،  ببطلان صحيفة الدعوى     دعوى إل أو بإحالة ال
ى                  محكمة أخرى  دعوى ، لتفويت الفرصة عل اع في ال داء أي طلب أو دف  قبل إب

ك ،     من يرغب في إطالة   زاع باستغلال ذل د الن ـرافعات    حيث أم  نص نظام المــ
ي      ا يل ى م سعودي عل شرعية ال دم     : "ال دعوى أو بع حيفة ال بطلان ص دفع ب ال

ام الن    رى لقي ة أخ ى محكم دعوى إل ة ال ي أو بإحال صاص المحل ه ـالاخت زاع ذات
اع في          أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها       ل أي طلب أو دف داؤه قب يجب إب

   .)٢(" وى ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهاالدع
ى         ة عل ضييق الفرص ى ت شرعية عل ات ال ام المرافع رص نظ د ح وق

ات      ديم الطلب د لتق د موع لال تحدي ن خ زاع م د الن ة أم ة لإطال اولات الكيدي المح
ي  ا يل ى م ات العارضة  من : "العارضة حيث نص عل دم الطلب دَّعِي تق  أو الم

سة        عليه بصحيفة    المدَّعَى وم الجل ل ي فاها في     ،تبلغ للخصوم قب دم ش  أو بطلب يق
ات العارضة        ، ويثبت في محضرها      ،الجلسة في حضور الخصم    ل الطلب  ولا تقب

                                                 
 .٨٥-٢٠إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع سابق ، ص ص: حسن ، علي عوض    )١(
)٢(  المادة)صادر بمو          ) ٧١ سعودي ال شرعية ال م         من نظام المرافعات ال اريخ  ) ٢١/م(جب المرسوم الملكي رق وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
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  .)٣(" قفال باب المرافعةإبعد 
دم        بوضوح   آما حدد نظام المرافعات الشرعية         ي تق ات العارضة الت الطلب

دَّ  ، والطلبات العارضة التي تقدم من        المدَّعِيمن   ى          عَىالم ه ، حيث نص عل  علي
ما يتضمن تصحيح   )  أ :يأتي ما للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة        : "ما يلي   

ع     ي،الطلب الأصل  د رف  أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بع
دعوى ب الأصلي ) ب. ال لاً للطل ون مكم ا يك ه،م اً علي ه ، أو مترتب صلاً ب  أو مت
دعوى مع               )  ج .لا يقبل التجزئة   اتصالاً   راً في سبب ال ما يتضمن إضافة أو تغيي

ه   ى حال ب الأصلي عل اء موضوع الطل ر ب ) د. إبق ب الأم ي أو إطل جراء تحفظ
ي ـ. وقت ب الأ  ) ه اً بالطل ون مرتبط ا يك ه مم ة بتقديم أذن المحكم ا ت  .)١( "صليم

ي           ا يل ى م ضاً عل  ـللم": ونص أي ا        ــ ات العارضة م دم من الطلب ه أن يق دعى علي
ه        ) ب.  طلب المقاصة القضائية  ) أ: يأتي   طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحق

ا           ه ألا      ) ج ـ. من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيه ى إجابت أي طلب يترتب عل
د لمصلحة   دة بقي ا مقي ه به م ل ا أو بعضها، أو أن يحك ه آله دعي بطلبات م للم يحك

دَّعَى  ه الم لية   ) د.  علي دعوى الأص صلاً بال ون مت ب يك ل  أي طل صالاً لا يقب  ات
دعوى الأصلية          ) هـ. التجزئة  ، )٢( "ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بال
ة  من  الحد  شأنه من وشروطها العارضة الطلبات تحديد إن حيث ة  محاول د  إطال  أم

  .العارضة الطلبات باستغلال التقاضي
ة  يالتقاض  حق  استغلال ءسو أمام الفرصة تقليص مإحكا من ولمزيداً    بإطال

شرعية  المرافعات نظام صحر التقاضي أمد سعودي  ال ى  ال م  عل ات  في  الحك  الطلب

دعوى  مع العارضة در  ، الأصلية  ال ان  بق إذا  ، الإمك م  ف تم  يمكن  ل تبقاء  ي  الطلب  اس

                                                 
)٣(  المادة)م                   ) ٧٨ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
)١(  المادة)م                   ) ٧٩ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
)٢(  المادة)م                   ) ٨٠ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
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ـام  نص  حيث  ، تحقيقه بعد فيه والحكم العارض شرعية  المرافعات  نظـ ى  ال ا  عل  م

ا  موضوع  في  المحكمة تحكم" : يلي دعوى  مع  العارضة  تالطلب ا  الأصلية  ال  آلم

م  العارض  الطلب  استبقت وإلا ذلك، أمكن ه  للحك د  في ه  بع إذا  .)٣( "تحقيق م  ف  يمكن  ل

م ي الحك وع ف ب موض ارض الطل ع الع ب م لي الطل ل ، الأص م يؤج ي الحك  ف

تم ، موضوعه م وي ي الحك ب ف ل الأصلي الطل م وتأجي ي الحك ب ف ارض الطل  الع

ه  غموض لاستجلاء دب  أو ، في ر  لن شرط  ، خبي ل  في  يكون  لا أن ب م  تأجي  في  الحك

ى ضرر العارض الطلب وات أحدهما أو الخصوم عل ه الإخلال أو حق بف  أو ، ب

   . )١( النزاع أمد الةبإط فيه الإلداد

لامي    شريعة الإس بق أن ال ا س ضح مم ذرائع م يت داً لل ر س وانين نة أآث  الق
ى  ام الأول عل ي المق رص ف ا تح عية ،  لأنه لامية الوض ضائل الإس يادة الف س

ل     ديني فتجع وازع ال ي ال ي تنم ة الت ة الذاتي دأ الرقاب ق مب ة وف والأخلاق الكريم
د للآخرين ،                    د عن الكي ره ، ويبتع وق غي دعاوى   المسلم لا يعتدي على حق لأن ال

ي                 ائر الت ر الكب الكيدية تتضمن الكذب وشهادة الزور وقول الزور ، وهي من أآب
االله و      شرك ب دين ،      تعادل ال وق الوال الثغرات          عق ىء ب وانين الوضعية فتمتل ا الق أم

التي تفتح الباب على مصراعيه أمام الدعاوى الكيدية ، وبغض النظر عن تحديد             
ات                ـديد طلب مواعيد محددة لتقديم الطلبات العارضة ، أو طلبات الإحالة ، أو تحــ

ي     ر ف ه ، إلا أن الأم دعى علي رى للم ات أخ دعي ، وطلب ة للم اب  معين ل غي  ظ
د                 ة أم الوازع الديني لا يمنع من إساءة استخدام حق التقاضي ، والعمل على إطال

ازعين              النزاع ين المتن  بقدر الإمكان ، مما يترتب عليه زيادة الضغائن والأحقاد ب
اد                 ه في سبيل الابتع ل من حق ول صاحب الحق لأق وضياع الحقوق ، وأحياناً قب

د في إجراءا          سترد            عن تبديد الوقت والجه ي إن استطاع أن ي ت التقاضي ، والت

                                                 
)٣(  المادة)م                   ) ٨١ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، : محمد بن سعد  ، عبد االله بن آل خنين   )١(

 .٤٢٤-٤٢٣ ص ، ص١ج
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زاع                     ه الن ع عن يتلقاه إذا امتن حقه ، فلا يضمن أن يوازي قيمة هذا الحق ما آان س
  .  للصلح والتنازلالمدَّعِيوتنازل عن هذا الحق مقابل ما عرضه 

ي    سعودي ف شرعية ال شريعة الإسلامية ونظام المرافعات ال د اتفقت ال وق
  :آل من 

  . المدَّعَى به بأنه الحق الذي يقوم عليه النزاعتحديد صفة  - ١
  .أن يكون محل الدعوى حق جديد لم يسبق الفصل فيه بحكم نهائي  - ٢
  .أن لا يكون المدعى به حق صوري  - ٣

ا               سعودي فيم شرعية ال وتميزت الشريعة الإسلامية عن نظام المرافعات ال
  :يلي 
دخل         يعاني نظام المرافعات الشرعية السعودي من        - ١ نح الخصوم حق الت  م

ة بهدف             بطلبات عارضة تستغل في الغالب للدفع بعدم اختصاص المحكم
  .الكيد للخصوم وإطالة أمد النزاع

يهم    - ٢ دَّعَى عل ل الم ة من قب ات الإحال دفوع العارضة أو طلب ى ال اللجوء إل
   . بهدف إطالة أمد النزاع

لامية إل      شريعة الإس ز ال زى تمي ازعينويع ب  ى أن المتن ي الغال انوا ف  آ
زاع،     سات الن ن ظروف وملاب ة ع رة آامل ضاة فك دى الق ضاة، ول روفين للق مع
راد               فضلاً عن قيامهم بالفصل في جميع القضايا والنزاعات قبل أن يتكاثر عدد أف
ي تتطلب التخصص                 ضايا الت وع المشكلات والق د وتتن المجتمع الإسلامي وتتعق

ا م  ث وغيره وال والمواري ي الأم تدعت الأدق ف ي اس ات الت ور والتفريع ن الأم
تخدام       ة لاس ت الفرص زاع، وأتاح ل ن ي آ صل ف صة للف اآم مخص د مح تحدي

زاع               د الن ة أم د للخصوم وإطال ة للكي الرغم  . الطلبات العارضة وطلبات الإحال وب
ن  د      م وابط بتحدي ى وضع ض سعودي عل شرعية ال ات ال ام المرافع حرص نظ

اً           مواعيد تقديم طلبات الإحالة والطلبات     اً آافي ستغرق وقت  العارضة؛ إلا أن ذلك ي
تخلص من              لإرهاق أصحاب الحقوق، والضغط عليهم لقبول الصلح أو التنازل لل
ذهاب والحضور                    وفير وقت ال وقهم وت ى حق ي يجدونها للحصول عل المعاناة الت
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ه  شعر ب ذي ي سي ال ضغط النف سية وال اة النف ن المعان ضلاً ع اآم، ف ى المح إل
وقهم، أو صعوبة المتضررون نتيجة  ى حق العجز عن الحصول عل إحساسهم ب

ضاة  ة للجوء بعض الق ا آامل ع عدم ضمان الحصول عليه ا ، م الحصول عليه
ه                   ا يتمسك ب لعرض الصلح على المتنازعين مقابل تخلي آل منهما عن بعض م

ات                  وتقريب وجهات     ى الرضوخ لطلب وق إل ر أصحاب الحق د يجب ا ق النظر، مم
        .  في الحصول على الحقوق آاملةالجناة ويفوت الفرصة

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  الرابعالمبحث 
  الركن المعنوي للدعوى الكيدية

  

  :وفيه مطلبان   

  القصد في الدعوى الكيدية بوجـــه عام  :المطلب الأول   -

  القصد في الدعوى الكيدية بوجه خاص: المطلب الثاني   -
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   عام بوجه القصد في الدعوى الكيدية: المطلب الأول 
ا                م  : يقوم القصد الجنائي العام في الدعاوى الكيدية على عنصرين هم العل

ا في دعواه عن               المدَّعِيوالإرادة ، ف   دَّعَى  يكون عالماً بأن الوقائع التي ذآره  الم
ك                       ات تل ى إثب ه إل ك تتجه إرادت عليه مكذوبة ولا أساس لها من الصحة ، ومع ذل

دم       المدَّعِي عليه ، ف   مدَّعَىالالوقائع بغرض إلحاق الضرر ب     اً بع اً جازم درك يقين  ي
ائق ،                     ه يقلب الحق ة ، وأن دعوى الجنائي صحة الوقائع المدرجة ضمن صحيفة ال

راءات بقصد الإضرار ب ق الاتهامات والافت دَّعَىويختل م الم ا أن العل ه ، آم  علي
ة يفترض أن الواق             ة  بعدم صحة الوقائع المدرجة ضمن صحيفة الدعوى الجنائي ع

ا                      ائي ، وإنم وفر القصد الجن ذاتها غير صحيحة ، ولكن لا يكفي عدم صحتها لت
 عدم صحة الوقائع المدَّعِي على علم بذلك ، أما إذا اعتقد       المدَّعِيينبغي أن يكون    

ادي                   ا الم اء رآنه ة لانتف وم الجريم ائع صحيحة ، فلا تق ذه الوق في حين آانت ه
   .)١(وتحولها إلى جريمة ظنية 

العل   ذلك      ف ام ، ول ائي الع صد الجن وافر الق يين لت رطين أساس م والإرادة ش
ة آون        دعوى في حال ة ال دَّعِي يصدر الأمر بأن لا وجه لإقام ر مدرك أو   الم  غي

درك سن                      م ي ذي ل صغير ال مميز لأفعاله ، أو مكره على ارتكابها ؛ لذلك يعفى ال
ه الإدرا   ة أفقدت ة عقلي صاب بعاه ون ، والم ز ، والمجن ت  التميي ار وق ك والاختي

                                                 
 .٣٢البلاغ الكاذب والتعويض عنه ، مرجع سابق ، ص: خليل ، عدلي   )١(
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تقديمه الدعوة الكيدية ، لأن المسؤولية الجنائية ترتفع لعدم توافر الرآن المعنوي            
ة       رة الواعي دام الإرادة الح ز والإدراك وانع ى التميي درة عل اء الق سبب انتف ب

          .)٢(المتطلبة لتوجيه النشاط الإجرامي 
أن ال       المدَّعِيآما يجب أن يكون        ين ب ي      على علم ويق ائع الت ى    أوق سندها إل

ة بغض النظر عن                   المدَّعَى ستوجب العقوب ا ضده ت  عليه في الدعوى التي رفعه

مقدار العقوبة أو آيفيتها ، بل يكتفي أن يعلم أنها مخالفة للنظام القانوني المعمول              

ة                   ة جنائي ا ، سواء آانت العقوب به على نحو يستوجب توقيع العقوبة على مقترفه

اً ،            المدَّعِيضرورة علم    إدارية ، مع     مأ ة المختصة نظام ى الجه  باتجاه دعواه إل

    .)١(بغض النظر عن علمه بكامل اختصاصات هذه الجهة 

  في الدعوى الكيدية بوجه خاصالقصد : المطلب الثاني 

ة الإضرار ب             وافر سوء القصد وني دَّعَى يعني القصد الجنائي الخاص ت  الم

م  ي عل صد يعن وء الق ه ، وس دَّعلي واه عِيالم من دع ة ض ائع المدرج  أن الوق

ا إلحاق                 المدَّعِيالمنسوبة إلى    ة والغرض منه دعوى آيدي ة ، أي أن ال  عليه آاذب

    .)٢(الضرر به 

عي        ي س رار ، فه ة الإض ا ني دَّعِيأم ة أو    الم ة الجنائي اع العقوب ى إيق  إل

د من دعواه أن        المدَّعِي عليه ، أو إرادة إيقاع العقاب به ، ف         المدَّعَىالتأديبية ب   يري

دَّعِييحصل  صالح   الم ن الم صلحة م ل م ستحقه أو تعطي اب لا ي ى عق ه عل  علي

ويض   ه التع ل منح ه ، آتعطي دعى علي ام للم ا النظ ا ويكفله ي يرعاه ة الت المحمي

ال ارتكاب    ه بافتع تيفاء حق لازم أو اس دَّعَىال ي  الم م ف اف الحك ة لإيق ه لجناي  علي

اء ال        رداً أن               الدعوى المدنية لحين انته إذا ادعى ف ك ف ى ذل ة ، وعل دعوى الجنائي

                                                 
رحمن              )٢( د ال دني عب دين ، م سعودية               : تاج ال ة ال ة العربي ا في المملك ائي وتطبيقاته ق الجن د  (أصول التحقي معه

 .٢٧٤ص) م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥لإدارة العامة ، الرياض ، ا
 .٧٩جريمة البلاغ الكاذب ، مرجع سابق ، ص: حسن ، علي عوض    )١(
 .٨٠جريمة البلاغ الكاذب ، مرجع سابق ، ص: حسن ، علي عوض    )٢(
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ي     دول شله ف د ف ه بع ى البحث عن سلطات عل ل ال ة لحم اب جريم ام بارتك د ق ه ق

ده من جرائم                           نده لول ا أس ى آذب شكواه ، وم د عل ه ، لا يعاقب الوال العثور علي

ه حمل                   ان هدف ا آ ده ، وإنم اب بول اع العق غير صحيحة ؛ لانصراف نيته عن إيق

    .)٣(ى البحث عنه والعثور عليه لعالسلطات 

يم         ق أن تق سلطة المختصة بمباشرة التحقي ى ال ق يجب عل ذا المنطل من ه

م             دَّعِي الدليل على توفر سوء القصد ، أي عل شك           الم ل ال ذي لا يقب ين ال م اليق  عل

ا من                ة ولا أساس له دعوى آاذب ه ضمن ال ندها للمدعى علي ي أس بأن الوقائع الت

صحة ، حيث إن س دام  ال ا ؛ لأن انع ذاتها يجب إثباته ستقلة ب ة م صد واقع وء الق

م                 راءة ، ولكن الحك ستوجب الب الدليل المباشر على سوء القصد أو التشكيك فيه ي

 لا ينفي المساءلة المدنية عما بدر منه من خطأ نتيجة عدم تحري          المدَّعِيببراءة  

     .)١(الدقة 

وفر القصد ا       ة تتطلب ت دعوى الكيدي وفر شرطي    أي أن ال ام بت ائي الع لجن

اع الضرر                العلم والإرادة ، فضلاً عن توفر القصد الجنائي الخاص بتوفر نية إيق

دَّعَىب صد       الم وفر الق ى ت دليل عل ة ال ى إقام درة عل دم الق ة ع ي حال ه ، وف  علي

دَّعِي الجنائي الخاص ، لا يعفى         دير                الم ى سوء التق ل يعاقب عل ة ، ب  من العقوب

كي لا يفتح ذلك الباب أمام اتهام الناس بالباطل والهروب من             وعدم الاحتراز ، ل   

  .العقوبة

  
  

                                                 
 .٣٤البلاغ الكاذب والتعويض عنه ، مرجع سابق ، ص: خليل ، عدلي   )٣(
 .٣٥الكاذب والتعويض عنه ، مرجع سابق ، صالبلاغ : خليل ، عدلي   )١(
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  لثالثاالفصل 
  جريمة الدعوى الكيدية في القضاء الجنائي بين الفقه والنظام

  

   :ثلاثة مباحثوفيه   

  أهمية وجود الضرر الجنائي : ـث الأول ــالمبح

  أشكال جريمة الدعوى الكيدية :  ث الثانيــالمبح

  أحكام عقوبة الدعوى الكيدية في الفقه والنظام: المبحــث الثالث 
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  :تمهيد وتقسيم 

ة أشكال متنوعة ، إلا أن وجود الضرر              دعوى الكيدي اذ ال بالرغم من اتخ

ود        دم وج ة ؛ لأن ع دعوى الكيدي ة لل ان المكون م الأرآ ن أه ه م ائي وتحقق الجن

ائي        صد الجن دام الق رعيتها لانع دها ش ة يفق دعوى الكيدي ى ال ب عل رر يترت ض

 ــ    صـ ة الق وي ، لأن ني رآن المعن ون لل رآن    المك ال ال ي لاآتم دها لا تكف د وح

و  ن يجب وج وي ، ولك دعوى ،    دالمعن ي ال سير ف ى ال ب عل ي يترت  ضرر فعل

دَّعَى يلحق ب وسواء آان الضرر      ه أ الم دَّعِي  بم علي ة من     الم دفوع الكيدي  نتيجة ال

ق  عليه ، إلا أنه شرط أساسي لتحق      المدَّعَى ائي   ي ام   القصد الجن ة   الع ، بخلاف ني

  .لتي يتحقق بها القصد الجنائي الخاصالإضرار بالخصم ا

ل                   وع الضرر ، ب ة وحدها لا تكفي لوق وفر سوء       وســـوء الني يجب أن تت
ءة استعمال الحق لكي تترتب المسؤولية عن واقعة أو اتهام يترتب           النية ، مع إسا   

دخل عناصر    ة ، وت ة أو مدني سؤولية جنائي ه م ب علي ه ضرر يترت ى ارتكاب عل
م والإرادة آعنا ى العل سة ؛ بمعن ر رئي دَّعِيإدراك ص دَّعَى أو الم ه أن الم  علي

قي ، مع إلزام     يترتب عليه ضرر حقي    الاتهام الكيدي الموجه من آل منهما للآخر      
ا          المتسبب في الضرر ب    تحمل المسؤولية الناشئة عنه ، وانصراف إرادة آل منهم

ة أو سوء     إلى الإضرار بالآخر ، بمعنى توفر نية الإضرار ، حيث إن سوء الن               ي
    .)١(القصد خطأ يرتب مسؤولية 

ين           في هذا الفصل     وسأتناول   ائي ب جريمة الدعوى الكيدية في القضاء الجن
ستعرض المبحث الأول      :  ثلاثة مباحث   من خلال    الفقه والنظام  ة وجود    : ي أهمي

ة      : ويستعرض المبحث الثاني    الضرر الجنائي ،     دعوى الكيدي ة ال  ،  أشكال جريم
  .أحكام عقوبة الدعوى الكيدية في الفقه والنظام:  لث المبحث الثايستعرضبينما 

  

  

                                                 
 .٦٢إساءة استعمال حق التقاضي ، مرجع سابق ، ص: أحكام التقاضي الكيدي : هرجه ،  مصطفى مجدي    )١(
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  المبحث الأول
  أهمية وجود الضرر الجنائي

  

   :مطلبانوفيه   

  وى الكيديةــالضرر الجنائي في جريمة الدع  :المطلب الأول   -

   في جريمة الدعوى الكيديةالضرر المعنوي: المطلب الثاني   -
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 الضرر الجنائي في جريمة الدعوى الكيدية: لأول  االمطلب
  مفهوم الضرر الجنائي :أولاً 

الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو في   

 تلك المصلحة متعلقة بسلامة ممصلحة مشروعة ، ســواء آان ذلك الحق أ

ر ذلك ، جسمه ، أوعاطفته ، أو ماله ، أو حريته ، أو شرفه ، أو اعتباره أو غي

 هو ةلمسؤولية عموماً ، وسبب الدعوى المدنيافالضرر شرط لازم في دعاوى 

      .)١( الضر المترتب على الجريمة

    الجنائيأهمية وجود الضرر: ثانياً 

الضرر رآن أساسي في جرائم الدعاوى الكيدية ، لأنه يمثل القصد   

 من قبل المدَّعِييه ، أو  علالمدَّعَىالجنائي الخاص ، وهو إيقاع الضرر والأذى ب

 عليه ؛ فعدم وجود ضرر من الدعوى يبطلها المدَّعَىوع الكيدية لدعوى الدف

ويفقدها مغزاها ، لأن الغرض من الدعوى رد الحق لأصحابه وتوقيع العقوبة 

على المعتدى ؛ فلا يتصور أن تكون هناك دعوى بغير ضرر لطرف وفائدة 

ذلك يجب على من يقدر العقوبة في جرائم ، ول للآخر وإلا تكون دعوة باطلة

الدعاوى الكيدية أن يستظهر قصد ونية الإضرار ، لأن الاآتفاء بالإحالة إلى 

 دون بيان مضمونها ووجه الاستدلال بها على المدَّعِيالدعاوي المقدمة من 

توافر علم بكذب الوقائع المبلغ عنها وقصد الإضرار بخصمه يعد قصوراً في 

    .)٢(ذ يبرر نقضه الحكم المتخ

هو ما يصيب المجني :  إما مادي ، أو معنوي ، فالضرر المادي روالضر  

عليه أو المتضرر في الجريمة في جسمه أو نفسه آما في جرائم القتل والجرح 

والضرب ، أو ما يصيبه في ماله أو ينتقص من ذمته آالسرقة والنصب وخيانة 

فهو ما يصيب المجني عليه : أو الأدبي أما الضرر المعنوي . الأمانة والتزوير

                                                 
 .١٤٥ءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع سابق ، صإجرا: حسن ، علي عوض    )١(
 .٧٨-٧٧جريمة البلاغ الكاذب ، مرجع سابق ، ص ص: حسن ، علي عوض    )٢(
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من  أو المتضرر من الجريمة في شرفه واعتباره ، أو يمس شعوره ، أو يحط

آرامته آما في جرائم القذف والسب والإهانة ، وما تتضمنه وقائع الدعوى 

 عليه أو المدَّعَىالكيدية التي يترتب عليها ألم معنوى ونفسي شديد نتيجة شعور 

              .)١( نفسي شديد لما يتعرض له من ظلم واتهامات آيدية آاذبة المتضرر بألم

ذي                ولذلك يعد الصلح في الجرائم حقاً من حقوق المجني عليه ؛ لأنه هو ال
ه               متعرض للضرر ، وهو وحده أ      ا لحق ازل عم ه أن يتن ذي يمكن  من ينوب عنه ال
ق اممن ضرر ، سواء بتعويض أ وت تحق شرط ثب دون تعويض ، ب ضرر ،  ب ل

رفض الجهات              ة ل ة قوي وأن لا تمس الجريمة المجتمع ، لأن حق المجتمع ذريع
ين   صالح ب ت الت صلح ، وإن قبل ضائية ال دَّعِيالق دَّعَى والم ي الم ا ف ه ، فإنه  علي

وق المجتمع ،                الغالب لا تعفي المخطىء منهما من تحمل تبعات اعتدائه على حق
ب واح    ن جان ي م انوني إجرائ صرف ق صلح ت اراً  فال تج آث ن إرادة تن ر ع د يعب

ذا         ة ، وه صومة الجنائي ة والخ ة الإجرائي ضاء الرابط ى انق دف إل ة وته قانوني
دَّعِي التصرف القانوني يكون في الغالب من جانب واحد هو                انون     الم  ؛ لأن الق

يس                      ه ، ول ده أو تعديل ضائية دور في تحدي ة الق يس للجه صالح ول يحدد أساس الت
ى  دَّعَىعل ه إالم ضيها        علي ي يرت صلح الت روط ال ول ش ه بقب دد موقف لا أن يح

دَّعَى ذا    الم ي ه اً ف ضائية طرف ة الق د الجه ذلك لا تع ضـــها ، ول ه أو رف  علي
ار نظام                    التصرف ، فلا يجوز لها أن ترفض طلب الصلح ، ولذلك لا يمكن اعتب

     .)٢(الصلح تصرفاً قانونياً من جانبين 
ام      رر النظ د ق ذلك فق ي    أن للمج: ول ق ف اص الح ه الخ ه أو لوآيل ي علي ن

النزول عن الشكوى ، إذا رأى أن مصلحته آمجني عليه قد تتعارض والسير في              
اء         دوى إنه ة وج در أهمي ن يق ضل م و أف ة ، فه دعوى الجنائي راءات ال إج
زول                     ه الن ي علي ذلك لا يجوز للمجن الإجراءات الجنائية بنزوله عن شكواه ، وآ

                                                 
 .٥٧-٥٦البلاغ الكاذب والتعويض عنه ، مرجع سابق ، ص ص: خليل ، عدلي   )١(
رحيم       )٢( د ال ال عب ان ، آم ة    : عثم راءات الجنائي انون الإج رح ق اهرة ، د  دار ال(ش ة ، الق ضة العربي ط ، ٠نه

 .١٨٠-١٧٩ص ص) م١٩٨٩
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ض أو بدونه ، حتى لا يستغل أحد هذا الحق في            عن هذا الحق لشخص ثالث بعو     
آرب خاصة ،     صية وم ارات شخ ه ؛ لاعتب اع ب اني ، أو الإيق ى الج ضغط عل ال

  .)١(فالنزول عن الشكوى والصلح حق من حقوق المجني عليه وحده 
شرعية          سعودي  وقد أشار نظام المرافعات ال وفر الضرر       ال ى ت  آشرط    إل

ع         : "د نص على ما يلي      فق ،   لازم لقبول الطلبات والدفوع    ل أي طلب أو دف لا يقب
صلحة    ي الم ك تكف ع ذل شروعة، وم ة م صلحة قائم ه م صاحبه في ون ل لا تك

دفع         اط ل ان الغرض من الطلب الاحتي تيثاق   ضرر المحتملة إذا آ  محدق أو الاس
دعوى صورية        . لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه       وإذا ظهر للقاضي أن ال

  .  )٢( " بنكالالمدَّعِيه الحكم على آان عليه رفضها، ول
ن خلال     ضرر ، م ى ال سعودية إل شرعية ال ات ال ام المرافع ار نظ ا أش آم

ذي             المدَّعَىتقرير حق    وي ال ادي والمعن  عليه في طلب التعويض عن الضرر الم

دع : "تعرض له من جراء الدعوى الأصلية ، حيث نص على ما يلي              ه   ىللم  علي

ا ي    ةرضن يقدم من الطلبات العا    أ ضائية     ) أ: أتي   م طلب  )  ب . طلب المقاصة الق

 ـالحكم له بتعويض عن ض     دعوى الأصلية    ـــــ ه من ال إجراء     أو من  ، رر لحق

     .)٣( ..." فيها

ذلك ، فو   م        ل ة ل شريعات القانوني ن الت ى م ة العظم ن أن الغالبي الرغم م ب
دَّعَى تشترط قبول    ه  الم صلح مع       علي دَّعِي  ال زول الأث      الم ى      لكي ي ر المترتب عل

س     ة        ــالاستمرار في ال دعوى الجنائي د من طرفين         )٤(ير في ال صلح عق  ، إلا أن ال
د              عليه المدَّعَىو أو وآيله من جهة ،       المدَّعِي: هما   ذلك لا ينعق ة ، ل ة ثاني  من جه

                                                 
) م٢٠٠٣ط ، ٠دار النهضة العربية ، القاهرة ، د(نزول المجني عليه عن الشكوي : عطية ، حمدي رجب    )١(

 .٣٣-٣٢ص ص
)٢(    المادة)م                    ) ٤ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
)٣(       الفقرة الثانية من المادة)م               ) ٨٠ صادر بموجب المرسوم الملكي رق من نظام المرافعات الشرعية السعودي ال

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
 .٣٤نزول المجني عليه عن الشكوى ،  مرجع سابق ، ص: عطية ، حمدي رجب    )٤(
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تم                  صلح ي أن ال ول ب ه لا يمكن الق اءً علي اء إرادتي الطرفين ، وبن الصلح إلا بالتق
اني من إرادة الج ع محض    ب ه نف ل أحوال ي آ صلح ف يس صحيحاً أن ال ردة ، ول ف

ه  دعى علي ن   ، للم ون م ة يك دعاوى الكيدي ي ال راءات   فف ي إج سير ف الحه ال  ص
ا          ة بتعويض عم الدعوى الجنائية واآتشاف براءته ، مما يمنحه الحق في المطالب

تج أث                     ع ولا ين صلح لا يق إن ال ره لحقه من ضرر ، نتيجة الاتهام الكاذب ، ولهذا ف
راض          المدَّعِيبمجرد طلب إثباته من قبل       شترط عدم اعت دَّعَى  ، وإنما ي ه  الم   علي

على وقوعه ، حيث إن الصلح آعقد يجب إثباته لترتيب أثره ، فلا يقتصر الحق                  
ام  ى عليهعَللمدَّ وحده ، بل يثبت الحق فيه أيضاً     المدَّعِيفيه على     ، ولذلك فمتى ق

ه أ             الدليل القاطع على وقوع الصلح       ي علي ك المجن  موجب إثباته ، سواء طلب ذل
  . )١(الجاني 
ام          ذلك نظ سعودي ، وآ ة ال راءات الجزائي ام الإج رص نظ ذلك ح ول

ر              د أق ة ، فق  آل   المرافعات الشرعية السعودي على تعويض المتضرر من العقوب
ذي أصابه من جراء                المدَّعَى حق   منهما  عليه في طلب التعويض عن الضرر ال

دعوي الكـ ذبها ، ال وت آ شرط ثب دـيدية ب ص فق ام  ن راءاتنظ ة الإج  الجزائي

 النظر  إعادة طلب على بناءً - الإدانة بعدم صادر حكم آل" : يلي ما على السعودي

وم  ومادياً معنوياً تعويضاًَ يتضمن أن يجب - ه  للمحك ا  علي  إذا ضرر  من  أصابه  لم

رة  نصت آما. )٢( "ذلك طلب ى  الفق ادة  من  الأول ان  الم  المرافعات  نظام  من  ونالثم

شرعية سعودي ال صــادر ال وم ال ي بالمرس م الملك اريخ )٢١/م( رق  وت

ذي           " : أنه على هـ٢٠/٥/١٤٢١ التعويض عن الضرر ال للمدعى عليه المطالبة ب
ذبها          وت آ ستحــــقه إلا في حال ثب دعوى ولا ي ر  نب فبجا  ؛ )٣( "لحقه من ال  تعزي

                                                 
دار المطبوعات الجامعية ، (راءات الجنائية المبادئ العامة في قانون الإج: عوض ، عوض محمد    )١(

 .١٤٠-١٣٩ص ص) م١٩٩٩ ، ١الإسكندرية ، ط
ادة   )٢( م        ) ٢١٠(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
)٣(       الفقرة الأولى من المادة)م        من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصا     ) ٨٠ در بموجب المرسوم الملكي رق

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(



 - ١٤٥ - 

وى ورد احب دع دعوى ص ة ال تم ، الكيدي هإ ي دفع لزام ويض ب ا التع اب عم  أص

 في عليه المدَّعَى رغبة على ذلك ويتوقف ، ومعنوي مادي ضرر من عليه المدَّعِي

   .)١( الدعوى في جاء ما آذب من التيقن وبشرط ، عدمه من التعويض طلب

انون                    ل إن الق صالحة ، ب أما أثر الصلح فلا تتحكم فيه إرادة الأطراف المت
اب          وحده هو الذي يرتب هذ      ؛  لأن    )٢(ا الأثر وهو انقضاء سلطة المجتمع في العق

ة ، أو وقف            دعوى الجنائي ه انقضاء ال ي يترتب علي ائي نظام إجرائ صلح الجن ال
  .  )٣(تنفيذ العقوبة 

ه        عليه المدَّعَى وجوب قبول    وأؤيد    للصلح إذا آان مخطئاً وهو ما تتجه إلي

ا لا   الشريعة الإسلامية ، أما إذا لم يكن مخطئاً ف   ه ربم لا يجب قبوله الصلح  ، لأن

تهم   ن صالح الم يس م ة ، فل دعوى آيدي ت ال ي صالحه ، إذا آان صلح ف ون ال يك

م       قبول الصلح ؛ لأن ذلك يفتح الباب أمام تهديد الناس وابتزازهم أو تغيير إراداته

دم  دعاوىبالتق يهم أو  ب ضغط عل يلة لل ا آوس م اتخاذه ن ث دهم ، وم ة ض  آيدي

ا                إجبارهم على ا   شاف أنه ل اآت دعوى قب لقيام بعمل معين ، ومن ثم النزول عن ال

ار     ه إجب ت ذات ي الوق ة ، وف ساءلة القانوني ب الم ة لتجن دَّعَىآيدي هالم ى  علي  عل

  .المدَّعِيالتصرف حسب رغبة 

 ضرورة إشراف الجهات القضائية على الصلح آطرف ثالث للتأآد          وأرى  

راه          د أو الإآ زاز      للمدعي من خلوه من التهدي ه   ، أو الابت ك لا   للمدعى علي  لأن ذل

شاحنات والبغضاء في المجتمع ،        يعني إنهاء الخصومة ، بل يعني مزيداً من الم

ا               ة ، آم فيكون البقاء والسيطرة والهيمنة للأقوى والأآثر قدرة على إقناع المحكم

                                                 
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، :  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )١(

 .٥٣ ، ص١ج
 ، ٢ة ، طدار النهضة العربية ، القاهر(شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية : مهدي ، عبد الرؤوف    )٢(

 .٧٢٠ ، ص١ج) م١٩٩٧
دار النهضة ) (أ( مكرراً ٨١ مكرراً و٨١الصلح الجنائي في نطاق المادتين : طاوي ، إبراهيم حامد طن   )٣(

 .٣١ص) م١٩٩٤ ، ١العربية ، القاهرة ، ط
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ة ، فلا يجوز              ـــن هناك حالات إج   إ ات الإرهابي رامية تمس أمن المجتمع آالعملي

ا غالب ،                ا ه ، لأن حق المجتمع فيه ي علي ازل المتضرر أو المجن لصلح فيها بتن

  .        فمن حق المتضرر النزول ، ولكن الحق العام للمجتمع أعم وأشمل

  

  الضرر المعنوي في جريمة الدعوى الكيدية : المطلب الثاني
ى تعرض        : الضرر المعنوي      ذي يترتب عل سي ، ال م النف دَّعَى هو الأل  الم

رض      ة ، أو تع دعاوي آيدي ه ل دَّعِيعلي ة ، و  الم دفوع آيدي ضر  ل ضمن ال  ريت

  :المعنوي عدة أنواع هي 

ي يصيب الجسم     آالضر الذ :  المقترن بالضرر المادي     المعنويالضرر  آ  - ١

ا            من جراء الجروح والإ    م ، وم صابات والكدمات وما ينتج عن ذلك من أل

شوهات في الوجه أو الأعضاء ،        ة ،    قد يعقبه من ت  أو الجسم بصفة عام

   .وهذا يشكل ضرراً مادياً وأدبياً

ضرر   - ٢ ويال رض    المعن ار والع شرف والاعتب صيب ال ذي ي ذف :  ال آالق

ذا والسب والإهانة وهتك العرض ، و      التقولات والتخرصات    إي سمعة ب ء ال

اً من     والاعتداء على آرامة الفرد ، فجميع هذه الأفعال تحدث ضرراً            أدبي

ين خلال إضرارها اره ب شرفه واعتب سمعة المصاب ، وإلحاق الأذى ب  ب

  .الناس

ل               - ٣ انتزاع طف ان ، آ الضرر المعنوي الذي يصيب العاطفة والشعور والحن

زوج أو  ى الأولاد أو الأم أو الأب أو ال داء عل ه ، والاعت ضن أم ن ح م

ه وشعوره ،                   ال تصيب المتضرر في عاطفت ذه الأعم الزوجة ، فجميع ه

ا يصيب                وتدخل إلى قلب   ع م ال جمي ذه الأعم ه الحزن والأسى ، ويلحق به

  .الشخص في معتقداته الدينية وشعوره الأدبي

ق      - ٤ ى ح داء عل رد الاعت ن مج شخص م صيب ال ذي ي وي ال ضرر المعن ال

ي أرض شخص   دخول ف ه بال سموح ل ر م دخول شخص غي ه ، آ ثابت ل
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ا أصاب                 ه من   آخر ، ففي هذه الحالة من حق الطرف الآخر أن يطالب عم

ه من دخول                د منع ع من يري ه في من ى حق ضرر أدبي نتيجة الاعتداء عل

ضرر  وي آال ضرر المعن ق ال وال يتحق ذه الأح ع ه ي جمي ه ، فف أرض

ذف في حق                . المادي ادي ، فالق وقد يتحول الضرر المعنوي إلى ضرر م

     .)١(تاجر قد يؤثر على الثقة به ويضر بماليته 

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .١٥٨إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع سابق ، ص: حسن ، علي عوض    )١(
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  نيالثاث المبح
  أشكال جريمة الدعوى الكيدية

  

   :أربعة مطالبوفيه   

   الكاذب في القذف والســـبدعاءالا  :المطلب الأول   -

   الكاذب في الســــــــــــرقةدعاءالا: المطلب الثاني   -

  تزوير صحف الدعاوى أو الشكاوى :المطلب الثالث   -

   بالشيــــكالجــــــــرائم المتعلقـــــة :المطلب الرابع   -
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   الكاذب في القذف والسبدعاءالا:  الأول المطلب
  مفهوم القذف والسب : أولاً 

ة      ي اللغ ذف ف ا    :الق ذف به ارة يق ذف بالحج ذف   :  ق ا ، وق ى به أي رم
   .)١(المحصنة أي رماها بزنية 

اً                   ار جزاف شرف والاعتب العرض وال ق ب ي تتعل والقذف يعني إلقاء التهم الت
ة صارمة لح             دون دليل  ستوجب عقوب ا ي ة أعراض     أو بينة آافية للإثبات، مم ماي

  . ميأفراد المجتمع الإسلا
ة        ضم أي         :السب في اللغ سبة بال ا ، وال سابا أي تقاطع  سبه أي شتمه ، وت
  .)٢(العار 
هانات للغير، قد تلحق بالفرد أو بوالديه أو بأسرته         اوالسب يتضمن توجيه      

  .هاأو عشيرته أو قبيلته بأآمل
انوني    طلاح الق ي الاص ذف ف و : الق ددة "ه ة مح ي لواقع ناد العلن الإس

    .)٣(" تستوجب عقاب من تسند إليه أو تحقيره
انوني     ي الاصطلاح الق سب ف ه   : ال ي علي ين للمجن ب مع ناد عي و إس ، ه

داً دون            . )٤(آاتهامه بالنصب أو التزوير      اره عم وهو خدش شرف شخص واعتب
     .)٥(قعة معينة إليه أن يتضمن ذلك إسناد وا

  .)٦(" الرمي بزنا أو لواط أو الشهادة به": القذف في الاصطلاح الشرعي   
هو الرمي بغير الزنا ونفي النسب سواء          : السب في الاصطلاح الشرعي       

  .)٧( غير محصن مآان محصناً أ
                                                 

 .٧٧٨ ص، مرجع سابق ، القاموس المحيط : ي ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباد   )١(
)٢(  ١٠٠ ،  ص٧، مرجع سابق ، ج  لسان العرب: ابن منظور ،  جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري. 
)٣(   دلي ل ، ع ا    : خلي ة عنهم دعوى الجنائي ك ال سب وتحري ذف وال اهرة ، ط (الق ة ، الق ضة العربي  ، ١دار النه

 .١٣ص) م١٩٩٢
 .١٧٣جريمة البلاغ الكاذب ، مرجع سابق ، ص: حسن ، علي عوض    )٤(
)٥(  ٩٥جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار بين الشريعة والقانون ، مرجع سابق ، ص: حســـنين ، عزت. 
 .١٠٤  ص ،٦ج، مرجع سابق ، آشاف القناع عن متن الإقنــــاع : البهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس    )٦(
 .٤٥٥ ، ص١التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، مرجع سابق ، ج: عودة ، عبد القادر    )٧(
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  حكم القذف والسب : ثانياً 
سب    رام  ال ذف ح لام  والق لاق الإس ع الأخ هما م ن  ، لتعارض ا م ية ، فهم

ذف ، إلا                  ل وطأة من الق سب أق ان ال ار ، وإن آ شرف والاعتب الأفعال الماسة بال

ذف ف    ا الق ه ، أم ة بحق مقترف ة تعزيري ق عقوب تم تطبي ه ي رة من  أن ائر هو آبي آب

ذي لا يرضى                     شرف ال ة وال الآداب والأخلاق والعف الذنوب لما فيه من مساس ب

   ؛ ولهذا فقد توعد االله القاذف بالوعيد الشديد ،)١(إنسان أن ينال منها أو يتهم فيها 

الى   ال تع ⎪⎦βÎ) t¨ ®: ق Ï% ©! $# šχθãΒö tƒ ÏM≈ uΖ |ÁósãΚø9 $# ÏM≈ n=Ï≈ tóø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θãΖ Ïèä9 ’ Îû 

$u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο t ÅzFψ $# uρ öΝ çλm; uρ ë># x‹tã ×Λ⎧ Ïà tã 〈 )وهذا التهديد والوعيد بالطرد والإبعاد ، )٢  

ة االله  ن رحم ن      للم ي م د االله ، فه ا عن ة وعظمه ر الجريم ى خط دل عل اذف ي ق

د                      ة بالجل ا وضررها ، وشرعت العقوب ل خطره ى عاق ي لا يخفى عل الكبائر الت

م من           ) ٨٠( ذف به جلدة لمقترفها حفاظاً على المسلمين وأعراضهم مما يلحقه الق

  .  )٣(ضرر ، ومنعاً لإشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي 

   الاتهام الكاذب في القذف والسب تلفيق :ثالثاً 

 بتسخيره برفع دعوى قذف وسب المدَّعِي أو شخص يقوم     المدَّعِيهو قيام     

ى  دَّعَىعل ذين      الم شهود ال ضار ال ع إح به ، م ه وس ذباً بقذف ا آ ه فيه ه يتهم  علي

ى   المدَّعَىيؤآدون آلامه ، مما يستدعي معاقبة     عليه نظير ما وقع من ضرر عل

    . )٤( المدَّعِي

                                                 
د الواحد                 )١( ن عب دير       : ابن الهمام ، آمال الدين محمــد ب تح الق روت ،           (شرح ف ي ، بي راث العرب اء الت دار إحي

 . ٨٩ ، ص٥ج) هـ١٣١٩ط ، ٠د
 .٢٣ الآية :سورة النور     )٢(
ن يوسف                )٣( شافعي           : الشيرازي ،  أبو إسحـاق إبراهيم علي ب ام ال ه الإم ، ٢ ، ج  ، مرجع سابق    المهذب في فق

 . ٢٧٣ص
ائي      : سليم ، عبد العزيز       )٤( ام الجن ه ، مرجع سابق ،             : تلفيق الاته دفاع في مواجهت ه وشيوعه وطرق ال آيديت

 .٢٦٨-٢٦٦ص ص
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ه                  دَّعِي وبعد التحقيق في الدعوى الكيدية ، والتيقن من آذب ما ادعى ب  الم
ن    سب م ذف وال ه للق ن تعرض دَّعَىم شريعة   الم ي ال دعوى ف تم رد ال ه ، ي  علي

ة  ع عقوب ن توقي ضلاً ع سعودي ، ف ة ال راءات الجزائي ام الإج لامية ونظ الإس
ى       دَّعِ تعزيرية حسب ما يراه القاضي أو ولي الأمر عل اً    لردعه ،  يالم تم غالب وي

دعوى حسب       المدَّعِيتوقيع عقوبة الجلد أو الحبس أو آلاهما على           بخلاف رد ال
ي         ا يل اد بم ع لا    : "نص نظام المرافعات الشرعية الذي أف ل أي طلب أو دف لا يقب

ة                  ك تكفي المصلحة المحتمل تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذل
لاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى    إذا آان الغرض من الطلب ا     
ه       ـزاع في ه              . زوال دليله عند الن ان علي دعوى صورية آ وإذا ظهر للقاضي أن ال

ى   م عل ه الحك ضها، ول دَّعِيرف الالم ا )١( " بنك صت ، آم رة ن سة الفق ن الخام  م

شرعية  المرافعات  نظام من الرابعة المادة سعودي  ال صادر  ال  الملكي  بالمرسوم  ال

 دعوى  أن القضية لناظر ثبت إذا" : أنه على هـ٢٠/٥/١٤٢١ وتاريخ )٢١/م( قمر

   .)٢( "يردعه بما المدَّعِي بتعزير الحكم وله ، الدعـــــوى برد حكم آيدية المدَّعِي
ع           ولم تكتف الشريعة الإسلامية ونظام المرافعات الشرعية السعودي بتوقي

ا  المدَّعَىا  ، بل منح آل منهم  المدَّعِيالعقوبة لردع     عليه حق طلب التعويض عم
راءات         ام الإج ص نظ صدد ن ذا ال ي ه وي ، وف ادي ومعن رر م ن ض ابه م أص

 النظر إعادة طلب على بناءً - دانةالا بعدم صادر حكم آل": الجزائية على ما يلي     

ه  للمحكوم ومادياً معنوياً تعويضاًَ يتضمن أن يجب - ا  علي  إذا ضرر  من  أصابه  لم

ادة  من الأولى الفقرة نصت ، آما    )٣( "ذلك طلب انون  الم  المرافعات  نظام  من  الثم

شرعية سعودي ال صــادر ال وم ال ي بالمرس م الملك اريخ )٢١/م( رق  وت

                                                 
)١(    المادة)م                 من نظام المرا   ) ٤ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال اريخ  ) ٢١/م(فعات ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
)٢(       الفقرة الخامسة من المادة)م             ) ٤ من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رق

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
ادة   )٣( سعو   ) ٢١٠(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م    م ي رق وم الملك صادر بالمرس اريخ ) ٣٩/م(دي ال وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
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ذي          " : أنه على هـ٢٠/٥/١٤٢١ للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر ال
ذبها              وت آ ستحــــقه إلا في حال ثب دعوى ولا ي  احبص  أن أي  ؛ )١( "لحقه من ال

دعوى ة ال ب الكيدي ره بجان واه ورد تعزي زم ، دع دفع يلت ويض ب ا التع  أصاب عم

ادي  ضرر من عليه عَىالمدَّ وي  م ك  ويتوقف  ، ومعن ى  ذل ة  عل دَّعَى  رغب ه  الم  علي

  . )٢( الدعوى في جاء ما آذب من التيقن وبشرط ، عدمه من التعويض طلب في
ية لم ة قاس ردت عقوب لامية أف شريعة الإس ا أن ال ة آم ب جريم ن يرتك

رداً ، ولا   ذف ف ن يق ه الخصوص ، فم ى وج ذف عل د الق ي ح ة ف دعوى الكيدي ال
دة    جلد عدول ، يتعرض لل    وددعائه بإحضار أربعة شه   ايستطيع إثبات     بثمانين جل
   ، امتثالاً)٣(  شهادته آعقوبة تكميليةقبول ، فضلاً عن عدم رةدآعقوبة حدية مق

  
الى  ه تع ⎪⎦t ®:  لقول Ï% ©! $# uρ tβθãΒö tƒ ÏM≈ oΨ |Áósßϑø9 $# §Ν èO óΟ s9 (#θè?ù'tƒ Ïπ yèt/ ö‘ r'Î/ u™!# y‰pκ à− óΟ èδρ ß‰Î=ô_$$sù 
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   الكاذب في السرقةدعاءالا : الثاني المطلب
   مفهوم السرقة :أولاً 

سارق هو من               : في اللغة    السرقة   ستخفياً ، وال استرق السمع أي استمع م
  .)٥( جاء مستتراً إلى حرز ، فأخذ منه ما ليس له

على سبيل التلصص والتخفي      أي أن السرقة هي أخذ المال أو غيره خفية            
   .ن بغض النظر عن المنفعة المتحققة من ذلكمن حرز خاص بآخريوالتكتم 

                                                 
)١(       الفقرة الأولى من المادة)م             ) ٨٠ من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رق

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
شرعية السعودي ، مرجع سابق ، الكاشف في شرح نظام المرافعات ال:  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )٢(

 .٥٣ ، ص١ج
ن يوسف                  )٣( ي ب راهيم عل شافعي        : الشيرازي ،  أبو إسحـاق إب ام ال ه الإم ، ٢ ، ج، مرجع سابق  المهذب في فق

 . ٢٧٣ص
 .٤آية : سورة النور    )٤(
)٥( ١٧٤ ،  ص٧، مرجع سابق ، ج  لسان العرب: ابن منظور ،  جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري. 
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ي الاصطلا   سرقة ف انوني ال و : ح الق ي  "ه ة ف ال خفي ى الم تيلاء عل الاس

    .)١(" غفلة من المجني عليه

      . )٢(  رضاهنوهي اختلاس السارق ملك غيره دو  

شرعي     ي الاصطلاح ال سرقة ف ابرتي: ال ال الب ال : "() * ق ذ م سرقة أخ ال

ر               ساد من غي  الغير على سبيل الخفية نصاباً محرزاً للتحول غير متسارع إليه الف

  . )٣(" تأويل ولا شبهة

   .      )٤(" أخذ مال خفية من غير أن يؤتمن عليه: "وقال الحطاب 

   .)٥(" أخذ المال خفية من حرز: "وقال الرملي 
ه              : "وقال البهوتي    ره وإخراجه من حرز مثل السرقة أخذ مال محترم لغي

  .         )٦(" بلا شبهة له فيه على وجه الاختفاء

   رقةالسحكم  :ثانياً 

ب     ا يترت ه ، مم تيلاء علي ال والاس د الم ل تبدي ن قبي ا م رام لأنه سرقة ح ال

سرقتها    اس بالباطل ب وال الن ى أم تيلاء عل ي الاس ي الأرض ، فه ساد ف ه الف علي

شريعة               ا ال ي حثت عليه وتبديد مجهوداتهم ، وهي تتعارض مع حفظ المقاصد الت

ي حرصت   ضروريات الخمس الت د ال ال أح لامية فالم لامية الإس شريعة الإس ال

  على توفيرها وعدم العبث بها ، ومنع الاعتداء عليها ، وقد قال تعالى في بيان

                                                 
)١( ١٥القذف والسب وتحريك الدعوى الجنائية عنهما ، مرجع سابق ، ص: خليل ، عدلي. 
ائي      : سليم ، عبد العزيز       )٢( ام الجن ه ، مرجع سابق ،             : تلفيق الاته دفاع في مواجهت ه وشيوعه وطرق ال آيديت

 .٢٧٦ص

ه أصولي فرضي متكلم مفسر أآمل الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمود الرومي الحنفي، وهو فقي   *
  .هـ١٣٨٤هـ وتوفي في مصر عام ١٣١٤محدث نحوي بياني، ولد في عام 

 .١٢٠ ، ص٥شرح فتح القدير ، مرجع سابق ، ج: ابن الهمام ، آمال الدين محمــد بن عبد الواحد    )٣(
 .٣٠٤ ، ص٦، جمواهب الجليل ، مرجع سابق : الحطاب ، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن    )٤(
 ،   ٧ ، ج  ، مرجع سابق   نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج      :  بن حمزة بن شهاب الدين       أحمد   الرملي ، محمد بن        )٥(

 .٤٣٩ص
 .١٣١ ،  ص٧ج، مرجع سابق ، آشاف القناع عن متن الإقناع : البهوتي ،  منصور بن يونس بن إدريس   )٦(
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ع     سرقة القط د ال اس ، لأن    ،وح وي ق ادي ومعن ر م ة ذات أث ي عقوب وه

د              د المقطوعة ، فق ة الي ساوي قيم ن ي ه ل ه ، فإن الشيء المسروق مهما بلغت قيمت

سارقة لكي تعجز عن  د ال سرقة بقطع الي ة ال شريعة الإسلامية جريم عالجت ال

العمل وآسب المال الذي سرقته للانتفاع به دون تعب ، فهي إشارة واضحة أن                 

شدة                   االله خلق  ردع ب سارق ت د ال سرقة ، وقطع ي  للإنسان يديه للعمل بهما وليس لل

ن           ه ل سروق ، فإن ة الم ت قيم ا آان ه مهم سرقة ، ؛ لأن ة ال اب جريم ن ارتك ع

  .  )٢(يســـــاوي قيمة اليد المقطوعة 

وز           ه لا يج ة أن اء الحنابل ة فقه نهم غالبي ن بي اء ، وم ة الفقه رى غالبي وي

س        شيء المسروق أو من              للمحكمة أن تقضي بحد ال رقة إلا إذا طالب صاحب ال

ك       ى ذل تدلوا عل سارق ، واس يمثله باستعادته ، بالتقدم بشكوى لرفع دعوى ضد ال

شبهات   "بقاعدة   ه               " الحدود تدرأ بال ا سرق من ك باسترداد م ة المال ، وعدم مطالب

ل ي    المدَّعَىيثير شبهة تدرأ الحد ، إلا أن ذلك لا يفلت          اب ، ب ه من العق عاقب   علي

    .  )٣(تعزيراً حســب ما يراه القاضي إذا ثبت أنه سارق 

ل      ك الأصلي ، ب ى المال صر عل شيء لا يقت ك ال ة أن مال و حنيف د أب ويؤآ

يشمل من آانت له يد أمانة أو يد ضمان ، فللمودع والمقيد والمضارب والقابض              

                                                 
  .٣٨الآية : سورة المائدة    )١(
 .٦٧ص ، ٧مرجع سابق ، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  :   علاء الدين أبو بكر مسعودالكاساني ،   )٢(
، الحطاب ؛  .١٢١ ، ص  ٥شرح فتح القدير ، مرجع سابق ، ج       : ابن الهمام ، آمال الدين محمــد بن عبد الواحد           )٣(

رحمن            د ال ن عب ل ، مرجع سابق          : أبو عبد االله محمد ب ن         ؛ ٣٠٥ ، ص  ٦، ج مواهب الجلي د ب ي ، محم الرمل

دين         اج           : أحمد بن حمزة بن شهاب ال ي شرح المنه اج إل ة المحت ن    ٤٤٠ ،  ص   ٧ ، ج  ، مرجع سابق    نهاي  ؛ اب

روت ، ط        (الكافي  : قدامة ، عبد االله بن أحمد بن محمـد           ،  ٤ج) م١٩٨٢/ه ـ١٤٠٢ ،   ٣المكتب الإسلامي ، بي

 .١٧٣ص
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تولى ع   ك الأصلي إذا اس أن المال أنهم ش سارق ش شكوى ضد ال دم ب ى حق التق ل

    .)١(المال من حوزتهم 

صل   ع     وال د رف وز بع لامية لا يج شريعة الإس ي ال سرقة ف رائم ال ن ج ح ع

الدعوى وإبلاغ السلطات المختصة ، لأن حق االله فيه غالب على حق العبد ، فلا               

لم    -لقوله  ،   )٢(يقبل فيه صلح ولا شفاعة ولا عفو         ه وس افوا  ( : - صلى االله علي تع

  .  )٣()  بلغني من حد فقد وجبالحدود فيما بينكم فما

   جريمة السرقةتلفيق الاتهام الكاذب في  :ثالثاً 

 على  سرقة بتسخيره برفع دعوى     المدَّعِي أو شخص يقوم     المدَّعِيهو قيام     

ه      عليه يتهمه فيها آذباً      المدَّعَى  أو للمجتمع أو لأحد       بسرقة وسلب شيء مملوك ل

ة           ، مع إحضار الشهود الذين     فراد المجتمع أ ستدعي معاقب ا ي  يؤآدون آلامه ، مم

    . )٤(  ، وإلزامه برد المسروقالمدَّعِي عليه نظير ما وقع من ضرر على المدَّعَى

ه                دَّعِي وبعد التحقيق في الدعوى الكيدية ، والتيقن من آذب ما ادعى ب  الم

دَّعَى  من   للسرقةمن تعرضه    شريعة الإسلامية               الم دعوى في ال تم رد ال ه ، ي  علي

ة حسب                ونظا ة تعزيري ع عقوب م الإجراءات الجزائية السعودي ، فضلاً عن توقي

ى              ي الأمر عل راه القاضي أو ول دَّعِي ما ي ة         لردعه ،     الم ع عقوب اً توقي تم غالب وي

ا   الجلد أو الحبس   دَّعَى  ، فضلاً عن تعويض          أو آلاهم ه    الم ك    ( علي ) إذا طلب ذل

       .)٥(ة ادي ومعنوي نتيجة اتهامه بالسرقمما لحقه من ضرر م

  
  

                                                 
 .١٠٦ص ، ٨مرجع سابق ، جع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  بدائ:    الكاساني ،  علاء الدين أبو بكر مسعود)١(
 .٢٩٧ ، ص٦مواهب الجليل ، مرجع سابق ، ج: الحطاب ، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن    )٢(
 .٤٥سبق تخريجه ص   )٣(
ه ، مرج          : تلفيق الاتهام الجنـــــائي    : سليم ، عبد العزيز       )٤( ع سابق ،    آيديته وشيوعه وطرق الدفاع في مواجهت

 .٢٧٨-٢٧٦ص ص
)٥(  ٩٩جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار بين الشريعة والقانون ، ص: حســـنين ، عزت. 
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  تزوير صحف الدعاوى أو الشكاوى :المطلب الثالث 
  تزوير صحيفة الدعوى أو الشكوىمفهوم  :أولاً 

ر   ة التزوي ي اللغ ذب   : ف ل الك و فع ذب ، وه زيين الك ل عن الحق وت المي
   .)١( والباطل
أي أن التزوير هو اتخاذ إجراء لتغيير الحقائق آذباً وبهتاناً للحصول على              

  .ادية أو معنوية لمرتكب التزوير أو لمصلحة من دفعه لذلكمكاسب م
ات    "هو    : تزوير صحيفة الدعوى أو الشكوى في الاصطلاح          ر البيان تغيي

    .)٢(" المسجلة في صحيفة الدعوى لكي تنحرف عن هدفها الأساسي
  صحيفة الدعوى أو الشكوى  :ثانياً 

دمها    صيلية يق ذآرة تف دَّعِيم تالم ى الموظف المخ دة  إل ص من أصل وع
  : عليهم ، وتشتمل على معلومات تفصيلية تتضمن المدَّعَىصور بعدد 

جله    - ١ ه ، وس ل إقامت ه ، ومح ه أو وظيفت دعي ، ومهنت ل للم م الكام الاس
ه إن                المدني ، والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامت

  .وجد
ه أو           - ٢ م            الاسم الكامل للمدعى عليه ، ومهنت إن ل ه ، ف ه ، ومحل إقامت وظيفت

  .فآخر محل إقامة آان لهيكن له محل إقامة معلوم 
  .تاريخ تقديم الصحيفة  - ٣
  .المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى  - ٤
ة                  - ٥ محل إقامة مختار في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقام

  .فيها

   . )٣(أسانيده  والمدَّعِيموضوع الدعوى ، وما يطلبه   - ٦

                                                 
 .٧٩ ،  ص٧، مرجع سابق ، ج  لسان العرب: ابن منظور ،  جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري    )١(
)٢(  ٣٤مرجع سابق ، صالقذف والسب وتحريك الدعوى الجنائية عنهما ، : خليل ، عدلي. 
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، :  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )٣(

 .٢٣٥ ، ص١ج
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ه ،     شتمل علي ا ت دعوى وم شرعية صحيفة ال د حدد نظام المرافعات ال وق
ودع  المدَّعِيترفع الدعوى إلى المحكمة من   : "حيث نص على ما يلي        بصحيفة ت

دَّعَى لدى المحكمة من أصل وصور بعدد        يهم    الم شتمل صح      .  عل يفة ويجب أن ت
ة   ات الآتي ى البيان دعوى عل م الكا) أ: ال ه ،  الاس ه أو وظيفت دعي ، ومهنت ل للم م

ه               ه ، ومهنت ه ،     ومحل إقامته ، وسجله المدني ، والاسم الكامل لمن يمثل  أو وظيفت
د   ه إن وج ل إقامت ه ،     ) ب.ومح ه أو وظيفت ه ، ومهنت دعى علي ل للم م الكام الاس

آخر مح                 وم ف ة معل ه محل إقام  ـومحل إقامته ، فإن لم يكن ل ه      ــــــ ان ل ة آ . ل إقام
ة  ) هـ. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى )  د . تقديم الصحيفة  تاريخ) جـ محل إقام

ا             مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المح        ة فيه ـل إقام ه محـــ م يكن ل  .كمة إن ل

  .)١( " ، وأسانيدهالمدَّعِيموضوع الدعوى ، وما يطلبه ) و

    أو الشكوى أو الإعلانالتزوير في صحيفة الدعوىأشكال  :ثالثاً 
  :يأخذ تزوير صحيفة الدعوى عدة أشكال من أبرزها   

ات          : الخطأ في البيانات      - ١ دوين بيان ة من ت دَّعِي إن الغاي دَّعَى  و الم ه   الم  علي
ه     ( شكوى أو          ) اسمه وسنه ووظيفته ومحل إقامت دعوى أو ال في صحيفة ال

صية         ةحتى ورق  دَّعِي  تبليغه بالدعوى هو التيقن من شخــــــ دَّعَى  و الم  الم
ى شخـص         ع ليه ، وآلما آانت البيانات الشخصية صحيحة ، آلما دلت عل

أ             المدَّعَى و المدَّعِي  عليه بصدق ؛ لأن الخطأ في الاسم قد يؤدي إلى الخط
ذلك يجعل            دَّعَى في تحديد الشخص المقصود إبلاغه ، وآ ه يجهل     الم  علي

صية  دَّعِيشخ يش    الم القبض أو التفت انوني آ راء ق ى إج ؤدي إل  ، وي
طىء الذي هو عـــــدوان صارخ على حرية الأفراد نتيجة الخطأ في            الخا
   . )٢( عليه المدَّعَىاسم 

                                                 
)١(    المادة)م                ) ٣٩ صادر بموجب المرسوم الملكي رق اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات الشرعية السعودي ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
ص ) م٢٠٠٢دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، (البراءة في التحريات :  والقاضـــي ، أحمد زوين ، هشام ،   )٢(

 .٥٨-٥٦ص
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ة          المدَّعَىوعدم تحديد وظيفة        عليه لا يُمكِّن من الربط بين وظيفته وإمكاني

شرية                ارتكابه للجريمة ، فعلى سبيل المثال في جرائم سرقة الأعضاء الب

ل الع ا إلا من قب ديهم لا يتصور ارتكابه ذين ل ي ال ي المجال الطب املين ف

د محل      . الخبرة والمهارة في التعامل مع الأعضاء المسروقة          وعدم تحدي

ة ،                   ه وارتكاب الجريم ين موطن ربط ب إقامة المتحرى عنه لا يُمكِّن من ال

فهناك بعض المناطق التي يشتهــر المقيمين بها بارتكاب أنواع معينة من           

   . )١(ت أو ممارسة الأعمال المنافية للآداب الجــرائم ، آجرائم المخدرا

ة            ة إمكاني ن معرف ن م ه لا يمك رى عن ن المتح يح س دم توض ا أن ع آم
وظفين      ن الم ع م ي تق رائم الت ي الج ال ف و الح ا ه ة ، آم ه للجريم ارتكاب

رض بلوغه   ذين يفت وميين ال ـالعم ة    ـــ شغل الوظيف شرط ل اً آ ناً معين م س
   . )٢(العامة 

ن   - ٢ ات ع ة  التحري ع      :  الجريم اري جم ة الج يح الجريم دم توض إن ع
يش  ل إذن التفت شأنها يبط ات ب ص )٣(التحري د ن راءات  ، وق ام الإج نظ

سعودي   ه      الجزائية ال ى أن ياء           : " عل يش إلا للبحث عن الأش لا يجوز التفت
شأنها،     ق ب ا، أو التحقي ات عنه ع المعلوم اري جم ة الج الخاصة بالجريم

ي  اً ف ر عرض ك إذا ظه ع ذل ا  وم د حيازته ياء تع ود أش يش وج اء التفت أثن
ى رجل                ة أخرى، وجب عل ة في جريم جريمة، أو تفيد في آشف الحقيق

  .)٤(" الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش

                                                 
 .٧٣البراءة في التحريات ، ص: زوين ، هشام ، والقاضي ، أحمد   )١(
دار السماح للنشر (موسوعة أسباب ودفوع البراءة في قضايا التحريات والإذن والتلبس : زوين ، هشام   )٢(

 .٦٣ص) م٢٠٠٣زيع ، القاهرة ، والتو
ضوابط وحدود التحريات الشرطية في التشريع المصري والإماراتي من : الشهاوي ، قدري عبد الفتاح   )٣(

أآاديمية الشرطة ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، الشارقة ، مجلة (الناحية الموضـــوعية أمام القضاء 

 .١٧٨ص) م١٩٩٣ ، ٣٢الفكر الشرطي ، ع
ادة   )٤( م  ) ٤٥(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
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ين     - ٣ صلة ب ان ال دم بي ؤثر ع دَّعَىي هالم ع   علي اري جم ة الج  والجريم
  . إذا صدرالتحريات بشأنها على صدور الإذن بالتفتيش أو يبطله

م   - ٤ ان اس دم بي دعوىإن ع ا ال وع أمامه ة المرف درة المحكم دم الق ب ع  يجل
  .)١(على تحديد الاختصاص المكاني والنوعي 

ة      - ٥ ه بالمراقب ات أو قيام ه بالتحري ات وثوق رر التحري ات مح دم إثب إن : ع
ى            بض عل ه الق سوغ ل ا لا ي ة م ن جريم اً ع شرطة بلاغ ل ال ي رج تلق

ش ن خلال إجراء الأشخاص أو تفتي ا م د التثبت من صحة نبأه هم إلا بع
ا           ات ، وم ه التحري ا أسفرت عن سجيل م ا ، وت التحريات عن مدى حقيقته

     . )٢(أيدته المراقبة في محضر يعرض على النيابة لمنح الإذن بالتفتيش 
اريخ   - ٦ ات ت دم إثب ىء ع دمينب صحيفة عن ع ديم ال ة تق دعوى جدي دم ال  وع

ة  وق جدي دَّالحق ا ؛عَىالم اريخ   به دوين ت صحيفة  لأن ت ديم ال ن تق  م
غ   البديهيات ، فضلاً عن استغراق التحري         دَّعَى وتبلي يهم    الم دراً من     عل ق

           . )٣(الزمن قد يطول أو يقصر 
   أو الإعلان أو الشكوىصحيفة الدعوىالتزوير في حكم  :رابعاًَ 

دَّ أو إعلان   التزوير في صحيفة الدعوى أو الشكوى          يهم    عَىالم ،  حرام  عل
لامية ،     لاق الإس ع الأخ ه م ة   لتعارض ة تعزيري ستوجب عقوب شري وي ي ال عة ف

د          الإسلامية ونظام المرافعات الشرعية السعودي       ه يع ه ، لأن إذا ثبث تعمد ارتكاب
ذلك                من أساليب إطالة أمد التقاضي ، وتعطيل حصول المجني عليه على حقه ، ل

ه وتنا  أي ام ب ـد القي ن يتعمـــ بس أو    ثم م د والح ضمن الجل ة تت ة تعزيري ه عقوب ل
ا ان    آلاهم واء آ ضرر س نح المت ع م دَّعِي ، م دَّعَى م أالم ق  الم ه ح ب طل علي

أما   .)٤(التعويض عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي بسبب إطالة أمد التقاضي 

                                                 
 .٩٠-٨٥البراءة في التحريات ، مرجع سابق ، ص ص: زوين ، هشام ، والقاضي أحمد   )١(
صري والإماراتي من ضوابط وحدود التحريات الشرطية في التشريع الم: الشهاوي ، قدري عبد الفتاح  )٢(

 .١٨٠الناحية الموضوعية أمام القضاء ، مرجع سابق ، ص
 . ٩٠موسوعة أسباب ودفوع البراءة في قضايا التحريات والإذن والتلبس ، مرجع سابق ، ص: زوين ، هشام   )٣(
)٤(  ١١٢ صجرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار بين الشريعة والقانون ، مرجع سابق ،: حســـنين ، عزت. 
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صودة    ر مق م غي ة قل أ زل ار الخط د واعتب دم التعم ة ع ي حال ة ف وم المحكم  ، فتق
صحيح د ،     الخطبت ى أح ة عل ع عقوب شافه دون توقي د اآت ام  أ بع ث نص نظ حي

ي   ا يل ى م شرعية عل ات ال ى  : "المرافع اء عل صدره بن رار ت ة بق ولى المحكم تت
م من                             ع في صك الحك د يق ا ق سها تصحيح م اء نف طلب أحد الخصوم أو من تلق
م                  سخة الحك ى ن ذا التصحيح عل أخطاء مادية بحتة آتابية أو حسابية ، ويجري ه

رار في             الأص دوين الق د ت ي أصدرته بع ة الت ضاة المحكم لية ويوقعه قاضي أو ق

اء                . )١( "ضبط القضية  ضية أثن ي الق م ف ل الحك د يكون قب وتصحيح الأخطاء ق
        . )٢(تداولها أو بعده 

   أو الشكوى أو الإعلان الغرض من التزوير في صحيفة الدعوى:خامساً 
دعو            شكوى أو الإعلان      ىإن الغرض من التزوير في صحيفة ال  هو    أو ال

ن           وع م ذا الن اب ه ن ارتك ة ، ولا يمك رة ممكن ول فت ي لأط د التقاض ة أم إطال
ة      اب النياب ضرين أو آت ساعدة المح ر إلا بم والتزوي ع ئوتواط دَّعِيهم م  أو الم

دَّعِي دد أو      الم يهم ج دعى عل غ م ب تبلي ة ، أو طل دفوع الكيدي ة ال ي حال ه ف  علي
تم                اختصام جهات أخرى ، لأن     ا ي اً م ة غالب  الخطأ في آتابة الاسم أو محل الإقام

تم            م ي دعوى ، ومن ث ا ال ة المرفوعة أمامه الإفصاح عنه في الجلسة أمام المحكم
دَّعَى التصحيح وتأجيل الدعوى لحين إعلان         يهم  الم وم             عل د يق ا ق د ، آم من جدي

د بحجة إع            المحضر بالتواطؤ مع المستشكل    لان  من خلال تحديد أجل واسع ممت
الخصوم في الأشكال ، وآذلك التوصية بوضع الاستشكال أمام دائرة معينة تمنح            

          .)٣(أجلاً واسعاً من آثرة القضايا المعروضة أمامها 
  

  
                                                 

)١(    المادة)م          ) ١٦٨ اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رق وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، :  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )٢(

 .١٦٧ ، ص٢ج
 .٩٩-٥٩ت التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع سابق ، ص صإجراءا: حسن ، علي عوض    )٣(
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  الجرائم المتعلقة بالشيك : المطلب الرابع 

   الشيكمفهوم  :أولاً 
سا    أمر مكتوب وفقاً لأوضاع معينة حددها العرف يطلب          "هو     ه ال حب من

ه       ) الآمر( ى المسحوب علي ه            )البنك (إل ضاه وبمجرد الاطلاع علي دفع بمقت  أن ي
  .)١( "همبلغاً من النقود في حساب الساحب لإذن شخص معين أو لحامل

سمى    ه وي ن موقع ادراً م راً ص ضمن أم رر يت ن مح ارة ع شيك عب وال
سمى          ) الساحب( ه   (يتم توجيهه إلى شخص آخر ي دفع من      ) المسحوب علي أن ي ب

سمى        رص ث ي خص ثال ى ش ب إل رد الطل ود بمج ن النق دد م غ مح ه مبل يده لدي
     . )٢() للساحب نفسه(أو ) لحامله(أو ) لأمره(أو ) المستفيد(

  الدفع بعدم وجود رصيد  :ثانياً 
دم وجود        المدَّعَى م أ المدَّعِيأحد الخصوم سواء    قد يلجأ       عليه إلى الدفع بع

ا       رصيد ، آيداً بغرض تعريض الطرف الآ     انون فيم ة الق وع تحت طائل خر للوق
د التقاضي                يختص بجريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وفي الوقت ذاته إطالة أم
لحين التيقن من عدم وجود الرصيد أو وجوده ، حيث يعد عدم وجود رصيد هو                 
جوهر الجريمة والصورة الرئيسة لها ، ويتحقق ذلك عندما يصدر الساحب شيكاً         

ه لحظة إص     ه       ولا يكون ل شيك أو ل ساحب ال ه حساب ل دى المسحوب علي داره ل
ذه                       شيك ، ففي ه ة ال حساب لا رصيد فيه ، أو له حساب فيه رصيد لا يغطي قيم
ل المسحوب                   شيك من قب الحالة تقع الجريمة ، ولا يؤثر في قيامها الوفاء بقيمة ال

ه  ين      علي مني أو صريح ب اق ض ود اتف دم وج ريطة ع ساحب ش ى ال ستر عل للت
ه   الساحب و  ع                 )٣( المسحوب علي سحبها ، وتق ي ي شيكات الت ة ال ة قيم ى تغطي  ، عل

                                                 
ز         )١( د العزي ائي    : سليم ، عب ام الجن ق الاته ه ، مرجع سابق ،         : تلفي دفاع في مواجهت ه وشيوعه وطرق ال آيديت

 .٢٢٩ص
شيك           : هرجه ، مصطفى مجدي         )٢( ة في جرائم ال ة ، الإسكندرية ،        (المشكلات العملي  دار المطبوعات الجامعي

 .٨ص) م١٩٩٥/هـ١٤١٥
د       )٣( راهيم حام ام القضاء        : طنطاوي ، إب ه وأحك شيك في ضوء الفق ة عن جرائم ال سؤولية الجنائي ة (الم المكتب

 .١٢٣ص) م١٩٩٤ ، ١القانونية ، القاهرة ، ط
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ود رصيد   دم وج ه بع ع علم ستفيد م شيك للم ساحب ال اء ال ة بمجرد إعط الجريم
افٍ           ى               )١(مطلقاً أو بعدم وجود رصيد آ ستفيد عل ان الم ة إذا آ ع الجريم ا تق  ، آم

ه ا          ان مصدر علم و آ شيك حتى ل ر ال ساحب  علم بعدم وجود رصيد وقت تحري ل
شيكات          ة في التعامل بال ة الثق اب هي حماي . )٢(نفسه ؛ لأن غاية المشرع من العق

رة   ي الفق ا ورد ف ك م د ذل ادة ) و(ويؤآ ن الم ـ) ١١٨(م ن نظــ ام الأوراق م
 بسوء نية شيكاًعلى تلقي المستفيد أو الحامل  ) ١١٨(وقد عاقبت المادة    . التجارية

ه ، و دفع قيمت افٍ ل ل آ ه مقاب سليمه لا يقابل ستفيد أو ت ن الم ر شيك م ذلك تظهي آ
ل للصرف                 ر قاب ه غي والوقت  . وهو يعلم بعدم وجود مقابل وفاء يفي بقيمته أو أن

يس وقت   شيك ، ول و وقت سحب ال ه ه ه لوجود الرصيد من عدم د ب ذي يعت ال
دو              )٣(تقديمه   ة إعطاء شيك ب دم      ن ، آما أنه لا يشترط لوقوع جريم  رصيد أن يتق

شيك ستفيد بال دم   الم و تق ى ل ة حت ق الجريم ل تتحق اريخ إصداره ، ب ي ت ك ف  للبن
ي تاري   ك ف ستفيد للبن ـالم شكلية      ــ شروط ال شيك ال توفى ال ا اس ق ، طالم خ لاح

 ، وهذا لا ينفي مسؤولية الساحب في حالة عدم وجود الرصيد لحظة               )٤(القانونية  
ة ضرراً ل      أن ثم دفع ب أن ي د ؛ ب ا بع وفيره فيم م ت و ت شيك ول ق إصدار ال م يلح

ل                بالمستفيد الذي صرف الشيك ، فالضرر ليس رآناً مستقلاً في هذه الجريمة ، ب
  .هو عنصر مفترض فيها على الدوام

   الدفع بتزوير الشيك:ثالثاً 
أ     ا يلج راً م دَّعَىآثي شيك  الم أن ال دي ب دفع الكي ه لل دَّعَى علي ه الم ه علي  ب

ة لكسب              يلة فعال ه ، آوس ر توقيع ة         مزور ، ويطعن بتزوي  الوقت من خلال إحال

                                                 
نقض        : الألفي ، محمد عبد الحميد         )١( ة ال ام محكم شر والتوزي   (جرائم الشيك وفقاً لأحدث أحك ود للن ع ، دار محم

 .١٨ص) م١٩٩٦القاهرة ، 
ام           : حافظ ، مجدي محب        )٢( دار الفكر الجامعي ،   (م  ١٩٩٤جرائم الشيك في ضوء الفقه وأحكام النقض حتى ع

 .١٠٦ص) م١٩٩٨الإسكندرية ، 
د االله     )٣( وح عب شاذلي ، فت سعودية    : ال ة ال ة العربي ي المملك ة ف ر المنظم رائم التعزي عود ،  (ج ك س ة المل جامع

 .٣٢٥ص) م١٩٩٠/هـ١٤١٠ ، ١، طالرياض 
 .٩٤ص) م١٩٨٨ ، ١عالم الكتب ، القاهرة ، ط(الوسيط في جرائم الشيكات : عبد التواب ، معوض    )٤(
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م                   ر ، ومن ث رار الخبي ة الطعن في ق م إمكاني الشيك إلى خبير الخطوط ، ومن ث

إلا أن الثابت هو أن الطعن بالتزوير من         . إطالة أمد التقاضي لأطول فترة ممكنة     

ا من آامل                   ا له زاع بم ة الفصل في الن دير محكم ي تخضع لتق دفاع الت وسائل ال

وة الأد  ر ق ي تقري سلطة ف ر   ال ة غي ا أن المحكم دعوى ، آم ي ال ة ف ة المطروح ل

ديها ، وإذا آانت                 دعوى ل د وضوح ال دعوى عن ر في ال دب خبي ملتزمة أصلاً بن

ة              ستطيع المحكم المسألة المطروحة أمامها ليست من المسائل الفنية البحتة التي ت

ل واضح ، أو آشط              شيك بمزي اريخ ال ر ت الفصل فيها بنفسها ، آما في حالة تغيي

    .)١(ريخ الشيك وتغييره تا

ه  على السعودي الشرعية المرافعات نظام نصولذلك      دعاء الا يجوز " : أن

ى  يقدم باستدعاء الدعوى عليها تكون حالة أي في بالتزوير ة  إدارة إل  تحدد  المحكم

ر  مواضع  آل  فيه دَّعَى  التزوي ه  الم ق  وإجراءات  ب ي  التحقي ه  يطلب  الت ا  إثبات  ، به

وز دعى ويج ه للم التزوير علي ف ب ير وق ق س ه التحقي ي في ال أي ف ان ح ا آ  عليه

ه سك عن بنزول ة التم ون بالورق ا المطع ة ، فيه ي وللمحكم ذه ف ال ه أمر أن الح  ت

  .)٢( "مشروعة لمصلحة ذلك التزوير مدعي طلب إذا حفظها أو الورقة بضبط

ام    دَّعَىفقي ذلك    الم ة ، ول وى فرعي ه دع شأ عن التزوير ين الطعن ب ه ب  علي

 ، وهي قبل قفل باب المرافعة ، أو بعده ولكن            دعاء المادة السابقة وقت الا    حددت

ماع الا     وز س م ، ويج دور الحك ل ص اءقب م     دع ي الحك م ف د الحك التزوير بع  ب

ة               ه المماطل يس الغرض من دياً ل ان ج المعترض عليه إذا ضمنه الاعتراض ، وآ

ى ،  احل الدعو القاضي في أي مرحلة من مر       هواللدد في الخصومة ، وإذا رفض

م بملحوظة                   رد الحك م أن ت ى الحك راض عل ة الاعت ز في حال ة التميي جاز لمحكم

                                                 
 .١٩٦إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع سابق ، ص: حسن ، علي عوض    )١(
)٢(    المادة)م    من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر ب      ) ١٤٩ اريخ  ) ٢١/م(موجب المرسوم الملكي رق وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
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اً ،  .  بالتزوير إذا رأت لذلك وجهاً     دعاءلتدارك سماع الا   أما إذا أصبح الحكم نهائي

        . )١(فليس للمحكوم عليه سوى الاعتراض عليه بالتماس إعادة النظر 

  ة بالشيك الدفوع الأخرى المتعلق:رابعاً 
دم   د يتق دَّعَى ق زاع ، أو   الم د الن ة أم دف إطال رى به وع أخ دة دف ه بع  علي

  :التخلص من العقوبة المترتبة على جرائم الشيكات من أبرزها 
  الدفع بأن الشيك وفاء لدين قمار    - ١

ى عدم مشروعية               المدَّعَىقد يدفع      ار ، بمعن  عليه بأن الشيك وفاء لدين قم
ه ، وسقوط حق            به بهدف  المدَّعَى ة ب داد المحكم دَّعِي  عدم اعت  في الحصول   الم

شيك   ة ال ى قيم ذا عل ي لا وه دَّعَى يعف ه الم ن علي ة م سب العقوب ادة نص ح  الم

ا  ، التجارية الأوراق نظام من )١١٨( دفع  أم أن  ال شيك  ب د  ال م  ق اءً  سحبه  ت دين  وف  ل

   .)٢( بقيمته المطالبة عند إلا به يعتد فلا ، قمار
   بالإآراه على توقيع الشيك الدفع  - ٢

دفع    د ي دَّعَىق ى    الم شيك ، بمعن ع ال ى توقي راه عل ه تعرض للإآ ه أن  علي

انعدام إرادته الحرة المدرآة أثناء التوقيع تحت تأثير التهديد والعنف أو استخدام              

وافر         دعوى دون ت داول ال اء ت ب أثن ي الغال ه ف د ب دفع لا يعت ذا ال سلاح ، وه ال

ي ت  ستندات الت سلطات       الم يبلغ ال ه س د أن راه لاب رض للإآ ن يتع ك ، فم د ذل ؤي

ة عدم                       ا في حال ذلك مباشرةً ، أم د تعرضه ل ذلك بع المختصة ويحرر محضراً ل

د           ة أم دف إطال دي به دفع آي ى أن ال شير إل ذا ي ك ؛ فه ى ذل دل عل ا ي ود م وج

ع        ل آما لا يقب   .التقاضي ى التوقي الإآراه عل دفع ب ة     ال ه    ادعاء   في حال   الطاعن بأن

دم               أآره على إصدار   د ؛ نظراً لع ة التوري  الشيكات لكي تقبل الشرآة تمويل عملي

انوني فلا تثريب                توافر الإآراه بمعناه القانوني ، لأن الشرآة استخدمت حقها الق

                                                 
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، :  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )١(

 .٨٢ ، ص٢ج
 .١٩٤إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع سابق ، ص: حسن ، علي عوض    )٢(
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     .)١(عليها 

  الدفع بأن الشيك أداة ضمان  - ٣

دفع    د ي دَّعَىق ه الم تر ب علي ه اش ارة عن أداة ضمان ؛ لأن شيك عب ي أن ال

الات           ى آمبي التوقيع عل ام ب أغراض بالتقسيط من محل تجاري تابع للمدعي ، وق

ى شي  التوقيع عل ذلك ب ـوآ غ ـ ل المبل ت   ك بكام ي الوق ساط ف سديد الأق ضمان ت ل

     . )٢(المحدد ، أي أنه وقع الشيك لكي يضمن التاجر حقه في البضاعة 

سات      شرآات والمؤس سعودية ال ارة ال ذرت وزارة التج ذلك ح ي ول  الت

ة           مان لقيم ان أو ض أداة ائتم شيكات آ تعمال ال ن اس سيط م ع بالتق ارس البي تم

صرف   ذا الت ك ؛ لأن ه ى ذل ة إل ررات الداعي ت الظروف والمب اً آان ا أي مبيعاته

ة            ى ورق ه إل لاع علي رد الاط اء بمج ة الوف ن أداة واجب شيك م ة ال ر وظيف يغي

          . )٣(للضمان ، وهو ما يخرج الشيك عن وظيفته 

  الدفع بوجود تاريخين للشيك    - ٤

و صح             المدَّعَىقد يدفع       عليه بوجود تاريخين للشيك ، وهو دفع جوهري ل

لتغير به وجه الرأي في الدعوى ؛ لأن طبيعة الشيك آأداة وفاء تقتضي أن يكون            

اريخي شيك يحمل ت أن ال دفع ب اء ، فال اريخ الوف سه ت سحب هو نف اريخ ال ع نت  دف

  .موضوعي

  جواز نظر الدعوى في جريمة الشيك دفع بعدم ال   - ٥

ان               المدَّعَىقد يدفع      شيك إذا آ ة ال  عليه بعدم جواز نظر الدعوى في جريم

  .قد سبق الفصل فيها

                                                 
 .١٩٥إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع سابق ، ص: وض حسن ، علي ع   )١(
ز         )٢( د العزي ائي    : سليم ، عب ام الجن ق الاته ه ، مرجع سابق ،         : تلفي دفاع في مواجهت ه وشيوعه وطرق ال آيديت

 .٢٤٥ص
شرق الأوسط   )٣( دة ال أداة ائ  : جري شيكات آ تعمال ال ن اس شرآات م ذر ال سعودية تح ارة ال ان أو وزارة التج تم

مان   ط ، ع     (ض شرق الأوس دة ال اض ، جري شر ، الري اث والن سعودية للأبح شرآة ال ) م٢٠٠٣ ، ٨٨٠٤ال

 .٢٢ص
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شيكا        - ٦ صادرة في موضوع إجرامي         الدفع بوحدة العقوبة عند تعدد ال ت ال

  واحد 

بدون رصيد  بوجود ارتباط بين جريمة إصدار شيك       عليه   المدَّعَىع  قد يدف   

دعوى               وبين  جرائم إصدار شيكات أخرى موضوع دعاوى آانت منظورة مع ال

اً   ا معيب ان حكمه ة وإلا آ ه المحكم دفاع جوهري ينبغي أن تنظر إلي ى ، آ الأول

وم واحد                        بالق صالح شخص واحد في ي تهم عدة شيكات ل و أصدر الم صور ، فل

اريخ مع                 ا في ت ع      وعن معاملة واحدة ، وجعل استحقاق آل منه ين ، فيجب توقي

  .عقوبة واحدة

  رصيد الدفع بعلم المستفيد بعدم وجود    - ٧

شيك           المدَّعِي عليه بعلم    المدَّعَىإن دفع      ر ال  بعدم وجود رصيد وقت تحري
اره أداة                     شيك باعتب ة ال د قصد المشرع حماي ة ، فق لا يعفيه من المسؤولية الجنائي

  .)١(تحق الأداء عند الاطلاع وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، فهو مس
  الدفع بسداد قيمة الشيك بموجب مخالصة   - ٨

ودع     ه لا ي ا جعل صة بم شيك بموجب مخال ة ال سداده لقيم تهم ب ع الم إذا دف
راض              رصيداً في البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر في قيام الجريمة ، لأنه على افت

  .عِيالمدَّصحة هذا الدفع ، فلماذا لم يسترد الشيك من 
  الدفع بالتوقيع على بياض   - ٩

ة      عليه بأنه وقع الشيك على بياض        المدَّعَىقد يدفع      دون أن يدرج فيه القيم
ه ،     اريخ ب ات ت ه ، أو دون إثب سحوب علي ن الم تلامها م ستفيد اس ي يحق للم الت

ه      ذولكن   لك لا يؤثر على صحة الشيك ، ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديم
       .  )٢( عليهللمسحوب 

                  

                                                 
 .٢٠٣-١٩٧إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع سابق ، ص ص: حسن ، علي عوض    )١(
 .٢٠٥-٢٠٣ صإجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها ، مرجع سابق ، ص: حسن ، علي عوض    )٢(
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ي الا   ة تعن دعاوي الكيدي بق أن ال ا س ضح مم اءيت ى أن دع اذب ، بمعن  الك

اء الرصيد ،                  المدَّعَىالدفع من قبل     دم وف شيك ، أو بع  عليه بعدم وجود رصيد لل

أو الدفع بتزوير الشيك ، أو بأنه شيك ضمان يستعمل في غير موضعه ، أو غير                

 الكيدي ؛ إنما تهدف جميعها إلى إطالة أمد التقاضي لأطول  ذلك من أشكال الدفع 

دَّعَى فترة ممكنة ، وذلك من خلال أمل           ر ،          الم ى الخبي شيك إل ة ال ه في إحال  علي

م الط    ذا ، ف           ع ومن ث ر ، وهك رار الخبي دَّعَى ن في ق ا           الم داً بكذب م م جي ه يعل  علي

رة   د التقاضي لأطول فت ة أم ى إطال ه يهدف إل ه ، ولكن ذرع ب ة بغرض يت ممكن

رار ب دَّعِيالإض اوض      الم ي التف ر ف ه يفك ه لعل عاف عزيمت ه ، وإض  ، وإحباط

والتنازل عن الدعوى وقبول حق أقل من حقه ، أو تقاضيه حقه مقابل عدم التقدم               

ه   ا نصت علي وي حسب م ادي ومعن ن ضرر م ا أصابه م ضه عم بطلب لتعوي

ادة  سعودي ،  ) ٢١٠(الم ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ ن   وم ى م رة الأول الفق

  .من نظام المرافعات الشرعية السعودي) ٨٠(المادة 
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  لثالثاالمبحث 
  أحكام عقوبة الدعوى الكيدية في الفقه والنظام

  

  :وفيه مطلبان   

  يدية ـــــموقف الفقه من عقوبة الدعوى الك  :المطلب الأول   -

   السعودي في النظامعقوبة الدعوى الكيدية: المطلب الثاني   -
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  موقف الفقه من عقوبة الدعوى الكيدية  : الأولالمطلب 
صل    م تف سمح ل لامية ال شريعة الإس ادىء ال س ومب دار ةأس ة مق  عقوب

وال        تلاف أح ا لاخ ة ومراعاته سامها بالمرون راً لات ة ، ونظ دعوى الكيدي ال

ة      فق ؛   وملابسات الدعوى وظروف المدَّعِي والمدَّعَى عليه        دير العقوب د ترآت تق

ي ضوء    ا ، ف اتج عنه ضرر الن ة وال سامة المخالف ة للقاضي بحسب ج التعزيري

ة دعاوي الكيدي ار ال ر  اعتب اء الأم ة أولي ل مخالف ن قبي سلطات  م اج ال وإزع

 ، فضلاً عن معارضة الأمر بالمعروف والنهي عن          وإشغالها بأمور غير حقيقية   

ر  ي ا   ، المنك ساد ف ى الإف ساعدة عل ه  والم ذلك فإن دعوى  لأرض ، ول دم ب المتق

ه       دَّعَى علي دَّعِي أم الم ان الم واء آ ة س ورية أو آيدي ه ، أو   ص واطىء مع المت

ن   ام م د التقاضي أو الانتق ة أم ة بغرض إطال دفوع آيدي دم ب ه المتق دَّعَى علي الم

دَّعِي  رعي الم ذر ش سكر أو  (دون ع ل ب ل العق ة أو زائ ة العقلي ون أو العاه الجن

وي تخدير ، أ   ة    ) و صغر السن ، الإآراه المادي أو المعن ة تعزيري يتعرض لعقوب

  .لولي الأمرللقاضي أو يترك تحديدها 

   مفهوم التعزير:أولاً 

أي رددت عنه أعدائه               :   المنع والرد ، يقال عزرته                  : التعزير في اللغة          - ١
اني  التأديب دون الحد لأنه يمنع الج                 « وآفيته أذاهم ، ولذلك يطلق التعزير على                   

    .)١(» من تكرار الجرم الذي اقترفه 
لحدود                                              ا عقوبات  لى  إ تصل  لا  لتي  ا لعقوبة  ا عن  يعبر  لتعزير  ا أن  أي 

  .آوسيلة لمنع وردع الجاني عن إتيان فعلته
  التعزيز في الاصطلاح الشرعي    - ٢

   .)٢(» تأديب دون الحد«: عرفه الأحناف التعزير بأنه   

                                                 
 .٥٨٢ ،  ص٨ جمرجع سابق ،لسان العرب ، :     ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم )١(
 .١١٢ ، ص٥فتح القدير ، مرجع سابق ، جشرح :     ابن الهمام ، آمال الدين محمد بن عبد الواحد )٢(
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استصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع               تأديب     « :     وعرف المالكية بأنه             

  .)١(» فيها حدود ولا آفارات

  .)٢(» تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود«: وعرفه الشافعية بأنه 

  .)٣(» التأديب«: وعرفه الحنابلة بأنه   

  للدعاوى الكيدية أو الصورية أو الدفوع الكيدية العقوبات التعزيرية :ثانياً 

  الجلد    - ١

  للدعاوى الكيدية أو الصورية أو الدفوع د العقوبات التعزيرية ـــــالجلد أح  

©   : روعيته من القرآن الكريم قوله تعالى                ـمش    ، والدليل على       الكيدية    ÉL≈ ©9 $# uρ® 

tβθèù$sƒ rB  ∅èδy—θà±èΣ  ∅èδθÝà Ïèsù £⎯ èδρ ã àf÷δ$# uρ ’ Îû Æì Å_$ ŸÒyϑø9 $# £⎯ èδθç/ Î ôÑ$# uρ (〈 )٤( ،  
  

  .من التعزيرالكريمة  رب في الآيةـفالض
  

أما الدليل على مشروعية التعزير في السنة النبوية المبارآة فيتضح قوله                            

لاتجلدوا فـوق عشرة أســواط إلا في حــــد مــن                           :   ( - صلى االله عليه وسلم       -

  . )٥( )حدود االله

لجريمة                                      لمشروعة  ا لتعزيرية  ا لعقوبات  ا من  لجلد  ا أن  مما سبق  يتضح 

 ، ويترك لولي الأمر أو            الصورية أو الدفوع الكيدية              أو الدعوى         الدعوى الكيدية       

  .القاضي تقدير عددها

  

                                                 
 ، ٢لأحكام ، مرجع سابق ، جج ا ومناهالأقضيةتبصرة الحكام في أصول :     ابن فرحون ، إبراهيم بن محمد )١(

 .٢٨٨ص
 .٢٩٣صمرجع سابق ،  السلطانية والولايات الدينية ، الأحكام: الماوردي ،  علي محمد حبيب     )٢(
 .١٢١ ص٦آشاف القناع عن متن الإقناع ، مرجع سابق ، ج: دريس إ    البهوتي ، منصور بن يونس بن )٣(
 .٣٤آية :     سورة النساء )٤(
ـرج    أخ)٥( اب ــ ي صحيحه ، آت اري ف دود(ه البخ اب ) الح ر والأدب(، ب م التعزي م ) آ ديث رق ، ) ٦٦٩٨(، ح

 ١٥٠ ، ص١٤ج
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  لحبس ا   - ٢

الحبس أحد العقوبات التعزيرية للدعاوى الكيدية والصورية والدفوع                                            

لخطاب                                   ا بن  عمر  أن  مشروعيته  على  لدليل  وا  ، لكيدية  عنه          -ا االله   -رضي 

  .)١( اشـــــترى داراً للسجن من صفوان بن أمية بمكــة

لتعزيرية                          ا لعقوبات  ا من  الحبس  والصورية                    وعقوبة  لكيدية  ا للدعاوى 

  . التي يترك لولي الأمر أو القاضي تقديرهاوالدفوع الكيدية

  النفي    - ٣

لتعزيرية                       ا لعقوبات  ا أحد  لنفي  لدفوع                           ا وا والصورية  لكيدية  ا للدعاوى 

: قال     -ما رضي االله عنه       - ، والدليل على مشروعيته حديث ابن عباس                   الكيدية   

 المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء - صلى االله عليه وسلم -لعن النبي (

  .)٢() وأخرج فلاناً ، وأخرج عمر فلاناً) (أخرجوهم من بيوتكم : وقال 

لتعزيرية                            ا لعقوبات  ا من  لنفي  ا لصورية                      وعقوبة  وا لكيدية  ا للدعاوى 

  .ضي تقديرهـا التي يترك لولي الأمر أو القاوالدفوع الكيدية

  مصادرة الأموال أو الغرامة   - ٤

ي    ال تعن وال : مصادرة الم صادر أم ة م دعاوى الكيدي ة ال مرتكب جريم

ة   دفوع الكيدي صورية وال سلم    وال ال الم ت م رده لبي ه ، أو ل ا لإتلاف ا  إم ين ، أم

الادعاء ، وقد تكون عقوبة أصلية أو تكميلية بمعنى أن          ه  الغرامة فتؤخذ من أموال   

 قد يترتب عليه عقوبة الغرامة فقط أو الغرامة آعقوبة تكميلية مع الحبس          بالكاذ

ة       أو الجلد ، والدليل على مشروعية مصادرة أموال          دعاوى آيدي من يكثر التقدم ب

ه   أو صورية أو بدفوع آيدية     لم    - قول ه وس ائمة      : (- صلى االله علي ل س في آل إب

                                                 
، حديث رقم ) الربط والحبس في الحرم(، باب ) الخصومات(    أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً ، آتاب )١(

 .٣٥٨ ، ص٥، ج) ٨(
، حديث رقم ) نفي أهل المعاصي والمخنثين( ، باب  )الحدود(    أخرجه البخاري في صحيحه ، آتاب )٢(

 .١٢٩ ، ص١٤، ج) ٦٦٨٥(
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ا    في آل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها        ه أجره ؤتجرا ل  من أعطاها م

 ـومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يح            د    ـــ ل لآل محم

  . )١( ) منها شيء- صلى االله عليه وسلم -

التعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً وهو جار        «: ويقول ابن تيميه رحمه االله        

  .)٢( »أحمدعلى أصل 
مما سبق       مص         :   يتضح  عقوبة  ا       أن  درة  من                   ا بها  يلحق  قد  وما  لأموال 

لتعزيرية                                   معدات      ا لعقوبات  ا من  مة  لغرا ا عقوبة  وآذلك  ية             ،  لكيد ا للدعاوى 

  .والدفوع الكيدية التي يترك لولي الأمر أو القاضي تقديرهاوالصورية 

   مفهوم العقوبة: ثالثاً 

زواجر وضعها االله تعالى للردع عن : عرف الماوردي العقوبة بأنها   

  . )٣(ا حظر وترك ما أمر به ارتكاب م

موانع قبل الفعل زواجر بعده ،  أي أن العلم : "وعرفها ابن الهمام بأنها   

    .)٤(" بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل ،  وإيقاعها يمنع العود إليها

  .)٥(وهي إيلام مقصود من أجل الجريمة ويتناسب معها   

سلــوب تنفيذه بإدخــال الألـم  أن العقوبة عبارة عن جزاء جنائي يتسم أيأ  
  .)٦(على نفسية المحكوم عليه 

                                                 
سقوط الزآاة عن الإبل إذا آانت رسلاً (، باب ) الزآاة(   أخرجـــه النسائي في السنن الصغري ، آتاب )١(

 .٢٥ ، ص٥، ج) ٢٤٥٠(، حديث رقم ) لأهلها
 ٤ج) م١٩٩٨مؤسسة الرسالة ، بيروت ،      (حمن بن قاسم    مجموع الفتاوى ، جمع عبد الر      : أحمدابن تيمية ،        )٢(

 .٦٠١، ص
 .٣٣٧الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، مرجع سابق ،  ص:     الماوردي ،  علي بن محمد )٣(
 .  ١١٢ ،  ص٤شرح فتح الــــقدير ، مرجع سابق ،  ج: ابن الهمام ، آمال الدين محمــــد بن عبد الواحد     )٤(
 .٤٢١ص) م٢٠٠٣ ،  ، بيروت منشورات الحلبي الحقوقية(علم الإجرام والجزاء : بد المنعم ، سليمان ع   )٥(
  ،منشأة المعارف      "   (  موتمرات الأمم المتحدة           – التقويم    –الوقاية     "     : علم مكافحة الإجرام         :      بهنام ، رمسيس      ) ٦( 

 .٨٦ص) م١٩٩١، الإسكندرية 
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هي           بة  لعقو قدر                            « :   ا وعلى  بسبب  آرهاً  عليه  م  لمحكو ا يصيب  يلام  إ
  .)١(» الجريمة التي ارتكبها

عب          لعقوبة  تثبت                                 ــــفا من  آل  على  م  لنظا ا يقرره  جنائي  ء  جزا عن  رة  ا
يصدره القضاء على         مسؤوليته عن ارتكاب الجريمة ليوقع آرهاً بمقتضى حكم                     

  . )٢(الجاني يصيبه بقدر مقصود من الألم في شخصه أو ماله  أو شرفه 
تفرض                   لألم  ا من  قدر  نها  مرتكب                    ــإ على  لمجتمع  با ئية  لقضا ا لهيئات  ا ه 

  .)٣( حريته أو ماله مالجريمة ، سواء لحق هذا الألم ببدنه أ
 الشارع    والعقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر                         

لة                                             لجها ا من  ذهم  واستنقا لمفاسد  ا من  يتهم  وحما لبشر  ا أحوال  إصلاح  بهدف 
  .)٤(وإرشادهم من الضلالة 

   مفهوم السياسة العقابية:رابعاً 
لعقوبات وطريقة تطبيقها          هي السياسة التي تحدد ا            :   اب ــــــــاسة العق  سي  

ن تجريم مسبق      ريم ، فلا توجد عقوبة دو            ــــ، وهي تكمل سياسة التج          وتنفيذها    
للفعل الإجرامي الذي يستحق هذه العقوبة التي تسعــى لحماية المصالح الأساسية     

  .)٥(لبقاء المجتمع واستمراره 
في                                            تخضع  لتي  وا لعقوبة  ا تجاهات  وا هية  ما تحدد  لتي  ا لسياسة  ا وهي 

  .)٦(ماضيها وحاضرها ومستقبلها لتطور أفكار وعقائد وقيم المجتمع 

                                                 
،  ، الإسكندرية        رـــــلنشل دار الجامعة الجديدة               ( عامة لقانون العقوبات            النظرية ال       :   مان  عبد المنعم ، سلي       )١( 

 .٧١٥ص) م٢٠٠٠
 ، دار الفكر العربي          ( نحو سيــــــاسة جنائية جــــــــديدة        :   تجزئة العقوبة       :       عبد البصير ، عصام عفيفي          ) ٢(  

 .٢٨ص) م٢٠٠٤ ، القاهرة
ي      )٣(  د زآ امر ، محم و ع م الإ : أب ي عل ة ف اب دراس رام والعق ات الج(ج ة ،امدار المطبوع كندرية ،عي   الإس

 .٣٢٢ص) م١٩٨٥
 .٩٠٦ ، ص١ ، جالتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، مرجع سابق:     عودة ، عبد القادر )٤( 
دني   )٥(  ن الم د ب اق ، محم لامية    :     بوس شريعة الإس رة وال ة المعاص سياسة الجنائي ات ال ايف  جا(اتجاه ة ن مع

 .٣٢ص) م٢٠٠٢ ،  ، الرياضالعربية للعلوم الأمنية
 .٣٥ص )م١٩٩٦ ، ١مكتبة النهضة ، بغداد ، ط(السياسة الجنائية :  أآرم نشأت إبراهيم ،     )٦( 
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لسي        ا ل   ــــــو ا فكار                          اسة  وأ لقيم  فعلية  ترجمة  هي  لمنطلق  ا ا  هذ من  بية  عقا

عملاً                                  اواتج     توقيعها على من يرتكــــب  لعقوبة اللازم  المجتمعات تجاه ا هات 

قواعد                                         عن  الآخرين ، ويخرج  حقوق  على  الشرعية ، ويتعدى  بعدم  يوصف 

  .وتقاليد وأعراف الجماعـات

ي لقاء ما    على الجان    ة ويقصد بها أساليب توقيع العقوبة المناسبة المفروض                  

  .ارتكبه وفي الوقت ذاته إعـادة تأهيله ودمجه في المجتمع

ففي الماضي آانت سياسة العقاب تقوم على مبدأ إرهاب الجاني وتعذيبه                              

وإذلاله وعدم مراعاة الحقوق الإنسانية وإهانته ومعاملته معاملة قاسية ، ولكن                                        

ح الجاني وتقويمه ، وبعد            في العصـر الحديث تطورت هذه السياسة بهدف إصلا                 

لجاني ، لأن العقوبة وحدها           ل زدواجية الجزاء          اذلك اعتنقت السياسة العقابية فكرة 

غير آافية إذا لم يتم رعاية المجرم بعد قضاء مدة العقوبة ومتابعته حتى لا يعود                               

وبعد ذلك ظهر المنهج العلمي ذو النزعة الإنسانية لحرآة الدفاع                                    .   للجريمة    

الذي نادى بعدم التضحية بالإنسان في سبيل المجتمع وألغى عقوبة                            الاجتماعي      

الإعدام ، إذ أن حماية الفرد أساس حماية المجتمع ، وقد يحتاج الأمر إلى العقاب                                

  .)١(آوسيلة فعالة لإعادة دمج بعض المجرمين في المجتمع 

ورية   الدعاوي الكيدية والص               د من  ـــــفي الح    اب  ـــــدور سياسة العق         :خامساً 

  والدفوع الكيدية

تقوم السياسة العقابية في الشريعة الإسلامية على أساس حماية الجماعة                               

خطاء والأضرار والمفاسد من                ا ، ودفع الشرور والآثام والأ                      ـــ نظامه  حماية  و 

جهة ، ومن جهة أخرى إصلاح الأفراد وتهذيبهم ورعاية حقوقهم ، وتذآيرهم                                     

زامات ، واستنقاذهم من الضلالة ، وآفهم                     بما لهم من حقوق وما عليهم من الت               

عن المعاصي والجرائم والمخالفات ، وهدايتهم نحو الطريق السوي والصراط                                    
                                                 

 )م ١٩٩٧ ،   ، الرياض     جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية             ( السياسة الجنائية      :      عوض ، محمد محيي الدين          ) ١(  

 .٢٨ -٢٧ص ص
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  .)١(المستقيم 

جريمة                                   فحد  لجريمة  ا بحسب ضخامة  لعقوبة  ا الإسلامية  لشريعة  ا تقدر 
  القذف للمحصنات ورميهن بالزنا هو الجلد ثمانين جلدة وعدم قبول شهادتهم قال

ل    لكريم          تعا ا به  آتا في  ⎪⎦t  ®  : ى  Ï%©!$# uρ  tβθ ãΒ ötƒ  ÏM≈ oΨ |Áósßϑø9 $#  §Ν èO  óΟs9  (#θè? ù'tƒ  Ïπ yèt/ ö‘ r'Î/  u™ !# y‰ pκà− 

óΟèδρ ß‰ Î=ô_$$sù t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ù# y_ Ÿωuρ (#θè=t7ø) s? öΝ çλm; ¸ο y‰≈ pκy− # Y‰ t/ r& 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ tβθ à) Å¡≈ x ø9   أما  ،)٢( 〉 #$
  

والدعوى       الأمانة وشهادة الزور والسب والرشوة                        الجرائم الأخرى مثل خيانة              
 وحيازة السلاح دون ترخيص والتستر على                   الكيدية والصورية والدفوع الكيدية                  

فيها ولا في جنسها الحد ، ولكن                 المجرمين ، فهي من الجرائم التي لم يشرع                     
 مترآت لتقدير الإمام أو ولي أمر المسلمين سواء بالتحــذيـر عند ارتكابها أ                                        

  .)٣(ا  لتكرارهةرية المناسبة عند العـودلعقوبات التعزيبا
 صورة من صور ترك        والدعاوى الكيدية والصورية والدفوع الكيدية                                   

الإسلامية                                         لشريعة  ا لها  لذلك شرعت   ، لمنكر  ا عن  لنهي  وا لمعروف  با الأمر 
تعزيرية         لسلبيـة                عقوبة  ا ثارها  آ منها ومن  للحد  لسنة                  ،    ا من  ذلك  على  والأدلة 

  : المبارآة النبوية

:   - صلى االله عليه وسلم     -قال رسول االله       :   قال   (   * عن عبد االله بن مسعود          -أ 

إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل آان الرجل يلقى الرجل فيقول                           ( 
يا هذا اتق االله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه                               

لما فعلوا ذلك ضرب االله قلوبهم             ذلك أن يكون أآيله وشريبه وقعيده ، ف                      
لعن الذين آفروا من بني إسرائيل على لسان                  :   ( ض ، ثم قال     عبعضهم بب  

                                                 
اتجــــــاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ،                               :       بوساق ، محمد المدني          ) ١(  

 .٨٢ص

 .٤آية :     سورة النور )٢( 

 .٣٦جريمة البلاغ الكاذب ، مرجع سابق ، ص:     حسن ، على عوض )٣( 

اهل بن الحارث بن تميم زوم بن صاهلة بن آبن شمخ بن فار بن مخ عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب  *  
، آان من السابقين الأولينالإمام الحبر، فقيه الأمة،  .مدرآة بن إلياس بن مضر بن نزار هذيل بن بن سعد بن

ومناقبه غزيرة ، روى  ، وهاجر الهجرتين ، وآان يوم اليرموك على النفل ،، شهد بدراًالنجباء العالمين ومن
 .علما آثيراً
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آلا واالله لتأمــرن        :   ، ثم قال     )    إلى قوله فاسقون     -داود وعيسى ابن مريم            
بالمعـروف ولتنهون عن المنكــر ولتأخذن على يدي الظالم ، ولتأطرنه                                 

  .)١()  الحق قصراًطراً ، ولتقصرنـه علىإعلى الحق 

يسكت عن الحق ، سواء من أصحاب الدعاوى                   يــوضح الحديث أن من          
ية                               لكيد ا فوع  لد ا و لصورية  ا و ية  لكــيد مرهم                      ا يأ ولا  لسهم  يجا من  و  أ

  .  من االلهعقوبة  وعليهم فقد وجبت عليهم ولم ينكـر عليهبالمعروف ،
ه   -ب  لم  -قول ه وس ى البِ ( : - صلى االله علي دي إل صدقَ يه ر إن ال ر، وإن الب

ى ال  دي إل ديقاً  جنيه ون ص ى يك صدق حت لَ لَيَ ذب . ة، وإن الرج وإن الك
ذ             ى   يهدِي إلى الفجور، وإن الفجور يهدِي إلى النار، وإن الرجل ليك ب حت

  . )٢( )اباًكتب عند االله آذي
صورية    ة وال دعوى الكيدي احب ال سابقة أن ص ث ال ن الأحادي ضح م يت

ذب    ستخدم الك ة ي دفوع الكيدي سؤولية    وال ن الم روب م ة لله اءات الباطل والادع
ه ؛ ويختلق وقائع لا أساس لها من الصحة بغرض          ئوالتبعة التي تترتب على خط    

سه             ة من االله   إيقاع الضرر بالخصم ، وفي هذا الصدد يُعرِّض نف ه  لعقوب  لارتكاب
ى                         رد في الحصول عل ه الف إن نجح ب ائر ؛ ف ر الكب د من أآب ذي يع قول الزور ال

ب ف ق مكاس رة ، وإن أخف ذاب الآخ ن ع روب م ن اله ح م ن يفل دنيا ، فل ي ال
 . )٣( االله ة منوانكشف أمره ، يلقى العقوبة في الدنيا والآخر

 أنه   التقدم بدعاوى آيدية وصورية ودفوع آيدية                         أدنى درجات          آما أن       
  .)٤( اقب عليها الشارع بعقوبة تعزيريةمعصية يع

   السعوديية في النظامعقوبة الدعوى الكيد : الثانيالمطلب 

                                                 
 .٨٨ ،  ص٤، ج) ٤٣٣٨(الأمر والنهي ، حديث رقم (، باب ) الملاحم(رواه أبو داود في سننه ، آتاب    )١(
 .٣٢ صسبق تخريجه   )٢(
 .١٢٢ ، ص٦، مرجع سابق ، ج  شرح صحيح البخاريفتح الباري :  بن حجر بن عليأحمد ، العسقلاني  )٣(
 ،  ، بيروتدار الكتب العلمية(الفروع : االله ابن مفلح ، برهان الدين بن إبراهيم بن محمد بن عبد    )٤(

 .٢٥٧ ، ص٦ج) م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
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وجريمة                                        ، بنص  إلا  عقوبة  ولا  جريمة  لا  نه  أ لمعروف  ا لدعوى      من  ا

 ،  مستقل بها  م في نظا     وتوضيح العقوبات المترتبة عليها             لم يتم تجريمها    الكيدية   

 وتحديد العقوبة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ،                       ، وإنما ورد تجريمها 

ودي ، ولم يتم تحديد عقوبات تفصيلية ؛ بل                     ونظام المرافعات الشرعية السع                   

وتحديدها حسب جسامة الجرم إلى القاضي ، وأن عقوبة                             ترك تقدير العقوبة           

 عقوبة تعزيرية في جميع الأحوال ، ومن أهم صور العقوبة                              الدعوى الكيدية         

في             وردت  لتي  فعات                                         ا لمرا ا م  ونظا لسعودي  ا ئية  لجزا ا الإجراءات  نظامي 

   : يالشرعية السعودي ما يل

ي                 - ١ ا يل ى م سعودي عل شرعية ال ل أي    ": نص نظام المرافعات ال لا يقب

ك    ع ذل شروعة، وم ة م صلحة قائم ه م صاحبه في ون ل ع لا تك ب أو دف طل
ضرر تكفي المصلحة المحتملة إذا آان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع           

ه                ـزاع في د الن ه عن وإذا ظهر   . محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليل
ى              للق م عل ه الحك دَّعِي اضي أن الدعوى صورية آان عليه رفضها، ول  الم

  .  )١( "بنكال
صت  - ٢ رة ن سة الفق ن الخام ادة م ة الم ن الرابع ام م ات نظ شرعية المرافع  ال

م  الملكي بالمرسوم الصادر السعودي اريخ  )٢١/م( رق  ه ـ٢٠/٥/١٤٢١ وت

ى ه عل ت إذا" : أن اظر ثب ضية لن وى أن الق دَّعِي دع م ةآيدي الم رد حك  ب

  .)٢( "يردعه بما المدَّعِي بتعزير الحكم وله ، الدعوى
ود       ة ، والع سامة الجريم دده حسب ج ه للقاضي ليح م ترآ ا ت ال هن والنك

ر  ي تعزي ا ، ويعن دَّعِيلارتكابه ر  الم وه التعزي ن وج ه م ا يناسب حال  بم
ا          ا فيه ة لم المعروفة ، بهدف ردعه عن تكرار الدعاوى الصورية والكيدي

                                                 
)١(    المادة)م                    ) ٤ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال اريخ  ) ٢١/م(من نظام المرافعات ال وت

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
)٢(       الفقرة الخامسة من المادة)م       من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموج      ) ٤ ب المرسوم الملكي رق

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
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ن  ات     م اس والجه غالهم الن زازهم ، وإش ل وابت اس بالباط وال الن ل أم أآ
ب        شرع تأدي ذلك ي ا ، ول ة له أمور لا حقيق ضائية ب دَّعِيالق دم الم  إذا تق

شرع تأديب               ذلك ي ة أو صورية ، وآ دَّعَى بدعاوي آيدي دم      الم ه إذا تق  علي
واطىء مع            ة ، أو إذا ت دَّعِي بدفوع آيدي دعاوي الصورية ؛ لأن         الم  في ال

شرع            ر ي ل المعصية ، والتعزي التقدم بالدعاوي الكيدية والصورية من قبي
  .         )١(في آل معصية لا حد فيها 

صت  - ٣ رة ن ى الفق ن الأول ادة م انون الم ن الثم ام م ات نظ شرعية المرافع  ال

ذي           " : أنه على السعودي التعويض عن الضرر ال للمدعى عليه المطالبة ب

ذبها   لحقه من الدعوى ولا يستحق    وت آ  ينص  حيث   ؛ )٢( "ه إلا في حال ثب

ا  تعزيره بجانب ، الكيدية الدعوى صاحب دعوى رد على النظام  يردعه  بم

ا  التعويض  بدفع إلزامه بجانب ، فعلته تكرار عن دَّعِي  أصاب  عم ه  الم  علي

 طلب  في عليه المدَّعَى رغبة على ذلك ويتوقف ، ومعنوي مادي ضرر من

  . )٣( الدعوى في جاء ما آذب من التيقن طوبشر ، عدمه من التعويض

د  - ٤ ق    أآ سعودية ح شرعية ال ات ال ام المرافع دَّعَى نظ ب   الم ي طل ه ف  علي

راء         ن ج ه م رض ل ذي تع وي ال ادي والمعن ضرر الم ن ال ويض ع التع

ي             ا يل ى م دع : "الدعوى الأصلية ، حيث نص عل ه    ىللم دم من     أ علي ن يق

م   )  ب . اصة القضائية طلب المق ) أ: أتي   ما ي  ةالطلبات العارض  طلب الحك

                                                 
 ، ٢ ج ، مرجع سابق ،      ومناهج الأحكام        الأقضية   تبصرة الحكام في أصول         :   ابن فرحون ، إبراهيم بن محمد                  ) ١( 

 ،  ٦ج ، مرجع سابق ،      آشاف القناع عن متن الإقناع             :   البهوتي ،  منصور بن يونس بن إدريس                 ؛  ١٤٨ص 
 .١٢٨ص

)٢(   ولى من المادة    الفقرة الأ)م             ) ٨٠ من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رق

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، :  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين   )٣(

 .٥٣ ، ص١ج
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دعوى الأصلية        ــــــله بتعويض عن ض    ه من ال إجراء     أو من     ، رر لحق

  .   )١( ..." فيها

د  - ٥ ام أآ راءات نظ ة الإج سعودي الجزائي ق ال ويض ح ن التع ضرر ع  ال

ى نص حيث للمتضرر ا عل ي م م آل" : يل دم صادر حك ة بع اءً - الإدان  بن

اً  تعويضاًَ يتضمن أن يجب - النظر إعادة طلب على اً  معنوي وم  ومادي  للمحك

  . )٢( "ذلك طلب إذا ضرر من أصابه لما عليه

من يتقدم بدعوى صورية أو             يتضح مما سبق أن جميـــع العقوبات على                

عقوبات تعزيرية يترك تقديرها للقاضي بحسب                     في الأنظمة السعودية             آيدية   

بجانب منح     أو آلاهما ،      جلدال  السجن أو      ، وهي تتراوح ما بين           دعاء   جسامة الا    

 عليه حق التعويض عما أصابه من              ىالمدَّعَ      م  أ المدَّعِي    المتضرر سواء آان           

  .ضرر مادي أو معنوي إذا طلب ذلك

شرعية                  شريعة الإسلامية ونظام المرافعات ال يتضح مما سبق أن اتفاق ال
ي         رك للقاض ة يت ة تعزيري ة آعقوب دعوى الكيدي ة ال د عقوب ي تحدي سعودي ف ال
بس أو        د والح ضمن الجل ا ، وتت ب عليه رم المترت سامة الج سب ج دها بح تحدي
ات       ام المرافع لامية ونظ شريعة الإس ا أن ال دير القاضي ، آم سب تق ا ح آلاهم
ر                   د اتفقت في تقري سعودي ق ة ال الشرعية السعودي ، ونظام الإجراءات الجزائي

دفوع الكيدي             ة في الحصول     حق المتضرر من الدعوى الكيدية أو الصورية أو ال
ك            شرط أن يطلب ذل وي ب ادي ومعن ا أصابه من ضرر م على تعويض مقابل م

  .بنفسه بعد ثبوت آذب الدعوى الكيدية أو الصورية أو الدفوع الكيدية
  

                                                 
)١(       الفقرة الثانية من المادة)م               ) ٨٠ صادر بموجب المرسوم الملكي رق من نظام المرافعات الشرعية السعودي ال

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
ادة   )٢( م        ) ٢١٠(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ اريخ ) ٣٩/م(م وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
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  الرابعالفصل 
  الدراسة التطبيقية

   لبعض القضايا الكيديدعاءالإ وصورتحديد أشكال 
  المملكة العربية السعوديةالتي تم البت فيها في 
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  الرابعالفصل 
  الدراسة التطبيقية

  

    :تمهيد وتقسيم 

ام أهمية الجانب التطبيقي هو ثمرة للدراسة النظرية ، وبيان مدى الاهتم        إن    

بالأحكام الشرعية ، ثم الأنظمة المرعية ابتغاء تحقيق العدل الذي ينشده النظام في             

  .المملكة العربية السعودية

ضايا      وقد تم انتقاء       شمل جل البحث    عدد من الق د انتهج  . ت  في عرض   توق

ائع والإجراءات               ز الوق م يعرض وجي اً ، ث هذه القضايا أن يضع لكل قضية عنوان

ا    التي   ل المضمون للقضية                   اتبعت فيه م تحلي بابه ، ث ة وأس م المحكم م حك اً  ، ث آيفي

  .وردها إلى الجانب النظري من الدراسة

ى    لهذه القضايا    يعند اختيار وحرصت     ا من حيث       عل شكل وصور    تنوعه

     .تحديد آيدية الدعوى ، أو أسباب عدم ثبوتها أسباب توضيحو الاتهام الكيدي ،

  :المنهج التالي  اتبعت القضايا يوبعد اختيار  

ة   القضية الأولى ،  القضية     :  على النحو التالي     اًرقم آل قضية    عطاءإ  - ١  الثاني

  .وعنونتها حسب ملابساتها

  .حرصاً على السريةآتابة الأسماء والأماآن في شكل رموز   - ٢

  .الإدانة أو البراءةبيان منطوق الحكم والترآيز على أسباب   - ٣

ب  - ٤ اليترتي سل الت راءات ،  :  التسل ائع ،  الإج م ، الوق وق الحك باب منط أس

  .تحليل مضمون القضيةو ،  أو أسباب عدم ثبوت الدعوى،  المدَّعِيإدانة 
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  القضية الأولى 

  )١(  عن وقوع عمليات مخلة بالأمندعوى بلاغ آاذب

  

  الوقائع: أولاً 

 حضر المدعـــــو      ه ـ١٤٢٦/ ١٠/ ١٦  بتاريخ   تتلخص وقائع القضية في أنه             

 بمدينة الرياض وقدم ورقة مكتوب                مرآز شرطة الملز     إلى   سعودي الجنسية     )   ع ( 

فيها عبارات تفيد بوقوع عمليات أمنية وقت الاحتفال بالبيعة ، وأفاد أنه وجدها                                        

 من قبل شخص   للاعتداء     مواقف السيارات ، وأنه تعرض                ى حد إفي ظرف مغلق ب     

  هونداي   ته من نوع    رباً بسيار    فر ها  لكنه   منه ، و   الورقة    آخر حاول الاستيلاء على           

بيضاء اللون ، وأنه اتجه للعلاج بمستشفى قوى                      )   ٦٨٣ددق     ( تحمل لوحة رقم        

الزحام                         بسبب  ذلك  من  يتمكن  لم  ولكنه  هيئة                  وقد    .   الأمن  إلى  لواقعة  ا إحالة  تم 

 المدَّعِي     وبدورها قامت بإرسال             العام للتحقيق فيما ورد فيها ،             دعاء   التحقيق والإ      

  .ي ، وأرسلت الورقة إلى المختبر الجنائيإلى الفحص الطب

  

  الإجراءات: ثانياً 

 ، مع إبلاغ      في مرآز شرطة الملز       ) ع ( تم تدوين محضر بأقوال المواطن                   

  . العام لمباشرة التحقيقدعاءهيئة التحقيق والإ

والإ                   لتحقيق  ا هيئة  عضو  م  ء     قا م     دعا لعا ا لمواطن                 ا مع  لتحقيق  ، )   ع ( با

ومن ثم تم التحري عن أوصاف السيارة                 في محضر ،     أقواله    إثبات   و واستجوابه ،      

 الكشف الطبي عليه ، مع إرسال             جراء    إرساله لإ     ورقمها من إدارة المرور ، و                     

    .الورقة إلى المختبر الجنائي

  

                                                 
  ).٨٧٨٤/٥(هـ في القضية رقم ٢٨/٧/١٤٢٧الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : المحكمة الجزئية بالرياض   )١(
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إجراء    بعد  وبعد التحري عن رقم السيارة وأوصافها من إدارة المرور ، و                                   

ريق المختبر الجنائي          وفحص الورقة عن ط            )   ع   ( المدَّعِي    الكشف الطبي على        

  :اتضح ما يلي 

  . عدم تطابق أوصاف السيارة التي ذآرها مع رقم السيارة الذي تقدم به  - ١

  ). ع (المدَّعِي إصابات ظاهرية بلا توجد أي  - ٢

من حيث الحبر       )   ع   ( المدَّعِي    ن الخط المدونة به الورقة هو نفسه خط                       إ   - ٣

  .عمل الخط ، ونوعية القلم المسترسمالمستعمل و

والإ                 لتحقيق  ا هيئة  عضو  وإزعاج                         دعاء    وجه  لكاذب  ا لبلاغ  ا تهمة  لعام  ا  

 ما أسند إليه ، وتم توقيفه ، وإحالته إلى                        إثبات    بعد  )   ع   ( المدَّعِي    السلطات إلى        

طبقاً لأحكام     محكمة الرياض الجزئية لتوقيع العقوبة الشرعية اللازمة لردعه                                   

 المرافعات      نظام    من   الرابعة      المادة      من   الخامسة     الفقرة   و الشريعة الإسلامية الغراء            

  .هـ٢٠/٥/١٤٢١ وتاريخ )٢١/م( رقم الملكي بالمرسوم الصادر السعودي الشرعية

  

   منطوق الحكم: اً ثالث 

بتهمة البلاغ الكاذب          من قبل المحكمة الجزئية بالرياض               )   ع (  المتهم   إدانة       

هـ  ١٤٢٧/ ٥/ ٨ق في   / ١٠/ ١٤٠وإزعاج السلطات ، وصدور الصك الشرعي رقم                    

  :لتعزيره بما يردعه في ضوء ارتكابه أمراً محرماً بتوقيع العقوبات التالية عليه 

  . العامدعاءسجنه أربعة أشهر من تاريخ توقيفه بمعرفة هيئة التحقيق والإ  - ١

  . جلده مئة وعشرين جلدة على فترتين متساويتين بينهما عشرة أيام  - ٢

  .أخذ التعهد عليه بعدم تكرار فعلته  - ٣
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   المدَّعِيإدانة أسباب    : رابعاً

بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات إلى                      ) ع   ( المدَّعِي   إدانة     ترجع أسباب       

   :ما يلي 

 تقرير إدارة المرور عدم تطابق أوصاف السيارة التي ذآرها مع رقم                 إثبات  - ١

  . السيارة الذي تقدم به

  ). ع (المدَّعِيابات ظاهرية ب التقرير الطبي الفني عدم وجود أية إصإثبات  - ٢

هـ أن الخط      ١٤٢٦/ ١١/ ١٩ في  ٢٦٩٨٨ تقرير المختبر الجنائي رقم          إثبات     - ٣

من حيث الحبر المستعمل         )   ع   ( المدَّعِي    المدونة به الورقة هو نفسه خط                  

  . الخط ، ونوعية القلم المستعملرسمو

  . ما تقدم به من وقائعإثبات على المدَّعِيعدم قدرة   - ٤

  

  تحليل مضمون القضية : خامساً

  :بدراسة القضية الآتي يتضح   

تتضمن بلاغ آاذب وأ قوال               دعوى آيدية        القضية المطروحة عبارة عن                 - ١

لمدَّعِي              ا اختلقها  ق       ،   آاذبة  عليها  ــويعا قرار                    طبقاً  ب  في  لواردة  ا للمواد 

  .الاتهام

عدم   إلى   يرجع  بتهمة البلاغ الكاذب وإشغال السلطات                 )   ع (  المتهم   إدانة    إن     - ٢

 صحة ما تقدم به من وقائع ، مما يظهر اختلاقها وتلفيقها                   إثبات   قدرته على     

  :وفقاً لما يلي 

 تقرير إدارة المرور عدم صحة ما أدلى به من معلومات عن                           إثبات     - أ

السيارة التي استقلها من اعتدى عليه وأن الأوصاف لسيارة أخرى                             

      . )ع(لا تحمل الرقم الذي ادعى به 
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عندما   )   ع (  التقرير الطبي عدم وجود أية إصابات ادعى بها                        إثبات     - ب

حاول الاستيلاء على         الذي    ذآر تعرضه للاعتداء من قبل الشخص              

  . ولكنه لم يتمكن من ذلك فلاذ بالفرارالظرف منه ، 

هـ أن الخط       ١٤٢٦/ ١١/ ١٩ في  ٢٦٩٨٨ التقرير الفني رقم          إثبات     -جـ 

خط                       نفسه  هو  لورقة  ا به  لمدونة  لمدَّ   ا لحبر        )   ع   ( عِي ا ا حيث  من 

  . الخط ، ونوعية القلم المستعملرسمالمستعمل و

حيث ثبت للقاضي أن دعواه             )   ع ( تم توقيع عقوبة تعزيرية على المتهم                    - ٣

 إزعاج السلطات وإشغالها فيما لا طائل منه ،                    سوى آيدية ولا هدف منها          

قاً لما  بغرض ردعه عن التمادي في ذلك تطبي                   وقد تم توقيع العقوبة عليه             

 الشرعية     المرافعات       نظام    من   الرابعة      المادة      من   الخامسة     الفقرة   نصت عليه   

 ه ـ١٤٢١/ ٥/ ٢٠  وتاريخ      ) ٢١/ م (   رقم    الملكي    بالمرسوم     الصادر      السعودي    

ذا    "   :   أنه     على  لمدَّعِي      دعوى      أن     القضية     لناظر     ثبت   إ  برد   حكم   آيدية     ا

     .)١( "يردعه بما المدَّعِي بتعزير الحكم وله ، الدعـــــوى

العقوبة التعزيرية على آل من               وجوب توقيع      وثابت من الدراسة النظرية              

 وردعه عن        المدَّعِي    يثبت تقدمه بدعوى آيدية أو بلاغ آاذب ، لتأديب                             

 تبديد  التمادي في دعواه الكيدية ، لما يترتب على ذلك من سلبيات تتضمن                           

ر لا حقيقة    ، أو إشغال الناس بأمو             المختصة    الجهات     وإشغال     والجهد     الوقت   

    .)٢( لها ؛ لأن ذلك يعد معصية ، والتعزير يشرع في آل معصية لا حد فيها

                                                 
)١(       الفقرة الخامسة من المادة)م                 ) ٤ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال من نظام المرافعات ال

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
)٢(     ن       ، ولمزيد من المعلومات انظر       ٢٨انظر الدراسة النظرية ص راهيم ب د    ابن فرحون ، إب ام    :  محم تبصرة الحك

ي أصول الأ ضف ام ــق اهج الأحك ابق ، ية ومن ع س ن  ١٤٨ ، ص٢ج، مرج ونس ب ن ي صور ب وتي ،  من  ؛ البه

ة      ؛ الزح  ١٢٨ ، ص  ٦، مرجع سابق ، ج    آشــاف القناع عن متن الإقناع        : إدريس   ضمان   : يلي ، وهب ة ال نظري

 .٢٣أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص
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دم وجود مدعى              - ٤ ة أو التعويض ، لع ة المالي ة الغرام ع القاضي عقوب لم يوق

ه  اص(علي ع  ) خ ن وق ه ، ولأن م اع    علي ة إيق رض لمحاول ضرر أو تع ال

سلطات وإشغالها       ) حق عام (الضرر به    ر       من خلال إزعاج ال  في أمور غي

ادة  من الأولى الفقرة نصتحقيقية ، حيث     انون  الم  المرافعات  نظام  من  الثم

شرعية سعودي ال صــادر ال وم ال ي بالمرس م الملك اريخ )٢١/م( رق  وت

التعويض عن الضرر          " : أنه على هـ٢٠/٥/١٤٢١ ة ب للمدعى عليه المطالب

 وثابت ؛   )١( "هاالذي لحقه من الدعوى ولا يستحــــقه إلا في حال ثبوت آذب          

 ، دعواه ورد تعزيره بجانب الكيدية الدعوى صاحب أن النظرية الدراسة من

ا  التعويض بدفع يلتزم دَّعِي  أصاب  عم ه  الم ادي  ضرر  من  علي وي  م  ، ومعن

ف ك ويتوق ى ذل ة عل دَّعَى رغب ه الم ي علي ب ف ويض طل ن التع ه م  ، عدم

ة      وقد يع  .)٢( الدعوى في جاء ما آذب من التيقن وبشرط ع عقوب زى عدم توقي

ب المبالغ  ى تجن ة إل ة المالي سجن  ةالغرام ة ال ات ، فعقوب ع العقوب ي توقي  ف

لا يضمن   وحدها   والجلد أشد وقعاً وأثراً وردعاً ؛ لأن توقيع العقوبة المالية           

  . والبلاغات الكاذبةالحد من الدعاوى الكيدية

  

  

  

  

  

  
                                                 

)١(       الفقرة الأولى من المادة)م           ) ٨٠ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال من نظام المرافعات ال

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
الكاشف : أل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد  ، ولمزيد من المعلومات انظر ١٠٢انظر الدراسة النظرية ص   )٢(

 .٥٣ ، ص١في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، ج
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   الثانيةالقضية 

  )١( والالتحاق بالفئة الضالة اتهام آيدي بحيازة أسلحة ومتفجرات

  

  الوقائع: أولاً 

) م (  المدعو     تقدم    ه ـ١٤٢٧/ ٥/ ١١  بتاريخ    تتلخص وقائع القضية في أنه                

بتهديده   )   م ( بخطاب إلى أمير منطقة الرياض يتهم فيه زوجته                       سعودي الجنسية      

بحيازة أسلحة     )   ع ( بقتل أولاده عند مطالبته بحضانتهم ، وآذلك يتهم شقيق زوجته                    

رات والعمل آعضو في الفئة الضالة ، تم تحويل الخطاب إلى مرآز شرطة                         ومتفج  

للتحقق من أقواله ورفع النتيجة ، وفي حالة                     )   م ( الصحافة مع التوجيه باستدعاء             

 تم عمل محضر بأقواله في مرآز              عليه وبناء    .   عدم ثبوت ما تقدم به يتم تعزيره               

لافات عائلية بوجود صلة        الذي أفاد بوجود خ          )   ع ( وتم استدعاء      شرطة الصحافة ،      

ة حال  إ    بذلك هو وجود خلافات عائلية ، ولذلك تم                      المدَّعِي    قرابة وأن سبب تقدم            

 العام التي أخذت أقواله في                 دعاء    مع آامل الملف إلى هيئة التحقيق والإ                المدَّعِي   

   .محضر رسمي

  

  الإجراءات: ثانياً 

 ، مع    فة  في مرآز شرطة الصحا         ) م ( تم تدوين محضر بأقوال المواطن                      

  . العام لمباشرة التحقيقدعاءإبلاغ هيئة التحقيق والإ

والإ                   لتحقيق  ا هيئة  عضو  م  ء     قا لمواطن                   دعا ا مع  لتحقيق  با م  لعا ا ، )   م (  

  . أقواله في محضرإثباتاستجوابه ، وو

) ع ( وأخيها    )   م ( استجوابه عما أدلى به من وقائع واتهامات لزوجته                         وبعد     

  :اتضح ما يلي 

                                                 
  ).٣٠٠٧٩/٢٧(هـ في القضية رقم ٢٦/١٢/١٤٢٧الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : المحكمة الجزئية بالرياض   )١(
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محضر الشرطة وبالخطاب الذي وجهه لسمو أمير منطقة                     أنكر ما ذآره ب           - ١
  .هـ١١/٥/١٤٢٧الرياض في 

سوى رشاش ومخزن ذخيرة          )   ع ( إقراره بأنه لم يشاهد لدى شقيق زوجته                    - ٢
  .خاص به وأنه يقصد بكلمة الأسلحة والمتفجرات ذلك فقط

والإ                 لتحقيق  ا هيئة  عضو  وإزعاج                         دعاء    وجه  لكاذب  ا لبلاغ  ا تهمة  لعام  ا  
 ما أسند إليه ، وتم توقيفه ، وإحالته إلى                         إثبات    بعد  )   م   ( المدَّعِي     إلى    السلطات    

محكمة الرياض الجزئية لتوقيع العقوبة الشرعية اللازمة لردعه طبقاً لأحكام                                        
 المرافعات      نظام    من   الرابعة      المادة      من   الخامسة     الفقرة   الشريعة الإسلامية الغراء و            

  .هـ٢٠/٥/١٤٢١ وتاريخ )٢١/م( رقم الملكي بالمرسوم الصادر السعودي الشرعية
  

   منطوق الحكم: اً  ثالث
من قبل المحكمة الجزئية بالرياض بتهمة البلاغ الكاذب                         )   م ( إدانة المتهم           

لسلط              ا زعاج  وص     ـــــوإ  ، رقم                  ـــــات  لشرعي  ا لصك  ا في  س / ١٧/ ٧٢دور   
بتوقيع                                    ١٤٢٨/ ١٠/ ٨ محرماً  اً  مر أ به  ارتكا في ضوء  يردعه  بما  لتعزيره  هـ 

  :ت التالية عليه العقوبا
 دعاء   من تاريخ توقيفه بمعرفة هيئة التحقيق والإ                   خمسة عشر يوماً     سجنه   - ١

  .العام
  .أخذ التعهد عليه بعدم تكرار فعلته  - ٢
  

   المدَّعِيإدانة أسباب    : رابعاً
بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات إلى                      ) م   ( المدَّعِي   إدانة     ترجع أسباب       
  : ما يلي 

أقواله التي ذآرها في خطابه إلى سمو أمير منطقة الرياض مع                                 تناقض     - ١
 العام ، فقد ذآر        دعاء   أقواله التي ذآرها عند استجوابه في هيئة التحقيق والإ                    

شقيق زوجته     )   ع ( في الخطاب الموجه لسمو أمير منطقة الرياض بأن                           



 - ١٨٩ - 

 من أنواع مختلفة من الأسلحة والمتفجرات ، بينما ذآر                    آبيرة  يحوز آميات     
 العام بأنه لا يستحوذ إلا على رشاش                 دعاء     محضر هيئة التحقيق والإ         في 

   . والخزانة الخاصة به
   .وجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته وأخيها  - ٢
  .ما تقدم به من وقائعصحة  إثبات على )م(عدم قدرة   - ٣
يوماً دون توقيع عقوبة الجلد ،                )   ١٥( لمدة   )   م ( تم تخفيف العقوبة بحبس           - ٤

  .اعاةً للروابط العائلية فالخصوم أبناء عمومةمر
  

  تحليل مضمون القضية: خامساً 

  :بدراسة القضية الآتي يتضح   

إلحاق المدَّعِي          دعوى آيدية الهدف منها               القضية المطروحة عبارة عن                  - ١

ويعاقب عليها       ،  الضرر بزوجته وأخيها بسبب مشكلات وخلافات عائلية                       

  .ار الاتهامطبقاً للمواد الواردة في قر

عدم  بتهمة البلاغ الكاذب وإشغال السلطات يرجع إلى                      )   م ( إن إدانة المتهم            - ٢
فضلاً عن تناقض أقواله ،            صحة ما تقدم به من وقائع ،            إثبات   قدرته على      

  :مما يظهر اختلاقها وتلفيقها وفقاً لما يلي 
منطقة                                            - أ مير  أ لى  إ وجهه  لذي  ا لخطاب  ا في  له  قوا أ في  لتضارب  ا

 العام ، فقد       دعاء    عن أقواله في محضر هيئة التحقيق والإ                 الرياض     
شقيق زوجته يقوم بنقل وتهريب آميات              )   ع ( ذآر في الخطاب أن           

ضخمة من أنواع مختلفة من الأسلحة والمتفجرات من حفر الباطن                       
لتحقيــــق                                        ا هيئة  محضر  في  آر  ذ بينما   ، م  ما لد ا و لرياض  ا لى  إ

شاش والخزانة الخاصة به وأنه               العام بأنه لم ير معه إلا ر            دعاء   والإ   
  .  آان يقصد بالأسلحة والمتفجرات ذلك
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وشقيق زوجته     )   م ( زوجته    :   وآل من    )   م ( وجود خلافات عائلية بين            - ب
  ).ع(

لمتهم                     - ٣ ا على  تعزيرية  عقوبة  توقيع  دعواه              )   م ( تم  أن  للقاضي  ثبت  حيث 
منه ،   إزعاج السلطات وإشغالها فيما لا طائل                   سوى آيدية ولا هدف منها          
بغرض ردعه عن التمادي في ذلك تطبيقاً لما نصت                    وقد تم توقيع العقوبة          

لفقرة    عليه   لخامسة      ا لمادة        من   ا لرابعة        ا لمرافعات          نظام     من   ا  الشرعية      ا

 ه ـ١٤٢١/ ٥/ ٢٠  وتاريخ      ) ٢١/ م (   رقم    الملكي    بالمرسوم     الصادر      السعودي    

ذا    "   :   أنه     على  لمدَّعِي      دعوى      أن     القضية     لناظر     ثبت   إ  برد   حكم   آيدية     ا

تقدم  )   م ، ر   ( آما أن      . ) ١(   " يردعه     بما   المدَّعِي     بتعزير    الحكم    وله   ،   الدعـــــوى    
بهذه الدفوع الكيدية بهدف إطالة أمد النزاع بينه وبين زوجته وأخيها ، في                                   
  .ظل وجود مشكلات عائلية وقضايا مرفوعة لضم الأبناء من آلا الطرفين

، ) م ( يوماً من تاريخ توقيف         )   ١٥( ز  تعد العقوبة مخففة نسبياً حيث لم تتجاو            - ٤
ئلية التي دفعت                                        لعا ا المشاآل  لقرابة ووجود  ا لقاضي صلة  راعى ا حيث 

   .للدعوى الكيدية
وثابت من الدراسة النظرية وجوب توقيع العقوبة التعزيرية على آل من                                  

 وردعه عن        المدَّعِي    يثبت تقدمه بدعوى آيدية أو بلاغ آاذب ، لتأديب                             
 تبديد  الكيدية ، لما يترتب على ذلك من سلبيات تتضمن                التمادي في دعواه           

، أو إشغال الناس بأمور لا حقيقة                 المختصة    الجهات     وإشغال     والجهد     الوقت   
    .)٢( لها ؛ لأن ذلك يعد معصية ، والتعزير يشرع في آل معصية لا حد فيها

  

                                                 
)١(    المادة   الفقرة الخامسة من )م                 ) ٤ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال من نظام المرافعات ال

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
)٢(     ن       ، ولمزيد من المعلومات انظر       ٢٧انظر الدراسة النظرية ص راهيم ب د    ابن فرحون ، إب ام    :  محم تبصرة الحك

ي أصول الأ ضف ام ــق اهج الأحك ابق ، ية ومن ع س ن  ١٤٨ ص ،٢ج، مرج ونس ب ن ي صور ب وتي ،  من  ؛ البه

ة       ١٢٨ ، ص  ٦، مرجع سابق ، ج    آشــاف القناع عن متن الإقناع        : إدريس   ضمان    :  ؛ الزحيلي ، وهب ة ال نظري

 .٢٣أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص
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م يط   ) ع(لصالح  تعويض  في عدم الحكم ب    القاضي   أصاب  - ٥ ات بلب   الأنه ل  إثب

ة     المدَّعِيوإنما اآتفي بتأييد طلب     ق التعويض لنفسه ،     ح  العام بتوقيع العقوب

ا      وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار فعلته ،        ) م(التعزيرية على    وذلك يتفق مع م

ادة  من الأولى الفقرةنصت عليه    انون  الم شرعية  المرافعات  نظام  من  الثم  ال

م  الملكي  بالمرسوم الصــادر السعودي  ه ـ٢٠/٥/١٤٢١ اريخوت  )٢١/م( رق

ه     " : أنه على ة للمدعى علي التعويض عن الض   المطالب ه من     ب ذي لحق رر ال

ستح  دعوى ولا ي ذبها  ال وت آ ال ثب ي ح ت ؛  )١( "قه إلا ف ن وثاب ة م  الدراس

ة  على يتوقف ومعنوياً مادياً المتضرر تعويض حق أن النظرية دَّعَى  رغب  الم

ه ي علي ب ف ويض طل ن التع ه م شرط ، عدم يقن وب ن الت ذب م ا آ اء م ي ج  ف

دعوى ام  )٢( ال ي نظ اء ف ا ج ك م د ذل راءات ، ويؤي ة الإج سعودي الجزائي  ال

ادة  طلب على بناءً - الإدانة بعدم صادر حكم آل" : يلي ما على نص الذي  إع

 من  أصابه لما عليه للمحكوم ومادياً معنوياً تعويضاًَ يتضمن أن يجب - النظر

   .  )٣( "ذلك طلب إذا ضرر

  

  

  

  

  

                                                 
)١(       الفقرة الأولى من المادة)م        من نظام المرافعات    ) ٨٠ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال ال

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
الكاشف : أل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد  ، ولمزيد من المعلومات انظر ١٠٢انظر الدراسة النظرية ص   )٢(

 .٥٣ ، ص١في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، ج
ادة   )٣( م    م) ٢١٠(الم ي رق وم الملك صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج اريخ ) ٣٩/م(ن نظ وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
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   الثالثةقضية ال

  )١(اتهام آيدي بسرقة سيارة 

  

  الوقائع: أولاً 

) س ( تقدم المدعو         ه ـ١٤٢٦/ ٧/ ٢٥  بتاريخ   تتلخص وقائع القضية في أنه              

) ي ( شرطة منفوحة يتهم فيه المدعو           بمحضر رسمي في مرآز       سعودي الجنسية      

ل ( فلسطيني الجنسية بسرقة السيارة التي يستأجرها من نوع هونداي وتحمل رقم                            

أنكر سرقة السيارة ، وأفاد أن بينه وبين                     )   ي ( ، وباستدعاء المدعو          )   ٨٧٤ط س   

ومن ثم    .   حاجاته    وأنه منحه السيارة برضاه لقضاء بعض                مشاآل وخلافات       )   س ( 

  .  العام لمباشرة التحقيقدعاءتم إحالة المحضر إلى هيئة التحقيق والإ

  

  الإجراءات: ثانياً 

في مرآز شرطة       )   ي ( والمقيم     )   س ( تم تدوين محضر بأقوال المواطن                       

  . العام لمباشرة التحقيقدعاء ، مع إبلاغ هيئة التحقيق والإمنفوحة

والمقيم    ،  )  س( العام بالتحقيق مع المواطن دعاءقام عضو هيئة التحقيق والإ  

  . في محضرما أقوالهإثباتواستجوابهما ، و) ي(

رقة السيارة       بس )   ي   ( اتهام المقيم        عما أدلى به من          ) س ( استجواب     وبعد      

  :اتضح ما يلي 

بسرقة السيارة ، وعلل ذلك              )   ي ( عن اتهامه المقيم        )   س ( تراجع المواطن           - ١

  .ب مكتب إيجار السيارات باستردادهاـــــــبرغبته في التخلص من طلـ

برغبته وبكامل إرادته لكي يقضي بها               )   ي ( منح السيارة للمقيم       إقراره بأنه          - ٢

  .حاجاتهبعض 

                                                 
  ).ق/١٦٨/٩(هـ في القضية رقم ١٩/٨/١٤٢٧الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : المحكمة الجزئية بالرياض   )١(
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هيئة         عضو  والإ        وجه  لتحقيق  ا وإزعاج                         دعاء      لكاذب  ا لبلاغ  ا تهمة  لعام  ا  

 ما أسند إليه ، وتم توقيفه ، وإحالته إلى                       إثبات    بعد  )   س   ( المدَّعِي    السلطات إلى        

محكمة الرياض الجزئية لتوقيع العقوبة الشرعية اللازمة لردعه طبقاً لأحكام                                        

 المرافعات      نظام    من   الرابعة      المادة      من   الخامسة     الفقرة   الشريعة الإسلامية الغراء و            

  .هـ٢٠/٥/١٤٢١ وتاريخ )٢١/م( رقم الملكي بالمرسوم الصادر السعودي الشرعية

  

   منطوق الحكم: اً  ثالث

لمته             ا نة  دا لبلاغ                        )   س ( م ـــــإ ا بتهمة  لرياض  با لجزئية  ا لمحكمة  ا قبل  من 

رقم                                       الشرعي  الصك  وصدور   ، السلطات  وإزعاج  لكاذب  في  ع / ١٢/ ١٢٠ا  

ه بما يردعه في ضوء ارتكابه أمراً محرماً بتوقيع                            هـ لتعزير    ١٤٢٧/ ١٠/ ١٩

  :العقوبات التالية عليه 

 دعاء   يوماً من تاريخ توقيفه بمعرفة هيئة التحقيق والإ                      أربعة عشر     سجنه   - ١

  .العام

  .أخذ التعهد عليه بعدم تكرار فعلته  - ٢

  

   المدَّعِيإدانة أسباب    : رابعاً

ة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات                   بتهم   ) س   ( المدَّعِي   إدانة      ترجع أسباب        

  : إلى ما يلي 

  .بسرقة السيارة) ي(تراجعه عن اتهامه   - ١

  . صحة ما تقدم به من وقائعإثباتعلى ) س (ةعدم قدر  - ٢

يوماً من تاريخ توقيفه من قبل              )   ١٤( لمدة   )   س ( تم تخفيف العقوبة بحبس          - ٣
لاعترافه      ، مراعاةً       دون توقيع عقوبة الجلد              العام     دعاء    هيئة التحقيق والإ        
عن          لتهمة  ا لمدَّعَى    ونفيه  لمكتب                         ا لسيارة  ا برد  لزامه  إ عن  فضلاً   ، عليه   



 - ١٩٤ - 

لموعد                                          ا عن  تسليمها  تأخير  نتيجة  الإيجار  قيمة  ودفع  لسيارات  ا تأجير 
  .المحدد

  
  تحليل مضمون القضية: خامساً 
  :بدراسة القضية الآتي يتضح   

ضمن اتهام بالسرقة بهدف          تت دعوى آيدية        القضية المطروحة عبارة عن                 - ١
عليه          للمدعى  لكيد  ،  ) ي ( ا عليها         قرار                      ويعاقب  في  لواردة  ا للمواد  طبقاً 

  .الاتهام
بتهمة البلاغ الكاذب وإشغال السلطات يرجع إلى                           )   س ( إن إدانة المتهم              - ٢

) ي ( ما ادعي به على        صحة إثبات   قدرته على     دم  ـــع تراجعه في أقواله ، و          
  :يلي  وفقاً لما بسرقة السيارة

برغبته ورضاه     )   س ( سرقة السيارة ، وأنه استعارها من               )   ي ( إنكار      - أ
    .لقضاء بعض حاجاته

بسرقة السيارة آحيلة         )   ي ( في اتهامه ، وتبريره اتهام               )   س ( تراجع      - ب
للتخلص من مطالبة مكتب تأجير السيارات بالسيارة المستأجرة أو                           

  . عن تأخيرهاأو تعويض بدفع إيجار 
حيث ثبت للقاضي أن دعواه            )   س ( ع عقوبة تعزيرية على المتهم            تم توقي      - ٣

ولذلك تم       ،  ) ي (  عليه  المدَّعَى  إلحاق الضرر ب          سوى آيدية ولا هدف منها         
على              تعزيرية  عقوبة  في                  )   س ( توقيع  لتمادي  عن ا لتقدم    بغرض ردعه  ا

 من   الرابعة      المادة      من   الخامسة     الفقرة    تطبيقاً لما نصت عليه     بدعاوى آيدية       

 )٢١/ م (   رقم    الملكي    بالمرسوم     الصادر      السعودي      الشرعية     لمرافعات    ا   نظام  
 دعوى    أن    القضية    لناظر    ثبت   إذا    "   :   أنه    على   ه ـ١٤٢١/ ٥/ ٢٠  وتاريخ     
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 "يردعه     بما   المدَّعِي     بتعزير    الحكم    وله   ،   الدعـــــوى      برد    حكم   آيدية    المدَّعِي   
)١(.   

خ توقيف   ـــ تاري    يوماً من    )   ١٤( تعد العقوبة مخففة نسبياً حيث لم تتجاوز                  - ٤
) س ( نفي   ، حيث راعى القاضي         العام   دعاء    من قبل هيئة التحقيق والإ        ) س ( 

دون ضغوط ، فاستعمل معه الرأفة وتخفيف العقوبة ،                         )   ي ( التهمة عن     
  .  خاصةً في ضوء عدم التأثير السلبي الكبير للتهمة

وثابت من الدراسة النظرية وجوب توقيع العقوبة التعزيرية على آل من                                  
 وردعه عن التمادي في دعواه                  المدَّعِي   ثبت تقدمه بدعوى آيدية لتأديب              ي 

تتضمن                       من سلبيات  ذلك  على  يترتب  لما   ، لكيدية  لوقت       تبديد   ا لجهد       ا  وا

إشغال الناس بأمور لا حقيقة لها ؛ لأن ذلك                    و ،    المختصة    الجهات     وإشغال   

    .)٢( يعد معصية ، والتعزير يشرع في آل معصية لا حد فيها

م يطالب ب  ) ي(لصالح تعويض في عدم الحكم ب القاضي   ابأص  - ٥ ات لأنه ل  إثب
على المخففة  زيرية  ـــحق التعويض لنفسه ، وإنما اآتفي بتوقيع العقوبة التع        

ه                    ) س( ا نصت علي ك يتفق مع م ه ، وذل وأخذ التعهد عليه بعدم تكرار فعلت
رة ى الفق ن الأول ادة م انون الم ن الثم ام م ات نظ شرعية المرافع سعودي ال  ال

ى  ه ـ٢٠/٥/١٤٢١ وتاريخ )٢١/م( رقم الملكي بالمرسوم الصــادر ه  عل  : أن
دعوى ولا         بالتعويض عن الض   المطالبةللمدعى عليه   " رر الذي لحقه من ال

ة  الدراسة  من  وثابت  ؛   )٣( "قه إلا في حال ثبوت آذبها     يستح  حق  أن النظري

                                                 
)١(       الفقرة الخامسة من المادة)سعودي ال           ) ٤ شرعية ال م      من نظام المرافعات ال صادر بموجب المرسوم الملكي رق

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
)٢(     ن       ، ولمزيد من المعلومات انظر       ٢٧انظر الدراسة النظرية ص راهيم ب د    ابن فرحون ، إب ام    :  محم تبصرة الحك

ي أصول الأ ضف ام ــق اهج الأحك ابق ، ية ومن ع س ن  ١٤٨ ، ص٢ج، مرج ونس ب ن ي صور ب وتي ،  من  ؛ البه

ة       ١٢٨ ، ص  ٦، مرجع سابق ، ج    اف القناع عن متن الإقناع        آشــ: إدريس   ضمان   :  ؛ الزحيلي ، وهب ة ال نظري

 .٢٣أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص
)٣(       الفقرة الأولى من المادة)م           ) ٨٠ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال من نظام المرافعات ال

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
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ى  يتوقف ومعنوياً مادياً المتضرر تعويض ة  عل دَّ  رغب ه  عَىالم  طلب  في  علي

دعوى  في جاء ما آذب من التيقن وبشرط ، عدمه من التعويض د    )١( ال  ، ويؤي
ي  ما على نص الذي السعودي الجزائية الإجراءاتذلك ما جاء في نظام        : يل

ل" م آ ادر حك دم ص ة بع اءً - الإدان ى بن ب عل ادة طل ر إع ب - النظ  أن يج

ا  عليه للمحكوم ومادياً معنوياً تعويضاًَ يتضمن  طلب  إذا ضرر  من  أصابه  لم

  . )٢( "ذلك
سرقة      دعاءأن رد الدعوة في الإ    وثابت من الدراسة النظرية         الكاذب في ال

ه              دعاءلا يتم إلا بعد ثبوت آذب الإ       ا ادعى ب دَّعِي  ، والتيقن من آذب م  الم

ه  المدَّعَى من   للسرقةمن تعرضه    شريعة الإسلامية أو في             علي  سواء في ال

ام  ات  نظ سعودي أو المرافع شــرعية ال ة ال راءات الجزائي ام الإج نظ

ي الأمر       يترك تقديرها ل   توقيع عقوبة تعزيرية     معالسعودي ،    لقاضي أو ول

ا ،            ،   المدَّعِيلردع   د أو الحبس أو آلاهم ة الجل ع عقوب ويتم في الغالب توقي

عما لحقه من ضرر مادي     ) إذا طلب ذلك  ( عليه   المدَّعَىفضلاً عن تعويض    

     .)٣(يجة اتهامه بالسرقة  ومعنوي نت

  

  

  

  

  
                                                 

الكاشف : أل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد  ، ولمزيد من المعلومات انظر ١٠٢انظر الدراسة النظرية ص   )١(

 .٥٣ ، ص١في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، ج
ادة   )٢( و  ) ٢١٠(الم صادر بالمرس سعودي ال ة ال راءات الجزائي ام الإج ن نظ م م ي رق اريخ ) ٣٩/م(م الملك وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
)٣(    شرف   : ، ولمزيد من المعلومات انظر حســـنين ، عزت     ١٥٥انظر الدراسة النظرية ص ى ال جرائم الاعتداء عل

 .٩٩والاعتبار بين الشريعة والقانون ، ص
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   الرابعةالقضية 

  )١(اتهام آيدي بالسب والقذف 

  

  الوقائع: أولاً 

 ة المدعو   ــــتتقدم    ه ـ١٤٢٦/ ٨/ ١٢  بتاريخ   تتلخص وقائع القضية في أنه              

) س (  شرطة النسيم عن طريق وآيلها          بشكـــوى في مرآز       الجنسية   ية سعود )   ع ( 

ا وقذفها ، فتم عمل المحضر اللازم ، وتحويله                   بسبه )   ش ( تتهم فيها زوجها السابق         

والإ              لتحقيق  ا هيئة  لرياض                              دعاء     إلى  ا محكمة  إلى  بدورها  رفعته  لتي  ا  ، لعام  ا  

  .الجزئية

  

  الإجراءات: ثانياً 

 ، النسيم   في مرآز شرطة     )   ع (  وآيل السيدة      ) س ( تم تدوين محضر بأقوال             

  .يق العام لمباشرة التحقدعاءمع إبلاغ هيئة التحقيق والإ

والإ                  لتحقيق  ا هيئة  عضو  م  ء     قا لم              دعا ا مع  لتحقيق  با م  لعا ا ) ش ( واطن    ـــ 

  . أقواله في محضرإثباتواستجوابه ، و

  :اتضح ما يلي ) ش(وبعد استجواب   

  ).ع(إنكاره سب أو قذف زوجته السابقة   - ١

  .  عليه آيداً له بعد أن طلقها وتزوج من غيرهادعاءتبريره قيامها بالإ  - ٢

 إلى محكمة الرياض       ملف الدعوى      العام    دعاء   هيئة التحقيق والإ       عضو  أحال     

  . طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراءلاتخاذ اللازمالجزئية 

  

  

                                                 
  ).ق/١١١/٩(ضية رقم هـ في الق١٨/١٠/١٤٢٦الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : المحكمة الجزئية بالرياض   )١(
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   منطوق الحكم: اً  ثالث

وتضمن ما    هـ  ١٤٢٦/ ١٠/ ١٨ في  ق / ١٤/ ١٠صدور الصك الشرعي رقم             

  :يلي 

  .عدم ثبوت الدعوى  - ١

  ).ش( عليه المدَّعَىآالة فيما تدعيه حيال و) ع(ة المدَّعِيعدم استحقاق   - ٢

  

  عدم ثبوت الدعوىأسباب    : رابعاً

  : عدم ثبوت الدعوى إلى ما يلي ترجع أسباب   

  .وأدائه اليمين على ذلك) ع(قذفه وسبه لزوجته السابقة ) ش (إنكار   - ١

) ش ( يؤآد سب أو قذف زوجها السابق                أو دليل      )   ع ( عدم وجود بينة لدى            - ٢

  .لها

  . عليه وعدم مطالبتها له بأي شيء آخرالمدَّعَىبيمين ) ع(رضا   - ٣
  

  تحليل مضمون القضية: خامساً 

  :بدراسة القضية الآتي يتضح   

تأخذ في ظاهرها شكل الدعوى الكيدية ، ولكنها لم تثبت                    القضية المطروحة         - ١

  زوجها   نحو قيام     إدعاء   ب )   ع ( تقدم الزوجة       تتضمن    لعدم آفاية الأدلة ، فهي           

 بقذفها وسبها دون وجود أي شهود أو أي بينة على قيامه فعلاً                        ) ش ( السابق    

  .بذلك

  : يرجع إلى ما يلي الدعوى الكيديةبتهمة ) ع (الزوجةإدانة عدم إن   - ٢

ذآرها في دعواها أنه ليس لديها أية بينة أو دليل ، وأنه وجه إليها                                      - أ

    .القذف والسب وهما بمفردهما دون وجود شهود

  .اليمين على عدم سبه وقذفه لها) ش(رضاها بحلف الزوج   - ب
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ن السب والقذف من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار التي منح                                إ   -جـ 

بشكوى                           لتقدم  ا للمدعي حق  لقانون  وا تتضمن       الشرع  فهي  عنها ، 

 ،  سلبي لما لها من أثر نفسي      ةالمدَّعِي   الإهانة التي يصعب قبولها من           

    . عليه إذا آان غير مذنبالمدَّعَى يضير آما أن حلف اليمين لا

وآالة فيما تدعيه حيال زوجها               )   ع ( ة المدَّعِي   لم تثبت الدعوى ولم تستحق              - ٣

البينة على من ادعى           ( عملاً بالقاعدة الفقهية           )   ش (  عليه  المدَّعَى    السابق     

، ةالمدَّعِي  التي تم تطبيقها بسبب عدم وجود بينة لدى ) واليمين على من أنكر

 ، ورضا     ها وسب ها عليه اليمين منكراً ما اتهمته به من قذف                 المدَّعَى    أداء      و 

    . عليه وعدم مطالبته بأي شيء بعد الحلفالمدَّعَىة ووآيلها بحلف المدَّعِي

 مبدأ على العمل وفق       الشريعة الإسلامية       حرص    النظرية     الدراسة      من   وثابت   

يتم اتهام الناس دون             لكي لا   ) البينة على من ادعى واليمين على من أنكر                 ( 

لناس                                              با تضر  لتي  ا لكيدية  ا لدعاوى  ا ولتلافي   ، م  الاتها ا  هذ يعضد  دليل 

لبينة أو دليل الاتهام ، تمنح الشريعة                                     ،  وبحقوقهم     وفي حالة عدم توفر ا

 عليه حق أداء اليمين ، وفي هذه الحالة لا تثبت الدعوى لعدم آفاية                             المدَّعَى   

  .)١( الأدلة

وأصاب في عدم اتهام             ،  لحكم بعدم ثبوت الدعوى              أصاب القاضي في ا           - ٤

 عليه حق طلب     المدَّعَى   وتعزيرها أو منح          ة بتهمة الدعوى الكيدية           المدَّعِي   

مما لا ينفي أو يثبت           نتيجة عدم آفاية الأدلة            التعويض المادي والمعنوي                

لتهمة    على                                ،  ا بناء  نها صحيحة  أ يثبت  آيدية ، ولم  الدعوى  أن  فلم يثبت 

) ع ( اليمين بإنكار توجيهه السب والقذف للزوجة                   )   ش (  عليه  ىالمدَّعَ   حلف  

ورضا الزوجة باليمين ، ولذلك لا يمكن رد الدعوى لعدم ثبوت آيديتها ،                                 

                                                 
ادر       ، ولمزيد من المعلومات انظر       ٨٢انظر الدراسة النظرية ص      )١( د الق ائي الإسلامي    : عودة ، عب شريع الجن الت

 .٣٩٢ص  ، ١ج ، مرجع سابق ، مقارناً بالقانون الوضعي 
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 المرافعات      نظام    من   الرابعة      المادة      من   الخامسة     الفقرة   حسب ما نصت عليه     

لشرعية      لسعودي         ا لصادر         ا لمرسوم       ا لملكي     با  وتاريخ         ) ٢١/ م (   رقم     ا

 ،ةالمدَّعِي     وتعزير     لردها     الدعوى      آيدية    ثبوت    اشترطت    التي   ـه٢٠/٥/١٤٢١

 حكم   آيدية    المدَّعِي     دعوى     أن    القضية    لناظر    ثبت   إذا   "   :   يلي   مما   يتضح   آما 

   .)١( "يردعه بما المدَّعِي بتعزير الحكم وله ، الدعـــــوى برد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)١(       الفقرة الخامسة من المادة)صادر بموجب ال             ) ٤ سعودي ال شرعية ال م    من نظام المرافعات ال مرسوم الملكي رق

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
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   الخامسةالقضية 

  )١(اتهام آيدي بالسب والقذف 

  

   الوقائع:أولاً 

) س ( تقدم المدعو         ه ـ١٤٢٥/ ٧/ ٢٨  بتاريخ   تتلخص وقائع القضية في أنه              

 ، فتم   قذفه ب )   ح ( المدعو     فيها  يتهم   الملز  سعودي الجنسية بشكوى في مرآز شرطة           

 العام ، التي رفعته           دعاء   عمل المحضر اللازم ، وتحويله إلى هيئة التحقيق والإ                          

  .بدورها إلى محكمة الرياض الجزئية

  

  الإجراءات : ثانياً

 ، مع إبلاغ هيئة          الملز   في مرآز شرطة       )   س ( تم تدوين محضر بأقوال                 

  . العام لمباشرة التحقيقدعاءالتحقيق والإ

لإ   ا تحقيق و ل يئة ا ام عضو ه اءق ع طن د موا ل ع ا تحقيق م ال عام ب ل ) ح(  ا

  . أقواله في محضرإثباتواستجوابه ، و

  :اتضح ما يلي ) ح(وبعد استجواب   

  ).س (المدعو إنكاره قذف  - ١

  . )س(إبدائه الاستعداد لحلف اليمين على أنه لم يقذف   - ٢

 إلى محكمة الرياض       ملف الدعوى      العام    دعاء    عضو هيئة التحقيق والإ       أحال     

  . طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراءلاتخاذ اللازمالجزئية 

  

   منطوق الحكم: اً  ثالث

وتضمن ما     هـ  ١٤٢٥/ ٧/ ٢٨ في  ص / ٤/ ١٥صدور الصك الشرعي رقم               

                                                 
  ).ق/١٦٧/٩(هـ في القضية رقم ١/٨/١٤٢٥الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : المحكمة الجزئية بالرياض   )١(
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  :يلي 

  .عدم ثبوت الدعوى  - ١

  ).ح( عليه المدَّعَى حيال وآالة فيما يدعيه) س (المدَّعِيق اعدم استحق  - ٢

  

  عدم ثبوت الدعوىأسباب    : رابعاً

  : عدم ثبوت الدعوى إلى ما يلي ترجع أسباب   

  .وأدائه اليمين على ذلك) س (للمدعوقذفه ) ح(إنكار    - ١

  .له) ح(أو دليل يؤآد قذف ) س( بينة لدى عدم وجود  - ٢

  . له بأي شيء آخر عليه وعدم مطالبتهالمدَّعَى بيمين )س(رضا   - ٣
  

  تحليل مضمون القضية: خامساً 
  :بدراسة القضية الآتي يتضح   

تأخذ في ظاهرها شكل الدعوى الكيدية ، ولكنها لم تثبت                    القضية المطروحة         - ١

 المدعو    نحو قيام    إدعاء   ب )   س   ( المدعو   من تقدم   تتض   لعدم آفاية الأدلة ، فهي           

  .دون وجود أي شهود أو أي بينة على قيامه فعلاً بذلكبقذفه ) ح(

  :بتهمة الدعوى الكيدية يرجع إلى ما يلي ) س (المدعوإن عدم إدانة   - ٢

 وجه إليه     )   ح (  أية بينة أو دليل ، وأن              لا يمتلك   أنه   ذآره في دعواه            - أ

  .  دون وجود شهودالقذف وهما بمفردهما 

  .قذفه لهاليمين على عدم ) ح (المدعو بحلف رضاه  - ب

ن القذف من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار التي منح الشرع                                إ   -جـ 

تضمن الإهانة التي       ي   و حق التقدم بشكوى عنه ، فه         المدَّعِي   والقانون      

من         قبولها  عِي     يصعب  لمدَّ حلف                    ا أن  آما   ، نفسي  ثر  أ من  لها  لما   

  .   عليه إذا آان غير مذنبالمدَّعَىين لا يضير اليم



 - ٢٠٣ - 

 المدَّعَى   دعيه حيال    ي وآالة فيما     )   س   ( المدَّعِي   ستحق ي لم تثبت الدعوى ولم            - ٣

البينة على من ادعى واليمين على من                  ( عملاً بالقاعدة الفقهية           )   ح ( عليه  

 عَى المدَّ   ، وأداء        المدَّعِي   ا بسبب عدم وجود بينة لدى           التي تم تطبيقه    )   أنكر  

 المدَّعَى     بحلف  المدَّعِي    عليه اليمين منكراً ما اتهمه به من قذف ، ورضا                     

    .وعدم مطالبته بأي شيء بعد الحلفاليمين عليه 

 مبدأ على العمل وفق       الشريعة الإسلامية       حرص    النظرية     الدراسة      من   وثابت   

 لا يتم اتهام الناس دون            حتى   ) البينة على من ادعى واليمين على من أنكر                ( 

لناس                                           د  با تضر  لتي  ا لكيدية  ا لدعاوى  ا ولتلافي   ، م  الاتها ا  هذ يعضد  ليل 

لبينة أو دليل الاتهام ، تمنح الشريعة                                     ،  وبحقوقهم     وفي حالة عدم توفر ا

 عليه حق أداء اليمين ، وفي هذه الحالة لا تثبت الدعوى لعدم آفاية                             المدَّعَى   

  .)١( الأدلة

 ، وأصاب في عدم اتهام              ى أصاب القاضي في الحكم بعدم ثبوت الدعو                       - ٤

 عليه حق طلب     المدَّعَى     أو منح      بتهمة الدعوى الكيدية وتعزيره                 المدَّعِي    

مما لا ينفي أو يثبت           التعويض المادي والمعنوي نتيجة عدم آفاية الأدلة                           

لتهمة    على                                ،  ا بناء  نها صحيحة  أ يثبت  آيدية ، ولم  الدعوى  أن  فلم يثبت 

 المدَّعِي   ورضا   )   س   ( قذفه للمدعي     ار  اليمين بإنك     )   ح (  عليه  المدَّعَى   حلف  

باليمين ، ولذلك لا يمكن رد الدعوى لعدم ثبوت آيديتها ، حسب ما نصت                             

لفقرة    عليه   لخامسة      ا لمادة        من   ا لرابعة        ا لمرافعات          نظام     من   ا  الشرعية      ا

 ه ـ١٤٢١/ ٥/ ٢٠  وتاريخ      ) ٢١/ م (   رقم    الملكي    بالمرسوم     الصادر      السعودي    

 مما   يتضح   آما   ،   المدَّعِي     وتعزير     دها  لر   الدعوى      دية آي   ثبوت    اشترطت    التي  

                                                 
ادر       ، ولمزيد من المعلومات انظر       ٨٢انظر الدراسة النظرية ص      )١( د الق ائي الإسلامي    : عودة ، عب شريع الجن الت

 .٣٩٢ص  ، ١ج ، مرجع سابق ، انون الوضعي مقارناً بالق
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 ،  الدعـــــوى      برد    حكم   آيدية    المدَّعِي     دعوى  أن القضية لناظر ثبت إذا" : يلي

   .)١( "يردعه بما المدَّعِي بتعزير الحكم وله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)١(       الفقرة الخامسة من المادة)م                 ) ٤ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال من نظام المرافعات ال

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
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   السادسةالقضية 

  )١(اتهام آيدي بالسب والقذف 

  

  الوقائع: أولاً 

) س ( تقدم المدعو         ه ـ١٤٢٢/ ٢/ ١٥  بتاريخ    أنه   تتلخص وقائع القضية في           

سعودية   )   ف   ( ة  يتهم فيها المدعو     المعذر   سعودي الجنسية بشكوى في مرآز شرطة       

 ريال على      ١٠٠٠٠ وسبه ، وطلب معاقبتها وإلزامها بدفع مبلغ                     بقذفه  الجنسية   

 ، سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت به من جراء ما ارتكبته بحقه                            

 العام ، التي رفعته         دعاء   المحضر اللازم ، وتحويله إلى هيئة التحقيق والإ  فتم عمل 

  .بدورها إلى محكمة الرياض الجزئية

  

  الإجراءات: ثانياً 

 ، مع إبلاغ     المعذر   في مرآز شرطة     )   ف ( السيدة    تم تدوين محضر بأقوال              

  . العام لمباشرة التحقيقدعاءهيئة التحقيق والإ

لإ     ا تحقيق و ل يئة ا ام عضو ه اءق ع ع  د تحقيق م ال عام ب ل سيدة ا ل ) ف  ( ا

  . في محضرا أقوالهإثبات، واواستجوابه

  :اتضح ما يلي ) ف(وبعد استجواب   

  ).س( المدعو  أو سب قذفاإنكاره  - ١

  ). س (تقذف أو تسب لم ا الاستعداد لحلف اليمين على أنهاإبدائه  - ٢

كمة الرياض     إلى مح   ملف الدعوى      العام    دعاء    عضو هيئة التحقيق والإ       أحال     

  . طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراءلاتخاذ اللازمالجزئية 

  

                                                 
  ).ع/١٢٢/٥(هـ في القضية رقم ٢/٧/١٤٢٢الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : المحكمة الجزئية بالرياض   )١(
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   منطوق الحكم: اً  ثالث

وتضمن ما     هـ  ١٤٢٢/ ٤/ ٢٥ في  ع / ٢/ ١٢رعي رقم     ـــصدور الصك الش         

  :يلي 

  .عدم ثبوت الدعوى  - ١

استحقــــــاق         - ٢ لمدَّعِي    عدم  حيال              )   س   ( ا يدعيه  فيما  لة  لمدَّعَى    وآا عليه ا  ا 

  .)ف(

  

  عدم ثبوت الدعوىأسباب    : رابعاً

  : عدم ثبوت الدعوى إلى ما يلي ترجع أسباب   

  . اليمين على ذلكاوأدائه) س( للمدعو ا أو سبهاقذفه) ف(إنكار    - ١

  .له) ف ( أو سبأو دليل يؤآد قذف) س(عدم وجود بينة لدى   - ٢

  . آخر بأي شيءا وعدم مطالبته لها عليهالمدَّعَىبيمين ) ف(رضا   - ٣
  

  تحليل مضمون القضية: خامساً 
  :بدراسة القضية الآتي يتضح   

تأخذ في ظاهرها شكل الدعوى الكيدية ، ولكنها لم تثبت                    القضية المطروحة         - ١

 المدَّعَى    نحو قيام    إدعاء   ب )   س ( تتضمن تقدم المدعو         لعدم آفاية الأدلة ، فهي          

 فعلاً  الى قيامه   دون وجود أي شهود أو أي بينة ع                    وسبه بقذفه  )   ف   ( عليها 

  .بذلك

  :بتهمة الدعوى الكيدية يرجع إلى ما يلي ) س( المدَّعِيإن عدم إدانة   - ٢

  إليه  ت وجه  ) ف   ( ذآره في دعواه أنه لا يمتلك أية بينة أو دليل ، وأن     - أ

  .  وهما بمفردهما دون وجود شهودوالسب القذف 
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  . لها أو سبهاهاليمين على عدم قذف) ف ( عليهاالمدَّعَىرضاه بحلف   - ب

من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار التي منح                       والسب    ن القذف      إ   -جـ 

نون               لقا وا لشرع  لمدَّعِي     ا فهو                ا  ، عنه  بشكوى  لتقدم  ا حق  تضمن ي  

 لما لها من أثر نفسي ، آما           المدَّعِي   الإهانة التي يصعب قبولها من             

  .  ة غير مذنبت إذا آانا عليهالمدَّعَىأن حلف اليمين لا يضير 

 المدَّعَى   وآالة فيما يدعيه حيال          )   س   ( المدَّعِي   لم تثبت الدعوى ولم يستحق             - ٣

البينة على من ادعى واليمين على من                ( عملاً بالقاعدة الفقهية          )   ف   ( اعليه 

 المدَّعَى    ، وأداء       المدَّعِي   ا بسبب عدم وجود بينة لدى    ـــالتي تم تطبيقه) أنكر

 المدَّعَى     بحلف  المدَّعِي     قذف ، ورضا       عليه اليمين منكراً ما اتهمه به من             

    . بأي شيء بعد الحلف لها اليمين وعدم مطالبتهاعليه

 مبدأ على العمل وفق       الشريعة الإسلامية       حرص    النظرية     الدراسة      من   وثابت   

 لكي لا يتم اتهام الناس دون              ) البينة على من ادعى واليمين على من أنكر                 ( 

ل                          ا ولتلافي   ، م  الاتها ا  هذ يعضد  لناس                   دليل  با تضر  لتي  ا لكيدية  ا دعاوى 

لبينة أو دليل الاتهام ، تمنح الشريعة                                     ،  وبحقوقهم     وفي حالة عدم توفر ا

 عليه حق أداء اليمين ، وفي هذه الحالة لا تثبت الدعوى لعدم آفاية                             المدَّعَى   

  .)١( الأدلة

أصاب القاضي في الحكم بعدم ثبوت الدعوى ، وأصاب في عدم اتهام                                        - ٤

 حق طلب   ا عليه المدَّعَى    تهمة الدعوى الكيدية وتعزيره أو منح                     ب المدَّعِي    

مما لا ينفي أو يثبت           التعويض المادي والمعنوي نتيجة عدم آفاية الأدلة                           

لتهمة    على                                ،  ا بناء  نها صحيحة  أ يثبت  آيدية ، ولم  الدعوى  أن  فلم يثبت 

) س (  للمدعي   ا أو سبهــــــا  اليمين بإنكار قذفه          )   ف   ( ا عليه المدَّعَى    حلف  

                                                 
ادر       ، ولمزيد من المعلومات انظر       ٨٢انظر الدراسة النظرية ص      )١( د الق ائي الإسلامي    : عودة ، عب شريع الجن الت

 .٣٩٢ص  ، ١ج ، مرجع سابق ، مقارناً بالقانون الوضعي 
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 باليمين ، ولذلك لا يمكن رد الدعوى لعدم ثبوت آيديتها ،                         المدَّعِي   ورضا   

 المرافعات      نظام    من   الرابعة      المادة      من   الخامسة     الفقرة   حسب ما نصت عليه     

لشرعية      لسعودي         ا لصادر         ا لمرسوم       ا لملكي     با  وتاريخ         ) ٢١/ م (   رقم     ا

 ،عِي المدَّ    وتعزير     لردها     الدعوى      آيدية    ثبوت    اشترطت    التي    ه ـ١٤٢١/ ٢٠/٥

 حكم   آيدية    المدَّعِي     دعوى     أن    القضية    لناظر    ثبت   إذا   "   :   يلي   مما   يتضح   آما 

   .)١( "يردعه بما المدَّعِي بتعزير الحكم وله ، الدعـــــوى برد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)١(       الفقرة الخامسة من المادة)صادر بموجب المرسوم الملكي               ) ٤ سعودي ال شرعية ال م  من نظام المرافعات ال  رق

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
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   ةبعالساالقضية 

  )١(اتهام آيدي بالسب والقذف والمساومة على الزوجة 

  

  الوقائع: أولاً 

) ض ( تقدم المدعو          ه ـ١٤٢٥/ ٧/ ٢  بتاريخ     أنه   تتلخص وقائع القضية في           

بقذفه   )   ع ( سعودي الجنسية بشكوى في مرآز شرطة ديراب يتهم فيها المدعو                             

وسبه وإهانته بألفاظ نابية ، ومساومته على زوجته مقابل مبلغ من المال يدين به                                   

ي  العام ، الت      دعاء   إليه ، فتم عمل المحضر اللازم ، وتحويله إلى هيئة التحقيق والإ                         

  .رفعته بدورها إلى محكمة الرياض الجزئية

  

  الإجراءات: ثانياً 

في مرآز شرطة ديراب ، مع إبلاغ                 )   ض ، ع    ( تم تدوين محضر بأقوال               

  . العام لمباشرة التحقيقدعاءهيئة التحقيق والإ

لإ   ا تحقيق و ل يئة ا ام عضو ه اءق ع طن د موا ل ع ا تحقيق م ال عام ب ل ) ع(  ا

  .محضر أقواله في إثباتواستجوابه ، و

  :اتضح ما يلي ) ع(وبعد استجواب   

بألفاظ بذيئة أو مساومته على زوجته ،                 )   ض ( المدعو    سبه إنكاره قذف أو            - ١

  .واعترافه بأنه يطالبه بدين عليه

 بألفاظ بذيئة ، ولم          ) ض   (  أو يسب    لحلف اليمين على أنه لم يقذف          استعداده      - ٢

  . عليهيساومه على زوجته ، ولم يطلب منه سوى الدين الذي

 إلى محكمة الرياض       ملف الدعوى      العام    دعاء    عضو هيئة التحقيق والإ       أحال     

  . طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراءلاتخاذ اللازمالجزئية 

                                                 
  ).ق/١٧٥/٩(هـ في القضية رقم ٥/٨/١٤٢٥الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : المحكمة الجزئية بالرياض   )١(
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   منطوق الحكم: اً ثالث

وتضمن ما    هـ  ١٤٢٥/ ٨/ ٤ في  س / ٣٢/ ١٢دور الصك الشرعي رقم            ـــص  

  :يلي 

  .عدم ثبوت الدعوى  - ١

  ).ع( عليه المدَّعَىوآالة فيما يدعيه حيال ) ض (المدَّعِيــاق عدم استحقــــ  - ٢

  

  عدم ثبوت الدعوىأسباب    : رابعاً

  : عدم ثبوت الدعوى إلى ما يلي ترجع أسباب   

بألفاظ بذيئة أو مساومته على زوجته      ) ض(للمدعو أو سبه قذفه ) ع(إنكار    - ١

  .وأدائه اليمين على ذلك

 له)   ع   (  أو سب أو مساومة         أو دليل يؤآد قذف         ) ض ( عدم وجود بينة لدى            - ٢

  . زوجتهىعل

  . عليه وعدم مطالبته له بأي شيء آخرالمدَّعَىبيمين ) ض(رضا   - ٣
  

  تحليل مضمون القضية: خامساً 
  :بدراسة القضية الآتي يتضح   

تأخذ في ظاهرها شكل الدعوى الكيدية ، ولكنها لم تثبت                    القضية المطروحة         - ١
 نحو قيام المدعو       إدعاء   ب )   ض ( تتضمن تقدم المدعو         دلة ، فهي    لعدم آفاية الأ      

دون وجود أي شهود          وسبه بألفاظ بذيئة ومساومته على زوجته                 بقذفه   )   ع ( 
  .أو أي بينة على قيامه فعلاً بذلك

  :بتهمة الدعوى الكيدية يرجع إلى ما يلي ) ض(إن عدم إدانة المدعو   - ٢

نة أو دليل ، وأنه وجه إليها القذف               ذآره في دعواه أنه لا يمتلك أية بي          - أ

والسب بالألفاظ البذيئة والمساومة على الزوجة في وجود شهود                                    

    .ولكنهم رفضوا الإدلاء بالشهادة تجنباً للمشاآل
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أو سبه له بألفاظ      اليمين على عدم قذفه           )   ع ( رضاه بحلف المدعو           - ب

  .بذيئة أو مساومته على زوجته

لقذف       إ   -جـ  ا لمساو           ن  وا لزوجة           والسب  ا على  لماسة            مة  ا ئم  لجرا ا من 

 حق التقدم     المدَّعِي    بالشرف والاعتبار التي منح الشرع والقانون                            

 المدَّعِي   تضمن الإهانة التي يصعب قبولها من            ت   يبشكوى عنه ، فه     

 عليه  المدَّعَى    لما لها من أثر نفسي ، آما أن حلف اليمين لا يضير                     

  .  إذا آان غير مذنب

 المدَّعَى   وآالة فيما يدعيه حيال         )   ض   ( المدَّعِي   لم يستحق   لم تثبت الدعوى و         - ٣

البينة على من ادعى واليمين على من                  ( عملاً بالقاعدة الفقهية           )   ع ( عليه  

 المدَّعَى    ، وأداء        المدَّعِي   التي تم تطبيقها بسبب عدم وجود بينة لدى                )   أنكر  

ة على   وسب بألفاظ بذيئة ومساوم            عليه اليمين منكراً ما اتهمه به من قذف              

 عليه اليمين وعدم مطالبته بأي             المدَّعَى     بحلف  المدَّعِي     ، ورضا     الزوجة     

    .شيء بعد الحلف

 مبدأ على العمل وفق       الشريعة الإسلامية       حرص    النظرية     الدراسة      من   وثابت   

 لكي لا يتم اتهام الناس دون              ) البينة على من ادعى واليمين على من أنكر                 ( 

ولتلافي                        ، م  الاتها ا  هذ يعضد  لناس                       دليل  با تضر  لتي  ا لكيدية  ا لدعاوى  ا  

لبينة أو دليل الاتهام ، تمنح الشريعة                                     ،  وبحقوقهم     وفي حالة عدم توفر ا

 عليه حق أداء اليمين ، وفي هذه الحالة لا تثبت الدعوى لعدم آفاية                             المدَّعَى   

  .)١( الأدلة

أصاب القاضي في الحكم بعدم ثبوت الدعوى ، وأصاب في عدم اتهام                                        - ٤

 عليه حق طلب     المدَّعَى     بتهمة الدعوى الكيدية وتعزيره أو منح                       يالمدَّعِ    

                                                 
ادر       ، ولمزيد من المعلومات انظر       ٨٢انظر الدراسة النظرية ص      )١( د الق ائي الإسلامي    : عودة ، عب شريع الجن الت

 .٣٩٢ص  ، ١ج ، مرجع سابق ، مقارناً بالقانون الوضعي 
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مما لا ينفي أو يثبت           التعويض المادي والمعنوي نتيجة عدم آفاية الأدلة                           

لتهمة    على                                ،  ا بناء  نها صحيحة  أ يثبت  آيدية ، ولم  الدعوى  أن  فلم يثبت 

 عِي المدَّ  ورضا   )   ض ( اليمين بإنكار قذفه للمدعي            )   ع (  عليه  المدَّعَى   حلف  

باليمين ، ولذلك لا يمكن رد الدعوى لعدم ثبوت آيديتها ، حسب ما نصت                             

لفقرة    عليه   لخامسة      ا لمادة        من   ا لرابعة        ا لمرافعات          نظام     من   ا  الشرعية      ا

 ه ـ١٤٢١/ ٥/ ٢٠  وتاريخ      ) ٢١/ م (   رقم    الملكي    بالمرسوم     الصادر      السعودي    

 مما   حيتض   آما   ،   المدَّعِي     وتعزير     لردها     الدعوى      آيدية    ثبوت    اشترطت    التي  

 ،  الدعـــــوى      برد    حكم   آيدية    المدَّعِي     دعوى  أن القضية لناظر ثبت إذا" : يلي

   .)١( "يردعه بما المدَّعِي بتعزير الحكم وله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)١(       الفقرة الخامسة من المادة)م                 ) ٤ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال من نظام المرافعات ال

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
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  ةثامنالالقضية 

  )١( تعاطي مؤثر عقلياتهام آيدي ب

  

  الوقائع: أولاً 

بـــــض تم الق      ه ـ١٤٢٥/ ١١/ ١٢  بتاريـــخ    تتلخص وقائع القضية في أنه               

سوري  )   ن (  ، و  عاماً  )   ١٥(  ويبلغ من العمر       صومالي الجنسية    ) ح ( :   على آل من    

للاشتباه في تناولهما غاز البيوتان من خلال                 عاماً   )   ١٥( ويبلغ من العمر      الجنسية   

بالحرآات     بعد أن ظهرت عليهما علامات الإعياء وعدم التحكم                     شفطه من علبتين  

 بعد ملاحظة     اطة التي ألقت القبض عليهم           رادية ، فأبلغ أحد الأشخاص الشر                   الإ  

هيئة التحقيق     إحالتهما إلى        وتم    ،   والإجهاد وعدم الاتزان عليهما                      آثار الدوخة          

    . العامدعاءوالإ

  

  الإجراءات: ثانياً 

 وإقرارهما        ماهتسجيل اعتراف      بشرطة الملز ، مع        بالواقعة    ضر ـم عمل مح  ت   

 إلى   ينوتحويل المتهم     لتحريات ،      ذلك في محضر ا     إثبات   و ،     غاز البيوتان      بتناول   

وإرسال عينة من دم            ،  ما باستجوابه    التي قامت      ،   العام    دعاء    هيئة التحقيق والإ        

لتحليلهما             لمتهمين  ا لمختبر   وبول  ،        با ئي  لجنا ا معه              لتحقيقات  ا عن    ماوأسفرت 

  : ما يلي  بإدانتهما

  . ناًفي غير الأحوال المصرح بها قانو) غاز البيوتان(حيازة مؤثر عقلي   - ١

  . في غير الأحوال المرخص بها قانوناًمؤثر عقليإحراز    - ٢

  . في غير الأحوال المرخص بها قانوناًمؤثر عقليتعاطي   - ٣

                                                 
  ).ص/١٨٢/٨(هـ في القضية رقم ١٢/١١/١٤٢٥الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : المحكمة الجزئية بالرياض   )١(
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 إلى محكمة الرياض       ملف الدعوى      العام    دعاء    عضو هيئة التحقيق والإ       أحال     

  . طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراءلاتخاذ اللازمالجزئية 

 هما بالمحكمة أنكرا شفطهما الغاز من العلبتين المضبوطتين                 ب وعند استجوا      

  . في ملء ولاعات الغاز العلبتين ، وأنهما يستخدمانبحوزتهما

  

  منطوق الحكم: اً ثالث

وتضمن ما    هـ  ١٤٢٥/ ٨/ ١٢ في  ق / ١٢/ ٢٢دور الصك الشرعي رقم           ـــص  

  :يلي 

  .عدم ثبوت الدعوى  - ١

لموج                           - ٢ ا الاتهامات  من  لمتهمين  ا ءة  عقلي                 برا مؤثر  بإحرازهما  ليهما  إ هة 

  . لتعاطيه في غير الأحوال المرخص بها قانوناً

  .مصادرة علبتي الغاز وإتلافهما  - ٣

  

   عدم ثبوت الدعوىأسباب   : اً رابع

 من تهمة إحراز وحيازة           ينالمتهم    براءة    و   عدم ثبوت الدعوى        ترجع أسباب       

  :إلى ما يلي  بقصد التعاطي )مؤثر عقلي(غاز البيوتان 

ثبات       - ١ وبول                                     إ دم  عينتي  خلو  ئية  لجنا ا الأدلة  بقسم  لشرعي  ا الطب  تقرير   

  .المتهمين من غاز البيوتان

 من  ة  البول والدم المأخوذ                 ةعدم وجود الكحول أو أي مادة طيارة بعين                               - ٢

   .المتهمين
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  تحليل مضمون القضية: خامساً 

  :بدراسة القضية يتضح الآتي   

 الكيدي من قبل الجهات          دعاء     تصل إلى شكل الإ      قد لا  القضية المطروحة           - ١

إحرازهما غاز       بقدر ما تصل إلى الاشتباه في           لتوريطهما ، الأمنية للمتهمين 

لبيوتان بقصد التعاطي              خاصةً في    ، ولكنها لم تثبت لعدم آفاية الأدلة ،                      ا

  :ضوء ما يلي 

عات  أنهما يستخدمان العلبتين في ملء ولا              )   ن ( و )   ح ( إفادة المتهمين          -أ  

  . الغاز وهو استخدام مشروع

 التقرير الطبي خلو عينات البول والدم المأخودة من المتهمين                              إثبات     -ب 

  .من غاز البيوتان أو الكحول أو أية مادة طيارة) ن(و) ح(

  :إن عدم إدانة الجهات الأمنية بتهمة الدعوى الكيدية يرجع إلى ما يلي   - ٢

، خاصة وأنهما آانا           )   ن ( و )   ح ( الاشتباه القوي في حالة آل من                   - أ

  . يعانيان من الإعياء وعدم التحكم بالحرآات الإرادية

في                                           - ب يسهم  وقائي  آإجراء  بعملهم  يقومون  نوا  آا الأمن  رجال  إن 

فرض الأمن والنظام ويدعم الاستقرار ، فتنتفي سوء النية ، بمعنى                            

أية   )   ن ( و )   ح ( انتفاء القصد الجنائي ، وليس بينهم وبين المتهمين                      

  . تبرر اتهامهمامشكلة أو ضغينة

لبيوتان مع آل من                     -جـ  في ظل سوء    )   ن ( و )   ح ( العثور على علبتي ا

حالتهما الصحية وإثابتهما بالإعياء والدوار شكلت دليل وهمي أثار                            

     .تباه رجال الأمن بهماشا

البينة على من ادعى واليمين على             ( عملاً بالقاعدة الفقهية         لم تثبت الدعوى          - ٣

رجال الأمن ؛ لأن           التي تم تطبيقها بسبب عدم وجود بينة لدى                  )   من أنكر    

 استنشاقهما للغاز ، آما       ثبات  لا يكفي لإ   )   ن ( و) ح(وجود علبتي البيوتان مع 
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وأدى آل منهما اليمين          ،  لغاز البيوتان      أآد التحليل الطبي عدم استنشــاقهما           

    .الجهات الأمنية به ماهتمنكراً ما اتهم

 مبدأ على العمل وفق       الشريعة الإسلامية       حرص    النظرية     الدراسة      من   وثابت   

 لكي لا يتم اتهام الناس دون              ) البينة على من ادعى واليمين على من أنكر                 ( 

لناس                                              با تضر  لتي  ا لكيدية  ا لدعاوى  ا ولتلافي   ، م  الاتها ا  هذ يعضد  دليل 

لبينة أو دليل الاتهام ، تمنح الشريعة                                     ،  وبحقوقهم     وفي حالة عدم توفر ا

 عليه حق أداء اليمين ، وفي هذه الحالة لا تثبت الدعوى لعدم آفاية                             المدَّعَى   

  .)١( الأدلة

أصاب القاضي في الحكم بعدم ثبوت الدعوى ، وأصاب في عدم اتهام                                        - ٤

أو منح     أو تلفيق الاتهام الجنائي                بتهمة الدعوى الكيدية             المعنية      الجهات    

المعنوي نتيجة عدم آفاية              حق طلب التعويض المادي و               ما عليه المدَّعَى    

ووجود دلائل وإمارات قوية للاشتباه بالمتهمين نتيجة ظهور الإعياء                             الأدلة    

فلم يثبت أن الدعوى آيدية ، ولم                    ،  مما لا ينفي أو يثبت التهمة           عليهما ،   

 اليمين بإنكار     ) ن ( و )   ح (   ما عليه المدَّعَى   يثبت أنها صحيحة بناء على حلف        

ر وأنهما يستخدمانه في ملء الولاعات ، فضلاً            دشفطهما غاز البيوتان المخ

لدم                                      ا عينات  خلو  نتيجة  لغاز  ا قهما  استنشا لعدم  لطبي  ا لتقرير  ا آيد  تأ عن 

 ، ولذلك لا يمكن رد الدعوى                والبول من الغاز أو الكحول أو أي مخدر                          

 الرابعة      المادة      من   الخامسة     الفقرة   لعدم ثبوت آيديتها ، حسب ما نصت عليه            

 رقم     الملكي     بالمرسوم      الصادر        السعودي        الشرعية      عات المراف        نظام     من 

 لردها     الدعوى      آيدية    ثبوت    اشترطت    التي    ه ـ١٤٢١/ ٥/ ٢٠  وتاريخ      ) ٢١/ م ( 

                                                 
ادر       ، ولمزيد من المعلومات انظر       ٨٢انظر الدراسة النظرية ص      )١( د الق ائي الإسلامي    : عودة ، عب شريع الجن الت

 .٣٩٢ص  ، ١ج ، مرجع سابق ، مقارناً بالقانون الوضعي 
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 دعوى    أن    القضية    لناظر    ثبت   إذا   "   :   يلي   مما   يتضح   آما   ،   المدَّعِي     وتعزير   

   .)١( "يردعه بما المدَّعِي بتعزير الحكم وله ، الدعـوى برد حكم آيدية المدَّعِي

       
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)١(       الفقرة الخامسة من المادة)م                 ) ٤ صادر بموجب المرسوم الملكي رق سعودي ال شرعية ال من نظام المرافعات ال

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
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  الخاتمة

  النتائج والتوصيات
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  النتائج: ًأولا 
  

التي     ام رس ي بإتم ه ل ى توفيق ه عل ه وعظمت ق بجلال ذات داً يلي د االله حم أحم

  :وإنجاز مهمتي التي توصلت فيها إلى عدة نتائج تنحصر فيما يلي 

النظم        استغلال  الدعوى الكيدية عبارة عن       - ١ ام ب حق الفرد في التقاضي والإلم

اق باطل      والقواعد الفقهية والقانونية في توجيه الاتهامات الباطلة بهدف إحق

صلح ، أو                  ازل وال ى التن اره عل أو إبطال حق ، للضغط على الخصــم وإجب

  .ابتزازه مادياً لتحقيق بعض المكاسب غير المشروعة

ة ع    يجب أن يتوافر في       - ٢ دعوى الكيدي د   نصر   ال دَّعَى إلحاق الضرر ب    تعم  الم

ه لال الإعلي ن خ اء م دي ، أو بدع دَّعِي الكي ة  الم دفوع الكيدي لال ال ن خ  م

ذا                    للمدعى عليه  ه وجحده أو رفض منحه ه ك بانتقاص حق ان ذل  ، سواء آ

ه ، أو   ادي من ى تعويض م ة الحصول عل اً بمحاول زازه مادي الحق ، أو ابت

سمع  ضرر ب اق الأذى وال اً بإلح ة مغرضة لا  معنوي ات آاذب ة اتهام ته نتيج

أساس لها من الصحة تعبر عن ضعف الوازع الديني وتدني القيم الأخلاقية            

  .  المدَّعِيلدى 

  :بين الشكوى الكيدية والبلاغ الكاذب والدعوى الكيدية أبرز أوجه الاتفاق   - ٣

  .قيام آل منهم على الخداع والحيلة  -أ  

ضرر     -ب  اق ال نهم لإلح ل م عي آ ا  س وي أو آلاهم ادي أو المعن الم

  .بشخص معين

شكوى    -جـ  دم ب ى المتق ة عل ة تعزيري ع عقوب نهم توقي ل م ى آ يترتب عل

     .آيدية أو بلاغ آاذب أو دعوى آيدية

ام        - ٤ سعودي ، ونظ شرعية ال ات ال ام المرافع لامية ونظ شريعة الإس ق ال تتف

ل   ة لك ة تعزيري ي فرض عقوب سعودي ف ة ال راءات الجزائي دم الإج ن يتق م
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ة  دعوى آيدي دَّعِي(ب دي ) الم ع آي دَّعَى(أو دف هالم ه عن )   علي اً ل ، وردع

ة ، فضلاً عن تعويض المتضرر من          ادي في دعواه أو دفوعه الكيدي التم

ي        ي تقاض ق ف ه الح دي ، ومنحت دفع الكي ة أو ال دعوى الكيدي راء ال ج

ه    شرط طلب وي ب ادي ومعن ن ضرر م ه م ع علي ا وق ادي عم ويض الم التع

  .ذلك

يلة      - ٥ دي وس دفع الكي دَّعَىال ة من خلال     الم ة الخصومة الجنائي ه لمواجه  علي
ة             إثباتمحاولة ردها و   ه محاول  أن الدعوى غير صالحة ، وهو لا يعدو آون

ة           ات آاذب ات واتهام ى دفوع ب عل ي الغال د ف ه يعتم ت ؛ لأن سب الوق لك
ى  ضغط عل ا ال رض منه دَّعِيالغ د الم ه أو تبدي ضييع حقوق ت  ، وت الوق

  . والجهد وإطالة أمد الدعوى لأطول فترة ممكنة
الفقه الإسلامي ونظم المرافعات الوضعية في نوعين من الدفوع سواء    يتفق    - ٦

  : آانت صحيحة أو آيدية 

دَّعَى الدفع الذي يوجهه      -أ   ه          الم ه ب ذي يطالب ى الحق ال ه إل دَّعِي  علي  الم

دفع الموضوعي ،             ام      في دعواه ، وهو ما يسمى بال حيث اتفقت أحك

  .الشريعة والنظم الوضعية في هذا النوع

ى حق            -ب  ذي يوجه إل دَّعِي الدفع ال ا            الم  في دعواه المرفوعة ، وهو م
ول    دم قب دفع بع لامي ، وال ه الإس ي الفق صومة ف ع الخ سمى دف ي

  .فعاتاالدعوى في أنظمة وقوانين المر
ة سواء    يختلف الفقه الإسلامي ونظم المرافعات الوضعية في          - ٧ دفوع التالي  ال

  : آانت صحيحة أو آيدية 

عدم قبول الدعوى في التشريع الوضعي   (يتسع نطاق دفع الخصومة       -أ 

في التشريع الوضعي عنه في      ) آنظام المرافعات الشرعية السعودي   

ع                الفقه الإسلامي ، فقد ذآر له فقهاء المسلمين صورة واحدة هي دف

دَّعَى د خ    الم ست ي ده لي أن ي ه ب راح    علي ه ش دد ل ا ع صومة ، بينم
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دعوى ،      ي ال صلحة ف دم الم دفع بع ا ال ن بينه دة صور م انون ع الق

دعوى                والدفع بانعدام الصفة ، وانعدام الأهلية ، وعدم جواز نظر ال

  .لسبق الفصل فيها ، وتقادم الدعوى

ا في           المدَّعِي بالدفع بسقوط حق     القانوناهتم    -ب  د رفعه دعوى عن  في ال

ا               غير وقتها القا   اً ، بينم وب قانون ر الترتيب المطل نوني ، أو على غي

  .لم يخصص الفقه الإسلامي محلاً للدفع في هذه الفقرة

ا حظي                     -جـ  سلمين ، بينم اء الم ام فقه هناك نوعاً من الدفع لم يحظ باهتم

  : القانون وهو الدفع الشكلي الذي يتضمن علماءباهتمام آبير من 

ة     - دعوى المرفوع ي ال النظر ف ة ب صاص المحكم دم اخت دفع بع ال

  .إليها

ك               - ا تل الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليه

  .الدعوى أو دعوى أخرى مرتبطة بها

  .الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو غيرها من أوراق المرافعات  -

  .الدفع بطلب الاطلاع على مستندات الخصم في الدعوى  -

  .الدفع بعدم أداء آامل الرسم المقرر لرفع الدعوى  -

ة                - ٨ ى محكم دعوى إل أغفل الفقه الإسلامي الدفع بعدم الاختصاص أو إحالة ال

ع      ي جمي م ف ن الحك سؤولين ع انوا م يم آ ل إقل ي آ ضاة ف رى ؛ لأن الق أخ

ـوى ،                     بطلان صحيفة الدعــ ق ب ا يتعل ا م ين ، أم القضايا دون تخصص مع

ستندات الخصم ،               لانعدام الش ـ ى م دم الاطلاع عل ـروط الشكلية ، والدفع بع

والدفع بعدم أداء آامل الرسم المقرر لرفع الدعوى ، فإنها من العوامل التي             

د الوقت وإرهاق           ى تبدي دَّعَى تهدف إل شريعة            الم ه ال ا تحرم ه ، وهو م  علي

ضاء      س الق ي مجل ضروا ف المتهمين أن يح ب ب ت تهي د آان لامية ، فق الإس

ة جعل في الغالب آل                      للف سلمين في البداي صل بينهما ، آما أن قلة عدد الم
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 عليه معروفاً للقاضي ، بمعنى أن الشريعة الإسلامية          المدَّعَى و المدَّعِيمن  

وانين   ا الق ج به ي تع رات الت ام الثغ ذ أم سد المناف سرعة وت ة وال ز بالدق تتمي

اق   د وإره ل الكي ن أج ستغل م عية وت دَّعَىالوض ه الم ت  علي ول وق بط

  .      وإجراءات التقاضي في النظم الوضعية

 الخاصة وأشار إليها    المدَّعِي صفة   نظام الإجراءات الجزائية السعودي   حدد    - ٩

ة أو                    دعوى سواء آانت آيدي ع ال في أآثر من مادة موضحاً أن الحق في رف

ذا لا يعفي         ه ، وه ه أو ورثت وب عن غير آيدية حق أصيل للمدعي أو من ين

ى من ال ع عل ي تق ة الت سؤولية الجنائي دَّعِيم ه إذا ثبت أن الم ى ورثت  أو عل

  .الدعوى آيدية

وي            -١٠ رآن المعن شكل ال ي ت ي الت ق التقاض تخدام ح اءة اس اهر إس م مظ أه
  :للدعوى الكيدية هي 

  .توفر قصد ونية الإضرار بالغير  -أ  
  .رجحان الضرر على المصلحة رجحاناً آبيراً  -ب 
  . غير مشروعةتحقيق مصلحة  -جـ 

تعماله تعويض              -١١ يترتب على إساءة استعمال حق التقاضي أو التعسف في اس
دَّعَى ذ        الم سف ، ويتخ ذا التع ى ه ت عل ي ترتب رار الت ل الأض ه مقاب  علي

   .التعويض صورة نقدية أو عينية
د    -١٢ ي تحدي سعودي ف شرعية ال ات ال ام المرافع شريعة الإسلامية ونظ ق ال تتف

دعوى ال ة ال رك للقاضي عقوب ة يت ة تعزيري ة آعقوب دفوع الكيدي ة أو ال كيدي
د والحبس أو        تحديدها بحسب جسامة الجرم المترتب عليها ، وتتضمن الجل
آلاهما حسب تقدير القاضي ، آما أن الشريعة الإسلامية ونظام المرافعات            
ي   ت ف د اتفق سعودي ق ة ال راءات الجزائي ام الإج سعودي ، ونظ شرعية ال ال

متضرر من الدعوى الكيدية أو الصورية أو الدفوع الكيدية في          تقرير حق ال  
شرط                   وي ب ادي ومعن ا أصابه من ضرر م الحصول على تعويض مقابل م
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صورية أو  ة أو ال دعوى الكيدي ذب ال وت آ د ثب سه بع ك بنف ب ذل أن يطل
  .الدفوع الكيدية

ى    تحرص  -١٣ سعودي عل شرعية ال ات ال ام المرافع لامية ونظ شريعة الإس  ال
ة      المدَّعِي العقوبة التعزيرية ، أو الحكم بنكال على         توقيع دعوى الكيدي  في ال

نح المتضرر الحق        المدَّعِيأو   راً من م  عليه في حالة الدفع الكيدي أقوى أث
في طلب التعويض عما أصابه من ضرر مادي أو معنوي ؛ لأنه لو اقتصر       

اس بالعقو     تهان الن وي ، لاس ادي والمعن ويض الم ى التع ر عل ة ، الأم ب
ضاء و   شغل الق ي ت ة الت دفوع الكيدي ة وال دعاوي الكيدي رت ال دَّعَىولكث  الم

  .   ات الباطلةدعاءن دون وجه حق ، وتفتح الباب أمام الإالمدَّعِيعليهم و
ون   - ١٤ دَّعَىيجب أن يك وانين الم ه الق ل تبيح ى الأق شروعاً ، أو عل راً م ه أم  ب

سلمة لا            دول الم يصلح أن يكون ثمن الخمر أو          والأنظمة السارية ، ففي ال
ة              لحم الخنزير أو دين القمار مدعى به لتحريمه وافتقاده المشروعية اللازم
يح                      ي تب سلمة الت ر الم دول غي ا في ال ه ، أم للتقاضي عليه باعتباره مدعى ب
ذه        ون ه صلح أن تك ار ، في ب القم ر ولع م الخنزي ل لح ر وأآ رب الخم ش

  .حرمهاالمحرمات مدعى بها لأن القوانين لا ت
الشريعة الإسلامية أآثر سداً للذرائع من القوانين الوضعية ،  لأنها تحرص              - ١٥

في المقام الأول على سيادة الفضائل الإسلامية والأخلاق الكريمة وفق مبدأ           
وق              الرقابة الذاتية التي تنمي الوازع الديني فتجعل المسلم لا يعتدي على حق

د للآخرين ،   د عن الكي ره ، ويبتع ة تتضمن الكذب غي دعاوى الكيدي لأن ال
وشهادة الزور وقول الزور ، وهي من أآبر الكبائر ، أما القوانين الوضعية            
ة ،                دعاوى الكيدي ام ال فتمتلىء بالثغرات التي تفتح الباب على مصراعيه أم
ة ، أو        ات العارض ديم الطلب ددة لتق د مح د مواعي ن تحدي ر ع وبغض النظ

ـدي  ة ، أو تحــ ات الإحال رى   طلب ات أخ دعي ، وطلب ة للم ات معين د طلب
اءة                 للمدعى عليه ، إلا أن الأمر في ظل غياب الوازع الديني لا يمنع من إس
ا                 ان ، مم در الإمك استخدام حق التقاضي ، والعمل على إطالة أمد النزاع بق



 - ٢٢٤ - 

وق ،   ازعين وضياع الحق ين المتن اد ب ضغائن والأحق ادة ال ه زي ب علي يترت
لحق لأقل من حقه في سبيل الابتعاد عن تبديد الوقت          وأحياناً قبول صاحب ا   

لا    ه ، ف سترد حق تطاع أن ي ي إن اس راءات التقاضي ، والت ي إج د ف والجه
زاع        ه الن ع عن يتلقاه إذا امتن ان س ا آ ق م ذا الح ة ه وازي قيم ضمن أن ي ي

  . للصلح والتنازلالمدَّعِيوتنازل عن هذا الحق مقابل ما عرضه 
دعاوى الكي   - ١٦ ذ ال يوعاً        تتخ ا ش ن أآثره ور م دة ص ة ع دفوع الكيدي ة وال دي

سب ، والإ          دعاءالإ ذف وال ة في الق سرقة ،        دعاء ات الكاذب اذب في ال ات الك
غ  ات تبلي شكـــاوى أو إعلان دعاوى أو ال ر صحف ال دَّعَىوتزوي يهم الم  عل

اع         ى إيق بمواعيد الدعاوى ، والجرائم المتعلقة بالشيكات ، فمنها ما يهدف إل
ع                  الضرر الم  ام مباشر يمكن أن يوق ه ووضعه محل اته المجني علي باشر ب

ة الإ ي حال ا ف ة آم ة تعزيري ه عقوب اءعلي سب ، دع ذف وال اذب بالق  الك
ا يهدف                دعاءوالإ ا م شيكات ، ومنه ة بال  الكاذب بالسرقة ، والجرائم المتعلق

إلى إطالة أمد التقاضي لأطول وقت ممكن آتزوير بيانات صحف الدعاوى      
  . عليهم بمواعيد حضور الدعاوىالمدَّعَى أو إعلانات تبليغ أو الشكاوى
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  التوصيات: ًثانيا 

  

  :من خلال النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي 

 عليه في الدعوى الكيدية ، أو       المدَّعَىالمتضرر سواء آان    التأآيد على حق      - ١

دَّعِي ةالم دفوع آيدي ه ل ة تعرض ي حال ي  ف ى الت ف صول عل ويض الح ع

  .المناسب عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي

ة           - ٢ دفوع الكيدي ة وال سلبيات الناتجة       سرعة البت في الدعاوى الكيدي  لتلافي ال

  .عن إثارة الضغائن في المجتمع

دم      - ٣ ن يتق ل م ى آ ة عل ة التعزيري ضاعفة العقوب دعوىم ة ، ب أ  آيدي أو يلج

ول    للدفوع الكيدية لإطالة أمد النزاع أو الضغط عل     ى الطرف المتضرر لقب

ه ؛   ة بحقوق روط مجحف ق ش صلح وف ن  ال ضلاً ع سلطات ، ف شغل ال ه ي لأن

  .إشغال المتهم دون ذنب

ي     - ٤ راءات التقاض سيط إج ي     وتب ة ، لتلاف ة الخاص دعوى الجنائي ك ال تحري

ول           عوبة وط سبب ص شكوى ب دم ب ن التق يهم م ي عل ض المجن ام بع إحج

ن ت    ضلاً ع شكوى ، ف دم ب راءات التق د   إج ت وجه د وق دَّعِيبدي ول الم  بط

  .المراجعات والإجراءات القضائية

ة             المدَّعَىتجنب الضغط على      - ٥ ة رغب صلح في حال ـول ال دَّعِي  عليه لقبـــ  الم

م                     دعوى ، ومن ث ة ال د يكشف آيدي بذلك ؛ لأن السير في الدعوى الجنائية ق

ا أصابه    عليه الحق في الحصول على التعويض المناسب عم          المدَّعَىيمنح  

  . من ضرر مادي ومعنوي
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ائل   - ٦ ي وس ة ف وع آيدي ة أو دف دعاوى آيدي ه ب إعلان أسماء من يتكرر تقدم

  . الإعلام مع إعلان العقوبة الموقعة عليه لردع غيره عن إتيان فعلته

ى    - ٧ ا إل د أو آلاهم سجن أو الجل ة ال ب عقوب ة بجان ة الغرام افة عقوب إض

دَّعَى سواء طلب     حد من الدعاوي الكيدية     للالعقوبات التعزيرية المقررة      الم

ة ، أو طلب                 عليه دعوى الكيدي ة ال  التعويض عما أصابه من ضرر في حال

  . ذلك في حالة الدفوع الكيديةالمدَّعِي

تجنب استعمال الرأفة أو تخفيف العقوبة عن الدعاوى الكيدية في حالة آون     - ٨

اة ظ       ى أو مراع لات القرب ربطهم ص زاع ت راف الن سات أط روف وملاب

يط ب   ي تح ضغوط الت دعوى وال دَّعِيال ة ، أو   الم دعوى الكيدي ة ال ي حال  ف

   .   عليه في حالة الدفوع الكيديةالمدَّعَىب

رك    - ٩ ي تح شكاوى الت ول ال ل قب ة قب ات دقيق راء تحري ى إج رص عل الح

زاع ،   د الن ة أم ى إطال ي تهدف إل ة الت دفوع الكيدي ة ، أو ال دعاوى الكيدي ال

ازل عن           لعدم إت  احة الفرصة للضغط على الطرف المتضرر ومساومته للتن

  .حقوقه أو جزء منها
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  الفهـــــــــــــــــــــــارس

  

  :وتشتمل على   

  .ةــــــفهرس الآيات القرآني  - ١

  .ويةــــفهرس الأحاديث النب  - ٢

  .فهرس الأعـــــــــــــــــلام  - ٤

  .جعفهرس المصادر والمرا  - ٥

  .فهرس الموضــــــــوعات  - ٦
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  فهرس الآيات القرآنية
  

  :قال االله تعالى   

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية  م

١  
Ÿω uρ(#θ ßϑ çG õ3s?nο y‰≈ yγ ¤±9$#4⎯tΒ uρ$ yγ ôϑ çG ò6tƒ

ÿ…çµ ¯ΡÎ* sùÖΝÏO# u™…çµ ç6 ù= s%3ª!$#uρ$ yϑ Î/tβθ è= yϑ ÷ès?ÒΟŠ Î= tæ
  ٤٢  ٢٨٣  البقرة

٢  
© ÉL≈©9$#uρtβθèù$ sƒ rB ∅ èδy—θ à±èΣ ∅ èδθÝàÏè sù

£⎯èδρ ãàf ÷δ$#uρ’ ÎûÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9$#£⎯èδθç/ÎôÑ$#uρ( 
  ١٧٠  ٣٤  النساء

٣  

ä−Í‘$ ¡¡9$#uρèπ s% Í‘$ ¡¡9$#uρ(#þθ ãè sÜø% $$ sù$ yϑ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r&

L™!#t“ y_$ yϑ Î/$ t7|¡x.Wξ≈ s3tΡz⎯ÏiΒ«!$#3ª!$#uρî“ƒ Í•tã

ÒΟŠ Å3ym 

  ١٥٤  ٣٨  المائدة

٤  

š≅ è%Hωß‰É r̀&’ Îû!$ tΒz© Çrρ é&¥’n< Î)$ ·Β§pt èΧ4’n?tã

5ΟÏã$ sÛÿ…çµßϑ yè ôÜtƒHω Î)β r&šχθ ä3tƒºπ tG øŠtΒ÷ρ r&

$ YΒ yŠ% ·nθ àó¡¨Β÷ρ r&zΝós s99ƒ Í”∴Åz…çµ̄ΡÎ* sù

ê[ô_ Í‘÷ρ r&$ ¸)ó¡Ïù¨≅ Ïδé&Îötó Ï9«!$#⎯Ïµ Î/4

Ç⎯yϑ sù§äÜôÊ $#uöxî8ø$ t/Ÿω uρ7Š$ tã¨β Î* sùš −/u‘

Ö‘θ àxîÒΟ‹ Ïm §‘ 

   ٨٤  ،٤٧  ١٤٥  الأنعام

٥  

ö≅ è%uöxî r&«!$#© Èö ö/r&$ |/u‘uθèδ uρ> u‘Èe≅ä.&™ó© x«4

Ÿω uρÜ=Å¡õ3s?‘≅à2C§øtΡω Î)$ pκö n= tæ4Ÿω uρ

â‘ Ì“ s?×ο u‘ Î—# uρu‘ ø— Íρ3“ t÷z é&4§ΝèO4’ n< Î)/ä3În/u‘

ö/ä3ãè Å_ ó£∆/ä3ã∞Îm7t⊥ ã‹sù$ yϑ Î/öΝçFΖä.ÏµŠ ÏùtβθàÎ= tG øƒ rB  

  ٨٣  ١٦٤  الأنعام

 
  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية  م

٦  £⎯n= t↔ ó¡oΨ n= sùš⎥⎪ Ï% ©!$#Ÿ≅Å™ ö‘ é&óΟÎγ ø‹s9Î)٨٥  ٦  الأعراف  
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 ∅ n= t↔ ó¡oΨ s9uρt⎦⎫Î= y™ ößϑ ø9$# 

٧  

öΝßγ1 uθ ôãyŠ $ pκ Ïù š oΨ≈ ys ö6ß™ §Νßγ ¯=9$# öΝåκçJ §‹Ït rBuρ 

$ pκ Ïù ÖΝ≈ n= y™ 4 ãÅz# u™uρ óΟßγ1 uθ ôãyŠ Èβ r& ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! 

Éb> u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈yè ø9$#  

  ١٩  ١٠  يونس

٨  š În/u‘ uθ sùóΟßγ ¨Ψ n= t↔ ó¡oΨ s9t⎦⎫Ïè uΗ ød r& ٨٥  ٩٢  الحجر  

٩  

⎯tΒtxŸ2«!$$ Î/.⎯ÏΒÏ‰÷è t/ÿ⎯Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î)ω Î)ô⎯tΒ

oν Ìò2 é&…çµ ç6 ù= s% uρB⎦ È⌡yϑ ôÜãΒÇ⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/⎯Å3≈ s9uρ

⎯̈Βyy uŸ°Ìøä3ø9$$ Î/#Y‘ ô‰|¹óΟÎγ øŠn= yè sùÒ=ŸÒ xî

š∅ ÏiΒ«!$#óΟßγ s9uρëU#x‹tãÒΟŠ Ïàtã 

  ٨٤ ، ٤٧  ١٠٦  النحل

١٠ 

Ÿω uρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïµ Î/ íΟù= Ïæ 4 ¨β Î) 

yìôϑ ¡¡9$# u|Çt7ø9$#uρ yŠ# xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβ% x. 

çµ ÷Ψtã Zωθä↔ ó¡tΒ 

  ١٠٨  ٣٦  الإسراء

١١ 

t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ tβθãΒ ötƒ ÏM≈oΨ |Á ós ßϑø9$# §ΝèO óΟs9 (#θ è?ù'tƒ 

Ïπ yè t/ö‘ r'Î/ u™!#y‰pκà− óΟèδρ ß‰Î= ô_ $$ sù t⎦⎫ÏΖ≈ uΚ rO Zο t$ù#y_ 

Ÿω uρ (#θ è= t7ø)s? öΝçλm; ¸ο y‰≈ pκy− #Y‰t/r& 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

tβθ à)Å¡≈ xø9$# 

  ١٧٥ ، ١٥٢  ٤  النور

١٢ 

ö¨β Î)t⎦⎪ Ï% ©!$#šχθ ãΒ ötƒÏM≈ uΖ|Á ós ãΚ ø9$#

ÏM≈n= Ï≈ tó ø9$#ÏM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#(#θ ãΖÏè ä9’Îû$ u‹÷Ρ‘‰9$#

Íο tÅz Fψ$#uρöΝçλm; uρë># x‹tã×Λ⎧ Ïàtã  

  ١٥٠  ٢٣  النور

  
  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية  م

١٣ #sŒÎ)uρxn= t/ã≅≈xôÛF{$#ãΝä3ΖÏΒzΟè= ßs ø9$#٨٣  ٥٩  النور  
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(#θ çΡÉ‹ø↔ tFó¡u‹ù= sù$ yϑ Ÿ2tβ x‹ø↔ tG ó™ $#š⎥⎪Ï% ©!$#

⎯ÏΒöΝÎγ Î= ö6 s%4š Ï9≡x‹x.ß⎦ Îi⎫t7ãƒª!$#öΝà6s9

⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™3ª!$#uρíΟŠ Î= tæÒΟŠ Å6ym 

١٤ $ tΒ uρ y7 •/u‘ @≅Ï≈ tó Î/ $£ϑ tã tβθ è= yϑ÷è s?  ٣٤  ٩٣  النمل  

١٥ 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% 

#Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Î=óÁ ãƒ öΝä3s9 ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& öÏøó tƒ uρ 

öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ 3 ⎯tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ 

ô‰s)sù y—$sù #·—öθ sù $ ¸ϑŠ Ïàtã 

  ١  ٧١-٧٠  الأحزاب

١٦ öΝçλm; $ pκ Ïù ×π yγ Å3≈ sù Νçλm; uρ $ ¨Β tβθ ãã£‰tƒ ١٩  ٥٧  يس  

١٧ 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ βÎ) óΟä.u™!% y` 7,Å™$ sù :* t6 t⊥Î/ 

(#þθ ãΨ̈ t6 tG sù β r& (#θ ç7ŠÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg¿2 

(#θ ßs Î6 óÁçG sù 4’ n?tã $ tΒ óΟçFù= yè sù t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈ tΡ 

  ٤٢ ، ٣٣  ٦  الحجرات
١٠٨  

١٨ $ ¨Β àáÏù= tƒ ⎯ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ١٠٨  ١٨  ق  

١٩ 
⎯yϑ sù ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ #\ø‹yz …çν ttƒ ∩∠∪ 

⎯tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ #vx© …çν ttƒ 
  ٨٣ ، ٣٥  ٨-٧  الزلزلة

  
  
  
  
  
  

  ديثفهرس الأحا
  

   :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   
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  الصفحة  الحديث  م

١  
الوا    –ألا أنبئكم بأآبر الكبائر ثلاثاً      ( ال     :  ق ا رسول االله ق ى ي االله   : بل الإشراك ب

ال       س فق اً فجل ان متكئ دين ، وآ وق الوال هادة   : وعق زور ألا وش ول ال ألا وق
  .ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت) الزور

٤٢  
١٠٨  
  

  ٤٨  .)إن االله وضع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه(  ٢

٣  

ا             ( ول ي ان الرجل يلقى الرجل فيق إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل آ
ك أن                ه ذل هذا اتق االله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد فلا يمنع

، الله قلوبهم بعضهم ببغض    ذلك ضرب ا   يكون أآيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا      
ريم             : (ثم قال    لعن الذين آفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن م

قون- ه فاس ى قول ال )  إل م ق ون عن : ، ث ـروف ولتنه ـرن بالمع آلا واالله لتأمـ
ى الحق أطراً ، ولتقصرنـه                  ه عل المنكــر ولتأخذن على يدي الظالم ، ولتأطرن

  .)على الحق قصراً

١٧٥  

٤  
ق ل لَيصدة، وإن الرج وإن البر يهدي إلى الجن، إلى البِريإنّ الصدق يهدِ(

وإن الكذب يهدِي إلى الفجور، وإن الفجور يهدِي .  صديقاًيكتب عند االلهحتى 
  ).اباًذإلى النار، وإن الرجل لَيكذِب حتى يكتب عند االله آ

١٠٨ ، ٣٣ 
١٧٦  

ن         ن عمر بن الخطاب رضي االله عنه اشـــــترى د        إ  ٥ سجن من صفوان ب اراً لل
  .أمية بمكــة

١٧١  

٦  

إنكم تختصمون إليّ وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من (
بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه 
شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم 

  ).القيامة

١٠٩ ، ٣١  

  ١٠٦  ).البينة على من ادعى واليمين على من أنكر(  ٧

  ١٥٥ ، ٤٥  ).تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب(  ٨

٩  
ة   ( م عن ثلاث ع القل تلم ،     : رف ى يح صبي حت ستيقظ ، وعن ال ى ي ائم حت عن الن

  .)وعن المجنون حتى يعقل
٨٤  

 
  الصفحة  الحديث  م

١٠ 
م عن    ( ة    رفع القل ر، :  ثلاث ى يكب صغير حت ستيقظ ،  وعن ال ى ي ائم حت عن الن

  .)وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق
٤٦  

د رسول االله                   ١١ أم ول تهم ب ان ي   ٤٩روي عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن رجلاً آ
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اذهب فاضرب    : (صلى االله عليه وسلم ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم             
ه ي) عنق و ف إذا ه ي ف اه عل ر فأت ن بئ ي ي رآ ه عل ال ل ا ، فق رد فيه أخرج، : تب

  .فناوله يده فإذا هو مجبوب ما له من ذآر

١٢ 

ي              ( ن أب ه سهل ب ال ل ة  زعم أن رجلاً من الأنصار يق ر F  حثم راً من    هأخب  أن نف

ذي وجد                        الوا لل يلاً وق ا ووجدوا أحدهم قت وا فيه ر فتفرق ى خيب وا إل قومه انطلق
الوا    قتلتم   قد:  فيهم ى النبي                : صاحبنا، ق انطلقوا إل اتلاً، ف ا ق ا ولا علمن ا قتلن  -م

يلاً        :  فقالوا -صلى االله عليه وسلم       يارسول االله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قت
ة   : قالوا) ؟ تأتون بالبينة على من قَتله    : فقال لهم . الكبر الكبر (: ، فقال  . ما لنا بين
ون (: قال الوا . فيحلف ود، ف       : ق ان اليه  ـكلا نرضى بأيم  صلى   -ره رسول االله     ــــ

  .)ئةً من إِبل الصدقةداه مف أن يبطل دمه ف-االله عليه وسلم 

٥٠  

١٣ 
ل عن حسابها من ( رق إب ون لا تف ة لب ين ابن ي آل أربع ائمة ف ل س ي آل إب ف

ن      ة م ه عزم طر إبل ذوها وش ا آخ ا فإن ن منعه ا وم ه أجره ؤتجرا ل ا م أعطاه
  .)ه وسلم منها شيءعزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى االله علي

١٧١  

  ١٧٠  .)إلا في حــــد مــن حدود االله تجلدوا فـوق عشرة أســواط لا( ١٤

١٥ 
ساء               ( رجلات من الن لعن النبي صلى االله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمت

  .)وأخرج فلاناً ، وأخرج عمر فلاناً) (أخرجوهم من بيوتكم : وقال 
١٧١  

١٦ 
سلم( ـمه ولاــــــأخو المس الم ه  لم لا يظلــ ي حاجة أخي ان ف سلمه ، ومن آ ي

ات             آان االله في حاجته، ومن فرج عن مسلم آربة فرج االله عنه آربة من آرب
  .)يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره االله يوم القيامة

٥٤  

١٧ 
ا صفحته            ( دى لن من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستر بستر االله ، ومن أب

  ).حد االلهأقمنا عليه 
٥٤  

  ٥١  ).يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته( ١٨

  

  
  
  الأعلامفهرس 

  

  الصفحة  الاسم  م
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  ٢٥  .برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون: ابن فرحون   ١

٢  

ن                    : ابن القيم    ن سعد ب وب ب ن أي أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر ب

دين ال  د ال ي زي ن مك ز ب يم   حري ابن ق شهير ب ي ال شقي الحنبل م الدم زرعي ث

  .الجوزية

٢٣  

  ٣٣  .أبو بكرة الثقفي الطائفي  ٣

  ٥٥  .أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان بن زوطي  ٤

  ٤٩  .أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري  ٥

  ١٥٣  .أآمل الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمود الرومي الحنفيالبابرتي   ٦

  ٥٠  .محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري: البخاري   ٧

  ٣٨  .جان جاك روسو: روسو   ٨

  ٣٣  .سعيد بن عامر بن خزيمة  ٩

  ٥٠  . حثمةسهل بن أبي ١٠

  ١٧٥  .عبد االله بن مسعود ١١

  ٥٥  .مالك ابن أنس بن مالك ١٢

  ٥١  .لنيسابوريالقشيري ا أبو الحسين مسلم بن الحجاج: مسلم  ١٣

  ٣٣  .المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ١٤

  ٣٨  .مونتسكيو ١٥
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  فهرس المصادر والمراجع
  

  القرآن الكريم وعلومه:   أولاً 

   الحديث وعلومه: اً ــــثاني

  والسياسة الشرعيةوأصوله  الفقه مراجع:  ثالثــــاً 

  ائيةــــــــــ الجن القانون والسياسةمراجع:  رابعـــاً 

   البحوث والرسائل العلمية : خامسـاً 

   اللغة ومعاجم المصطلحاتمراجع: سادسـاً 

    الدوريات: سابعــاً 

  اللوائح والأوامر الملكيةالأنظمة و:  اًثامنـــ

  

             

  

  

  

  

  

  فهرس المصادر والمراجع

  

  القرآن الكريم وعلومه:   أولاً 
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اؤوط      :ابن آثير ، أبو الفداء       -١ ادر الأرن  تفسير القرآن العظيم ، تحقيق عبد الق

 ).م١٩٩٨ ، ٢مكـــتبة دار الفيحاء ، دمشق ، ط(

  الحديث وعلومه:  ثانيــــاً 

د القزويني              -١ ق          :  ابن ماجه ،  أبو عبد االله بن يزي ن ماجه ،  تحقي ـنن اب ســــ

 ).ت٠بيروت ،  د ، دار إحياء التراث العربي(محمد فؤاد عبد الباقي 

ي داود     : أبو الطيب ، العظيم آبادي       -٢ ، دار الفكر (عون المعبود شرح سنن أب

 ).ت. ، دالقاهرة

ة دار   (صحيح البخاري   :  البخاري ،  أبو عبد االله محمد بن إسماعيل           -٣ مطبع

 ).ت٠ ،  د ، القاهرةالشعب

الجامع الصحيح ،     : سنن الترمذي   : الترمذي ،  أبو عيسى محمد بن سورة          -٤

ا د ش ق أحم ي(آر وآخرون تحقي ة مصطفى الحلب روتمطبع  ،  ١ ،  ط ، بي

 ).م١٩٣٧

ن الأشعث            -٥ ليمان ب ي داود      : السجستاني ، أبو داود س ان ،    (سنن أب دار الجن

 ). م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ ، ١طبيروت ، 

ش -٦ اج  ــالق ن الحج سلم ب سلم  : يري ، م حيح م ة(ص روتدار المعرف  ،  ، بي

 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٦، ١ط

 والسياسة الشرعيةوله وأصمراجع الفقه : ثالثاً 

ي             -١ ام        الإ: الأمدي ،  أبو الحسن علي بن أبي عل ـول الأحك ام في أصـــــ حك

 .)ت٠ ، دط٠د ،مكتبة ومطبعة محمد صبيح ، مصر (

مؤسسة  (مجموع الفتاوى ، جمع عبد الرحمن بن قاسم       : ابن تيمية ، أحمــد      -٢

 .)م١٩٩٨الرسالة ، بيروت ، 

ن سعيد        -٣ د ب ى  :ابن حزم ، علي بن أحم المكتب التجاري للطباعة ،    ( المحل

 ).ت٠ط ، د٠بيروت ، د



 - ٢٣٦ - 

د    -٤ ن محم راهيم ب ون ،  إب ن فرح ضية   :  اب ي أصول الأق ام ف صرة الحك تب

ال المرعشي        ومناهج الأحكام    ق جم روت ،         (، تحقي ة ، بي دار الكتب العلمي

 .)ت٠،  دط ٠د

ـد   -٥ ن محمــ د ب ن أحم د االله ب ة ، عب ن قدام افي : اب ب الإسلا(الك مي ، المكت

 ).م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ، ٣بيروت ، ط

د   -٦ ن محم ـد ب ن أحمـ د االله ب ة ، عب ن قدام ـالمغن: اب اض (ي ـ ة الري مكتب

 .)هـ١٤٠١ ، ١ديثة ، الرياض ، طــالح

ر  -٧ ي بك ن أب د ب د االله محم و عب دين أب ة ، شمس ال يم الجوزي ن ق الطرق : اب

ة ال  (الحكمية في السياسة الشرعية ، تحقيق محمد جميل أحمد           دني ،   مطبع م

 ).م١٩٦١القاهرة ، 

د االله                    -٨ ن عب د ب ن محم راهيم ب ن إب دين ب ح ، برهان ال روع  : ابن مفل دار (الف

 .)م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ ،  ، بيروتالكتب العلمية

د  -٩ د الواح ن عب ـد ب دين محمـ ال ال ام ، آم ن الهم دير : اب تح الق دار (شرح ف

 .)هـ١٣١٩ط ، ٠إحياء التراث العربي ، بيروت ، د

ه الإسلامي      : د  ـــمــــحأبو زهرة ، م    -١٠ ة في الفق ة والعقوب دار الفكر  (الجريم

 .)م١٩٩٦ ، ٣ ، ط ، القاهرةالعربي

اع      : البهوتي ،  منصور بن يونس بن إدريس         -١١ تن الإقن اع عن م آشــاف القن

 .)م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ ،   ، بيروتدار الفكر(

سي          -١٢ رحمن الطرابل د ال ن عب د ب ن محم د ب د االله محم و عب اب ، أب : الحط

اني  (واهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل        م اب اللبن  ، مكتبة دار الكت

 .)هـ١٣٢٩ ، بيروت
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دردير      -١٣ د ال و البرآات أحم دردير ، أب ية     : ال وع مع حاش ر مطب شرح الكبي ال

وقي    ة الدس ن عرف د ب دين محم مس ال روت ، د(ش ر ، بي ط ، ٠دار الفك

 ).ت٠د

دين                    -١٤ ن شهاب ال زة ب ن حم د ب ن أحم د ب ي       :الرملي ، محم اج إل ة المحت  نهاي

 .)م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤ط ، . ، د ، بيروتدار الكتب العلمية(شرح المنهاج 

ي   -١٥ ن عل ان ب دين عثم ي ، فخر ال دقائق : الزيلع ز ال ق شرح آن البحر الرائ

 .)ت.، دط ٠، القاهرة ، دالمطبعة العلمية (

ي          -١٦ دقائق          : الزيلعي ، فخـــر الدين عثمان بن عل ز ال ائق شرح آن ين الحق تبي

 ).هـ١٣١٤ ، ١المطبعة الأميرية ، مصر ، ط(

دين     -١٧ سوط  : السرخسي ، شمس ال ة ،   (المب روت ، ط دار الكتب العلمي   ،١بي

 .)م١٩٩٤/هـ١٤١٤

ه مذهب   : السيرامي ، علاء الدين     -١٨ الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فق

دين  ن عاب ية اب وع مع حاش ان ، وهو مطب ة النعم ي حنيف ام أب ة (الإم مطبع

 ).هـ١٤٠٤ ، ٣البابي الحلبي ، القاهرة ، طمصطفى 

ر      -١٩ ي بك ن أب رحمن ب د ال سيوطي ،  عب ائر  : ال باه والنظ اب (الأش دار الكت

 .)م١٩٩٥/هـ١٤١٥ ،  ١العربي ، بيروت ،  ط

ب     -٢٠ د الخطي ن محم د ب دين محم مس ال شربيني ، ش ى  : ال اج إل ي المحت مغن

د     معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، تحقيق علي محمد معوض وعادل           د عب  أحم

 ).هـ١٤١٥ ، ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط(الموجود 

ام      : الشيرازي ،  أبو إسحـــاق إبراهيم علي بن يوسف           -٢١ ه الإم المهذب في فق

 ).هـ١٣٧٩ ،  ٢ ،  ط ، بيروتدار المعرفة(الشافعي 



 - ٢٣٨ - 

اري         -٢٢ ازه البخ ن م ز ب د العزي ن عب ر ب شهيد ، عم صدر ال رح أدب : ال ش

ق صاف ، تحقي ي للخ لال القاض ي ه سرحان  محي اف (ال وزارة الأوق

 .)م١٩٧٧/هـ١٣٩٧ ، ١، بغداد ، طالعراقية

ن حجر     ، أحمد بن علي    العسقلاني -٢٣ اري    :  ب تح الب   شرح صحيح البخاري      ف

 .)م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ،  ، دمشقالمكتبة السلفية(

ة  (إحياء علوم الدين    : الغزالي ، أبو حامد بن محمد بن محمد الطوسي           -٢٤ مكتب

 .)م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ط ، ٠لقاهرة ، دعلوم السنة ، ا

د الطوسي                  -٢٥ ن محم د ب ن محم د ب و حام ـعة  (المستصفي   : الغزالي ، أب المطب

 .)ت. ، د ، القاهرةالأميرية

روق      : القرافي ،  أحمـــــد بن إدريس         -٢٦ وار الف روق في أن وار الب ة  (أن مطبع

 .)هـ١٣٤٦ ،  ط٠د ،القاهرة  عيسى الحلبي ،

شرائع        : كر مسعود الكاساني ،  علاء الدين أبو ب       -٢٧ بدائع الصنائع في ترتيب ال

 .)ت.بيروت ، ددار الكتب العلمية ، (

ب    -٢٨ د حبي ي محم اوردي ،  عل ة ،    : الم ات الديني سلطانية والولاي ام ال الأحك

ي   راهيم الزعل د إب تاني ومحم ارس الحرس صام ف ق ع ب (تحقي المكت

 .)م١٩٩٦/هـ١٤١٦ ،  ، بيروتالإسلامي

د              المرداوي ، علاء الدين أ     -٢٩ ن أحم ليمان ب ن س ي ب الإنصاف  : بو الحسن عل

ل ،                 ن حنب د ب في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل احم

 ).م١٩٥٦مطبعة السنة المحمدية ، : القاهرة (

ي المكي                     -٣٠ ن عل د ب ن محم د ب دين أحم ة  : الهيتمي ، أبو العباس شهاب ال تحف

 .)هـ١٣١٥دار صادر ، : بيروت (المحتاج بشرح المنهاج ، 

  مراجع القانون والسياسة الجنائية: اً رابع
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راهيم ، -١ شأت إب رم ن ة :  أآ سياسة الجنائي داد ، ط(ال ة النهضة ، بغ  ، ١مكتب

 .)م١٩٩٦

ي   -٢ د زآ امر ، محم و ع اب   : أب رام والعق م الإج ي عل ة ف دار (دراس

 ).م١٩٨٥المطبوعات الجماعية ، الإسكندرية ، 

ان            في الدعو : أحمد ، فؤاد عبد المنعم       -٣ ه الإسلامي مع بي ى الجنائية في الفق
سعودية   ة ال ة العربي ي المملك ق ف ديث ،  (التطبي ي الح ب العرب المكت

 ).م٢٠٠١ط ، ٠الإسكندرية ، د
جريم فكرة التعسف آوسيلة لحماية المجني عليه       ت: حمد ، هلالي عبد اللاه      أ -٤

ق  تعمال الح ال اس ي مج اهرة ، (ف ة ، الق ضة العربي دار النه
 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥

الكاشف في شرح نظام المرافعات          : آل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد           -٥
 ).م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ ، ١دار التدمرية ، الرياض ، ط(الشرعية السعودي 

د     -٦ د الحمي د عب ي ، محم ة     : الألف ام محكم دث أحك اً لأح شيك وفق رائم ال ج
 ).م١٩٩٦دار محمود للنشر والتوزيع ، القاهرة ، (النقض 

ا  : مد آمال الدين إمام ،  مح  -٧ المؤسسة  (المسؤولية الجنائية أساسها وتطوره
 ).م١٩٩١ ، ٢الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط

سيس  -٨ ام ، رم رام : بهن ة الإج م مكافح ة : "عل ويم –الوقاي تمرات ؤ م– التق
 ).م١٩٩١منشأة المعارف ، الإسكندرية ، " (الأمم المتحدة

ات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة     اتجاه: بوساق ، محمد بن المدني       -٩
 ).م٢٠٠٢جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، (الإسلامية 

رحمن  -١٠ د ال دني عب دين ، م اج ال ي : ت ا ف ائي وتطبيقاته ق الجن أصول التحقي
سعودية   ة ال ة العربي اض ، د (المملك ة ، الري د الإدارة العام ط ، ٠معه

 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
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الوجيز في شرح قانون أصول المحاآمات الشــرعية       : عثمان  التكروري ،    -١١

 .)م١٩٩٧ط ، ٠ الأردن ، د-مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان (

ى                : حافظ ، مجدي محب      -١٢ نقض حت ام ال ه وأحك شيك في ضوء الفق جرائم ال

 ).م١٩٩٨دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، (م ١٩٩٤عام 

ي عوض  -١٣ ا إجراءات ا: حسن ، عل ة وطرق مواجهته دار (لتقاضي الكيدي

 ).م١٩٩٦المطبـــوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 

اذب       : حسن ، علي عوض      -١٤ بلاغ الك ة ال ة ،      (جريم دار المطبوعات الجامعي

 ).م١٩٩٦الإسكندرية ، 

دار النهضة  (القسم العام : شرح قانون العقوبات   :  حسني ،  محمود نجيب       -١٥

 ).م١٩٨٩ ،  ٦العربية ، القاهرة ، ط

سنين ، عزت  -١٦ شريعة   : ح ين ال ار ب شرف والاعتب ى ال داء عل ـرائم الاعت ج

 ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤دار الناصر للنشر والتوزيع ، الرياض ، (والقانون 

ي     -١٧ د عل بري محم شكي ، ص ي    : الح انون الجزائ ي الق شكوى ف ة (ال مكتب

 .)م١٩٨٦/هـ١٤٠٧ ، ١ار ، الأردن ، طـالمن

دلي   -١٨ ل ، ع اذب  : خلي بلاغ الك ه  ال ويض عن ة ،  (والتع ضة العربي دار النه

 ).م١٩٩٣القاهرة ، 

دلي  -١٩ ل ، ع ا   : خلي ة عنهم دعوى الجنائي ك ال سب وتحري ذف وال دار (الق

 ).م١٩٩٢ ، ١النهضة العربية ، القاهرة ، ط

الجامعة السورية ، مطبعة    (أصول المحاآمات الحقوقية    : الخوري ، فارس     -٢٠

 ).م١٩٣٦ ، ٢الجامعة السورية ، ط

نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في        :  ، وهبة    الزحيلي -٢١

 ).م١٩٩٨/هـ١٤١٨دار الفكر المعاصر ، بيروت ، (الفقه الإسلامي 
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شام    -٢٢ ن ، ه ات       : زوي ضايا التحري ي ق راءة ف وع الب باب ودف وعة أس موس

 ).م٢٠٠٣دار السماح للنشر والتوزيع ، القاهرة ، (والإذن والتلبس 

شام ، -٢٣ ن ، ه د زوي ي ، أحم ات  :  والقاض ي التحري راءة ف ر (الب دار الفك

 ).م٢٠٠٢الجامعي ، الإسكندرية ، 

ة        : الزيني ، محمود محمد عبد العزيز        -٢٤ ار المترتب ه والآث شكوى المجني علي

شر      (لإسلامي والقانون الوضعي     عليها في الفقه ا    دة للن ة الجدي  ،  دار الجامع

 .)م٢٠٠٤ط ، ٠ ، دالإسكندرية

د ف  -٢٥ رور ، أحم ي س ات    : تح انون العقوب ي ق يط ف ام  : الوس سم الع دار (الق

 .)م١٩٨٥ ، ٤النهضة العربية ، القاهرة ، ط

ت  -٢٦ د رأف عيد ، محم لامية  : س شريعة الإس ي ال ه ف تهم وحقوق ة (الم مكتب

 ).م١٩٨٢/هـ١٤٠٣ار ، الأردن ، ـــالمن

ة          : سعيد ، محمد محمود      -٢٧ دعوى الجنائي دار (حق المجني عليه في تحريك ال

 ).م١٩٨٢ للطباعة ، القاهرة ، عطوة

دفاع       : تلفيق الاتهام الجنائي    : سليم ، عبد العزيز      -٢٨ آيديته وشيوعه وطرق ال

 ).م٢٠٠٦النسر الذهبي ، القاهرة ، (في مواجهته 

د االله    -٢٩ وح عب شاذلي ، فت ة     : ال ة العربي ي المملك ة ف ر المنظم رائم التعزي ج

 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠ ، ١جامعة الملك سعود ، الرياض ، ط(السعودية 

ة      : الصيفي ، عبد الفتاح مصطفى       -٣٠ ة   (تأصيل الإجراءات الجنائي دار المعرف

 ).م٢٠٠٢ ، ١الجامعية ، الإسكندرية ، ط

ي   -٣١ د مرس راهيم حام اوي ، إب ائي  : طنط ضبط الجن أمور ال لطات م دار (س

 ).م١٩٩٧ ، ٢النهضة العربية ، القاهرة ، ط

د       -٣٢ ائي في    : طنطاوي ، إبراهيم حام صلح الجن ادتين   ال رراً  ٨١ نطاق الم  مك

 ).م١٩٩٤ ، ١دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط) (أ( مكرراً ٨١و
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شيك في ضوء           : طنطاوي ، إبراهيم حامد      -٣٣ المسؤولية الجنائية عن جرائم ال

 ).م١٩٩٤ ، ١المكتبة القانونية ، القاهرة ، ط(الفقه وأحكام القضاء 

ي    -٣٤ صام عفيف صير ، ع د الب ة  : عب ة العقوب ة  : تجزئ ـاسة جنائي و سيـــــ نح

 ).م٢٠٠٤دار الفكر العربي ، القاهرة ، (جــــــــديدة 

واب ، معوض  -٣٥ د الت رار  : عب شاء الأس اذب وإف بلاغ الك سب وال ذف وال الق

زور  شهادة ال كندرية ، ط(وال ة ، الإس ات الجامعي  ، ١دار المطبوع

 ).م١٩٨٨

وض   -٣٦ واب ، مع د الت شيكات   : عب رائم ال ي ج يط ف الم ال(الوس ب ، ع كت

 ).م١٩٨٨ ، ١اهرة ، طـــالق

ة ،      (علم الإجرام والجزاء    : عبد المنعم ، سليمان      -٣٧ ي الحقوقي منشورات الحلب

 ).م٢٠٠٣بيروت  ، 

ليمان  -٣٨ نعم ، س د الم ات : عب انون العقوب ة لق ة العام ة (النظري دار الجامع

 ).م٢٠٠٠الجديدة للنشـــــر ، الإسكندرية ، 

د ، رؤوف  -٣٩ داء ع: عبي رائم الاعت وال والأشخاص ج ى الأم دار الناصر (ل

 ).م١٩٧٨للنشر والتوزيع ، الرياض ، 

ة        : عثمان ، آمال عبد الرحيم       -٤٠ انون الإجراءات الجنائي دار النهضة   (شرح ق

 ).م١٩٨٩ط ، ٠العربية ، القاهرة ، د

ب   -٤١ دي رج ة ، حم شكوي   : عطي ن ال ه ع ي علي زول المجن ضة (ن دار النه

 .)م٢٠٠٣ط ، ٠العربية ، القاهرة ، د

دار ( في الشريعة الإسلامية  ثباتالوجيز في الدعوى والإ: عليان ، شوآت   -٤٢

 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥الرشيد للنشر والتوزيع ، الرياض ، 

وجي ،  مصطفي  -٤٣ ام :  الع ائي الع انون الجن روت ، (الق ل ،  بي مؤسسة نوف

 ).م١٩٨٥ ، ١ط
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ادر      -٤٤ انون      : عودة ، عبد الق اً بالق ائي الإسلامي مقارن شريع الجن الوضعي  الت

 ).م ٢٠٠١، ١٤مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط(

دار (المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية       : عوض ، عوض محمد      -٤٥

 ).م١٩٩٩ ، ١المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، ط

جامعة نايف العربية للعلوم    (السياسة الجنائية   : عوض ، محمد محيي الدين       -٤٦

 ).م١٩٩٧الأمنية ، الرياض ، 

د        الف -٤٧ ن محم ات الإ: ائز ، إبراهيم ب ه الإسلامي          ثب القرائن في الفق المكتب  ( ب

 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ ، ٢الإسلامي ، بيروت ، ط

ة           : الفكهاني ،  حسن      -٤٨ دول العربي ه لل ة    (موسوعة القضاء والفق دار العربي ال

 .)م١٩٩٥ط ،  ٠للموسوعات ، القاهرة ، د

في ضوء الفقه وقضاء النقض    امتناع المساءلة الجنائية    : فودة ،  عبد الحكم       -٤٩

 ).م٢٠٠٣ ،  ١دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، ط

شريعات       ؤقواعد المس   :  المرصفاوي ،  حسن صادق         -٥٠ ة في الت ولية الجنائي

 ).م١٩٧٢المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم ، القاهرة ، (العربية 

ا       : مصطفى ، محمود محمود      -٥١ ه في الق ارن    حقوق المجني علي دار (نون المق

 ).م١٩٧٥ ، ١النهضة العربية ، القاهرة ، ط

اطر  -٥٢ زام م ري ،  ح ة :  المطي نهج والممارس ابع (الإدارة الإسلامية الم مط

 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٧الفرزدق التجارية ، الرياض ، 

سلام  -٥٣ د ال د ، عب ة  : مقل د الإجرائي كوى والقواع ى ش ة عل رائم المعلق الج

 .)م١٩٨٩درية ، نات الجامعية ، الإسكدار المطبـــوع(الخاصة بها 

د          -٥٤ د الحمي د عب ة            : مكي ، محم دعوى الجنائي ى تحريك ال ة عل ود القانوني القي

 ).م١٩٩٢دار النهضة العربية ، القاهرة ، (
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رؤوف    -٥٥ د ال دي ، عب ة    : مه راءات الجنائي ة للإج د العام رح القواع دار (ش

 ).م١٩٩٧ ، ٢النهضة العربية ، القاهرة ، ط

ة          : براهيم بن حسين     الموجان ، إ   -٥٦ ى نظام الإجراءات الجزائي إيضاحات عل

 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ ، ١مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض ، ط(

 العام والمحاآمة الجنائية وتطبيقهما في     دعاءالا: النجار ، عماد عبد الحميد       -٥٧

سعودية    ة ال ة العربي اض ، ط  (المملك ة ، الري د الإدارة العام  ، ١معه

 .)م١٩٩٧/هـ١٤١٧

رون   -٥٨ د وآخ ن محم عود ب ر ،  س ائف  :  النم ـس والوظ ة الأسـ الإدارة العام

 ).م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦ ، ٦مطابع الفرزدق التجارية ، الرياض ، ط(

د   -٥٩ ود محم م ،  محم لامي   : هاش ه الإس ي الفق ذ ف راءات التقاضي والتنفي إج

عية   ة الوض اض ، ط    (والأنظم عود ،  الري ك س ة المل ابع جامع  ،  ١مط

 ).م١٩٨٥

ذ      : م ، محمود محمد     هاش -٦٠ ك سعود ،       (إجراءات التقاضي والتنفي ة المل جامع

 ).م١٩٨٩/هـ١٤٠٩الرياض ، 

دي    : هرجه ،  مصطفى مجدي       -٦١ ام التقاضي الكي اءة استعمال حق    : أحك إس

 ).م٢٠٠٦دار محمود للنشر والتوزيع ، القاهرة ، (التقاضي 

دي   -٦٢ صطفى مج ه ، م شيك  : هرج رائم ال ي ج ة ف شكلات العملي ر دا(الم

 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 

يم  -٦٣ د نع انون : ياسين ، محم شريعة الإسلامية وق ين ال ـوى ب ة الدعــــ نظري

ـارية  ة والتجـ ات المدني ان (المرافع ائس ،  عم  ،  ٣ الأردن ، ط–دار النف

 .)م٢٠٠٥

  

 



 - ٢٤٥ - 

  البحوث والرسائل العلمية: خامساً 

ى        : ن عبد االله    السبيعي ، عبد االله بن علي ب       -١ ة عل ة الإداري أثر الشكوى الكيدي

وم     (آفاءة العاملين ، رسالة ماجستير غير منشورة         جامعة نايف العربية للعل

 ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الأمنية ، الرياض ، 

د   محمد ،    -٢ ود   محم ة ،          دعاء الإ:  حنفي محم  المباشر في الإجراءات الجنائي

 ).م١٩٩٢لقاهرة ، جامعة القاهرة ، ا( غير منشورة هرسالة دآتورا

عيد   -٣ ي س انون الوضعي    :  يوسف ،  فتح ي الق ة ف سؤولية الجنائي رة الم فك

الة دآت  لامي ،  رس ه الإس اً بالفق ـمقارن شــ ر من ة (ورة ـــــــــوراة غي جامع

  .)م١٩٩٤ ، ، القاهرة عين شمس

  مراجع اللغة ومعاجم المصطلحات: سادساً 

سان العرب    : نصاري  ابن منظور ،  جمال الدين محمد بن مكرم الأ          -١ دار  ( ل

 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ ، ١الكتب العلمية ، بيروت ، ط

وب              -٢ ن يعق د ب دين محم اموس المحيط     : الفيروزآبادي ،  مجد ال مؤسسة  (الق

 .)م٢٠٠٣ ،  ٧ ط،بيروت  الرسالة ،

ة  -٣ ة العربي ع اللغ يط : مجم م الوس ابع (المعج شؤون المط ة ل ة العام الهيئ

 .)م١٩٩٢الأميرية ، القاهرة ، 

    الدوريات: سابعــاً 

ايز   -١ ن ف ي ب ي ، عل ة : الجحن شكاوى الكيدي حاب ال اض ، (ردع أص الري

دد     اض ، الع دة الري صحفية ، جري ة ال سة اليمام  ، ١١١٥٠مؤس

 ).م١٩٩٩/هـ١٤١٩

ط  -٢ شرق الأوس دة ال ن : جري شرآات م ذر ال سعودية تح ارة ال وزارة التج

مان  ان أو ض أداة ائتم شيكات آ تعمال ال شرآة(اس اث ال سعودية للأبح  ال

 ).م٢٠٠٣ ، ٨٨٠٤والنشر ، الرياض ، جريدة الشرق الأوسط ، ع
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اح    -٣ د الفت دري عب شهاوي ، ق ي    : ال شرطية ف ات ال دود التحري وابط وح ض

ضاء        ام الق ـوعية أم ة الموضــ ن الناحي اراتي م صري والإم شريع الم الت

مجلة الفكر  أآاديمية الشرطة ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، الشارقة ،           (

  ).م١٩٩٣ ، ٣٢الشرطي ، ع

  لوائح والأوامر الملكيةالأنظمة وال:  اًثامن

م           -١ ) ٣٩/م(نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رق

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢وتاريخ 

م              -٢ نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رق

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(
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  فهرس الموضوعات

  
   الصفحة  الموضــــــوع     

  ١  .المقدمة  

  ٣  المدخل للدراسة     : الفصل التمهيدي   

 ٤  الإطار المنهجي للدراسة  :  المبحث الأول -

    ٤  .مشكلة الدراسـة :  أولاً  -    

  ٥  .أسئلة الدراســة :  ثانيـــاً  -    

  ٥  .أهداف الدراسة  :  ثالثـــاً  -    

  ٥  .سـةأهمية الدرا :  رابعـاً  -    

  ٦  .حدود الدراسـة   : خامساً  -    

  ٦  .منهج الدراسـة :  سادساً  -    

 ٧  . مصطلحات الدراسةالتعريف ب :  سابعـاً  -    

 ٩  .الدراسات الســـــــابقة :  المبحث الثاني -

 ١٣  .تنظيم فصول الدراسة  : المبحث الثالث  -

  ١٦  الكيدية في الفقه والنظام     مفهوم الدعوى  : الفصل الأول  

 ١٨  .الدعوى الكيديةمفهوم  :  الأولالمبحـث   -

  ١٩  .التعريف بالدعوى الكيدية :  المطلب الأول  -  

  ١٩  .الدعوى في اللغة  :أولاً   -    

  ١٩  . الشرعيالدعوى في الاصطلاح   :ثانيــاً   -    

  ٢٠  .الدعوى في الاصطلاح القانوني   : ثالثــاً  -    

  ٢٠  . الدعوى الكيدية  :رابعاً   -    



 - ٢٤٨ - 

   الصفحة  الموضــــــوع     

  مقارنة الدعاوى الصورية والشكوى الكيدية والبلاغ :  المطلب الثاني  -  
  ٢٢  .الكاذب بالدعوى الكيدية            
  ٢٢  .الفرق بين الدعوى الصورية والدعوى الكيدية    :أولاً   -    
  لاغ الكاذب ــــالفرق بين الشكوى الكيدية والب  :ثانيـــاً   -    
  ٢٥  . والدعوى الكيدية        

 ٣٠  .نبذة تاريخية عن الدعوى الكيدية   :  انيالمبحـث الث  -

  ٣١  .التاريخ الإسلامي الدعوى الكيدية في  :  المطلــب الأول  -  

  ٣٥  .الدعوى الكيدية في الأنظمة الحديثـــة :  المطلــب الثاني  -  

  ٣٥  .نظام الاتهام الفردي  :أولاً   -    
  ٣٦  .نظام الاتهام الشعبي  :ثانيـــاً   -    
  ٣٧  .ام العامــــام الاتهنظ  :ثالثـــاً   -    
  ٣٧  .النظام الإجرائي المختلط  :رابعـاً   -    
  ٣٨  .حرآة الدفاع الاجتماعي : خامساً   -    

  ٣٩  .ة أالمبتدوى الكيدية الدع :  المبحث الثالث  -

  ٤٠  . في الفقه الإسلامية أالمبتدالدعوى الكيدية  :  المطلــب الأول  -  

  ٤٠  . الفقه الإسلاميتحريك الدعوى الجنائية في     :أولاً   -    

  ٤١  .استيثاق القاضي من الدعوى   :ثانيــــاً   -    

  ٤٣  .أسباب رد الدعوى الكيدية في الفقه الإسلامي    :ثالثــــاً   -    

  ٥٦  .  السعودي في النظامةأالمبتدالدعوة الكيدية  :  الثانيب المطلــ  -  

  تحريك الدعوى الكيدية في ضوء نظام الإجراءات    :أولاً  -    

  ٥٦  . الجزائية السعودي        

  ٥٩  .التحريات   :اًـــــثاني  -    

  ٦١  . السعوديأسباب رد الدعوى الكيدية في النظام    :اًـــــثالث  -    



 - ٢٤٩ - 

   الصفحة  الموضــــــوع     

  ٦٥  . الدعوى الأصلية في الفقه والنظامالدفع الكيدي أثناء نظر :  المبحث الرابع  -

  ٦٦  .فقه الإسلاميالدفع الكيدي في ال :  المطلــب الأول  -  

  ٦٦  .الدفع الكيدي الموضوعي  :أولاً   -    

  ٦٦  .الدفع الكيدي للخصومة  :ثانيـــاً   -    

  ٦٩  . السعوديالدفع الكيدي في النظام :  الثانيب ــالمطلـ  -  

  ٦٩  .الدفع الكيدي الموضوعي   :أولاً  -    

  ٦٩  .الدفع الكيدي للخصومة   :اًـــثاني  -    
  ٧١  .كيدي الإجرائيالدفع ال   :اًـــثالث  -    
  ٧١  .الدفوع الكيدية المؤقتة   :اًـرابع  -    
  ٧٣  .الدفوع الكيدية المطلقة : خامساً   -    

  ٧٨  أرآان الدعوى الكيدية في الفقه والنظام        : الفصل الثاني   
  ٨٠  .المدَّعِي في الدعوى الكيدية في الفقه والنظام :  المبحـث الأول  -

  وى الكيدية في ـــــــي في الدعمسؤولية المدَّعِ :  المطلب الأول  -  
  ٨١  .الفقه الإسلامي             
  ٨١  .المدَّعِي في الفقه الإسلامي  :أولاً   -    
  ٨١  .المسؤولية في الفقه الإسلامي  :ثانيـــاً   -    
  ٨٢  .مسؤولية المدَّعِي في الفقه الإسلامي   :ثالثـــاً   -    
  ٨٦  . السعوديدية في النظامدَّعِي في الدعوى الكيالممسؤولية  : الثانيالمطلب   -  
  ٨٦  .صفة المدَّعِي الخاصة    :أولاً  -    
  ٨٩  .إساءة استعمال حق اللجوء إلى القضاء   :اًـــثاني  -    
  ٩٣  .أشكال إساءة استعمال حق اللجوء إلى القضاء  :ثالثـــاً   -    
  ٩٧  .قصد الإساءة   :رابعـاً   -    
  ٩٨  .وء إلى القضاءالمسؤولية عن إساءة استعمال حق اللج   :اًخامس  -    



 - ٢٥٠ - 

   الصفحة  الموضــــــوع     

 ١٠٥  .المدَّعَى عليه في الدعوى الكيدية في الفقه والنظام :  المبحـث الثاني  -

  ١٠٦  .المدَّعَى عليه في الدعوى الكيدية في الفقه الإسلامي :  الأولالمطلــب   -  

  ١٠٦  .صفة المدَّعَى عليه    :أولاً  -    
  ١٠٦  .عَى عليهمسؤولية المدَّ   :اًـــثاني  -    
  ١١١  .  السعوديالمدَّعَى عليه في الدعوى الكيدية في النظام :  المطلــب الثاني  -  

  ١١١  .المدَّعَى عليه في الدعوى الأصلية  :أولاً   -    
  ١١٣  .المدَّعَى عليه المتدخل  :ثانيـــاً   -    
  ١١٧  .الطلبات العارضة من المدَّعَى عليه  :ثالثـــاً   -    

  ١١٩  .المدَّعَى به في الدعوى الكيدية في الفقه والنظام :  المبحث الثالث  -

  ١٢٠  .المدَّعَى به في الدعوى الكيدية في الفقه الإسلامي :  الأولالمطلــب   -  

  ١٢٠  .א   :أولاً  -    

  ١٢٠  .א   :اًـــثاني  -    

  ١٢٣  . السعوديي النظامالمدَّعَى به في الدعوى الكيدية ف :  المطلــب الثاني  -  

  ١٢٣  .صفة المدَّعَى به   :أولاً   -    

  ١٢٤  .آحقمحل الدعوى   :ثانيـــاً   -    

  ١٣٤  .الرآن المعنوي للدعوى الكيدية :  المبحث الرابع  -

  ١٣٥  .القصد في الدعوى الكيدية بوجـــه عام  :  المطلــب الأول  -  

  ١٣٦  .اصالقصد في الدعوى الكيدية بوجه خ   :  المطلــب الثاني  -  

  ١٣٨  جريمة الدعوى الكيدية في القضاء الجنائي بين الفقه والنظام           : الفصل الثالث   
 ١٤٠  .أهمية وجود الضرر الجنائي   :  المبحـث الأول  -

  ١٤١  .الضرر الجنائي في جريمة الدعوى الكيدية  :  المطلب الأول  -  
  ١٤١  .مفهوم الضرر الجنائي   :أولاً  -    



 - ٢٥١ - 

  
   الصفحة  الموضــــــوع     

  ١٤١  .أهمية وجود الضرر الجنائي     :اًـــثاني  -    
  ١٤٦  .في جريمة الدعوى الكيدية  الضرر المعنوي :  المطلب الثاني  -  

 ١٤٨  .أشكال جريمة الدعوى الكيدية  :  المبحـث الثاني  -

  ١٤٩  . الكاذب في القذف والســـبدعاءالإ :  المطلــب الأول  -  

  ١٤٩  .مفهوم القذف والسب   :أولاً  -    
  ١٥٠  .بــحكم القذف والس   :اًـــنيثا  -    
  ١٥٠  .تلفيق الاتهام الكاذب في القذف والسب   :اًـــثالث  -    
  ١٥٢  .رقة الكاذب في الســـــــدعاءالإ :  المطلــب الثاني  -  

  ١٥٢  .مفهوم السرقة   :أولاً  -    
  ١٥٣  .رقةـــحكم الس   :اًـــثاني  -    
  ١٥٥  . مة السرقةتلفيق الاتهام الكاذب في جري   :اًـــثالث  -    
  ١٥٦  .تزوير صحف الدعاوى أو الشكاوى    :  المطلــب الثالث  -  

  ١٥٦  .مفهوم تزوير صحيفة الدعوى أو الشكوى     :أولاً  -    
  ١٥٦  .صحيفة الدعوى أو الشكوى    :اًـــثاني  -    
  ١٥٧  .أشكال التزوير في صحيفة الدعوى أو الشكوى أو الإعلان     :اًـــثالث  -    
  ١٥٩  .وى أو الإعلانـــالتزوير في صحيفة الدعوى أو الشك حكم    :اًـرابع  -    
  وى أو الشكوى ـــــــالغرض من التزوير في صحيفة الدع : خامساً  -    
  ١٦٠  .أو الإعلان        
  ١٦١  .الجــــــــرائم المتعلقـــــة بالشيــــك :  المطلــب الرابع  -  

  ١٦١  .مفهوم الشيك   :أولاً  -    
  ١٦١  .عدم وجود رصيد   الدفع ب   :اًـــثاني  -    
  ١٦٢  .الدفع بتزوير الشيك     :اًـــثالث  -    



 - ٢٥٢ - 

  ١٦٤  . الدفوع الأخرى المتعلقة بالشيك   :اًـرابع  -    
   الصفحة  الموضــــــوع     

  ١٦٨  .أحكام عقوبة الدعوى الكيدية في الفقه والنظام :  المبحث الثالث  -

  ١٦٩  . موقف الفقه من عقوبة الدعوى الكيدية  :  الأولالمطلــب   -  

  ١٦٩  .مفهوم التعزير   :أولاً  -    

  للدعاوى الكيدية أو الصورية العقوبات التعزيرية    :اًـــثاني  -    

  ١٧٠  . أو الدفوع الكيدية        

  ١٧٢  .مفهوم العقوبة   :اًـــثالث  -    

  ١٧٣  .مفهوم السياسة العقابية   :اًـرابع  -    
  الدعاوي الكيديةدور سياسة العقاب في الحد من  : خامساً  -    

  ١٧٤  . والصورية والدفوع الكيدية           
  ١٧٧  .  السعوديامعقوبة الدعوى الكيدية في النظ  :  المطلــب الثاني  -  

    الكيديدعاءوصور الاتحديد أشكال (الدراسة التطبيقية   :الرابعل ـــالفص
    العربية المملكةا فيـــــ التي تم البت فيهالبعض القضاي  
         ١٨٠  )السعودية  

  ٢١٨  . النتائج والتوصيات  : الخاتمة   
     ٢١٩    .النتائــــــــــج:  أولاً   -
     ٢٢٥    .التوصيـــــات: ثانياً   -

    ٢٢٧          :الفهارس 
  ٢٢٨  .فهرس الآيات القـــــــرآنية -
 ٢٣١  . فهرس الأحاديث النبــــوية -
 ٢٣٣  .فهرس الأعـــــــــــــــــلام -
 ٢٣٤  . فهرس المصادر والمراجع  -
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